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{Cas لي‎ cat cn See متتارات من تصوس‎ 8 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
wy‏ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ST‏ لا إله إا لله وحده لا شريك له وأشهد ان لا عبده ورسوله؛ وصلاة 
الله وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه وإخوائه أجمعين إلى يوم الدّين. 

أما بعد: 

فقد عُنيت الأمّة الإسلامية بالحديث النبويٌ الشريف عنابة فائقةٌ» 
ولاحظت تحذيرٌ رسول الله 838 من الكذب عليه أو التساهل في أمر حدیله» 
فنال الحديث الوقاية الكافية والمحافظة اللازمة الخالصة من شوائب التحریف 
والتبديل» وتقل إلينا By I‏ الثقات أقواله 882 وأفعاله sy‏ ما يتعلّق به في 
سائر شئونه العظيمة كانت أو البسيطة من عصره BBR‏ إلى عصر التصنیف» 
كما وضع سلفنا الصالح - لسلامة نقل الأخبار وروايتها ‏ ضوابطً وقواعد في 
متتهى Bal‏ من ات العلمي لتخليصها من تحريف المبطلين وكيد الكائدين. 

وقد كان حرص علیاء BM‏ كييًا على شرح وتفسير النصوص النبوية 
الشريفة» واستنباط الأحكام الشرعية العملية منهاء وبيان كيفية الاستنباط» 





5 حديثية 3 فقه امامت نی‎ it — Tt 


وإظهار آراء العلماء ومواقفهم من ظاهر معنى تلك النصوص وكيفية 





آن أغترف غرفةٌ من فيض التصوص الحديثية: فأختار منها 
ما يتعلّق بالمعاملات المالية» مستعيًا بلله Yall‏ القدير في وضع کتاب بين أبدي 
طلبة العلم؛ آتوسی فيه سهولة الأسلوب والعيارة» وتقريب ATU‏ وتفصيل 
الواضیع؛ ثلا تتشابك مواضيعه وتتداخل بحوثه؛ وتختلط قضاباه؛ ووسمته 
بعنوان: E>‏ من نصوص حديثيةء في فقه المعاملات المالية». 

Chey‏ الحديث VIG‏ بترجمةٍ وجيزة لراوي الحديث» ثم نع عند 
الحاجة بیان سند الحديث ودرجته للوقوف على حالته من حيث القبول Say‏ 
ب النصوص المختارة هي من قبيل الأحاديث GEM‏ على صحتهاء وإذا 
احتاج القام إلى تناوّل الأبحاث اللغوية (غرائب الحديث» أبحاث نحویة...) 
ثم أذكر العنی الإجمالي المتحصّل من الحديث وما ينطوي تحت الالفاظ 
ومن وراء النصوص من حكمة التشريع» وجمال الإسلام؛ وعظيم مقاصده 
ومراميه» وسموٌ أهدافه وأغراضه مُظهرًا الفوائدٌ والاحکام المستنبطة» ومواقف 
العلهاء من ظاهر معنى الحديث» مع إيراد ما GF‏ من خلاف العلهاء مصحوبًا 
بأدلتهم ومآخذهم متنا ما ضعف من الخلاف غير المؤگس على Bal‏ قوية 
ناهضق لتلا تثير التباًا فکر لاداعيّ ها 

وقد رأيثٌ من الفيد أن آختم GB‏ الحديث بإيراد سيب الخلاف في المسألة 
الفرعية المطروحة» الذي يرجع جلّه إلى قواعد أصولية: كتعارض الا 





Ney 








۶ مختارات من نسوص حديثية ا فته الدادلات Gru‏ | 7 ]: 
والاختلاف في صحّة نقل احدیث» أو نوع الدلیل الذي 
في دلالة ألفاظه وما إلى ذلك" محاولا Ste]‏ الربط الصحيح بين الأحكام 
الفقهية الختلف فيها وأدلّتها مع توجيه الربط La‏ التق بتخريج الفروع 
على الأصول وتعليق الأحكام بمداركها الشرعيةء لما في أصول الفقه من Hae‏ 
AE‏ بالدين ومعرفة أحكام الحلال والحرام؛ ذلك BY‏ علم أصول الفقه هو 
قاعدة الحكم الشرعي وأساس الفتوى الفرعيةء وركيزة الاجتهاد والاستنباط 
والتخريج» وهو الفاصل في الترجيح بين آراء المذاهب المختلفة عند المقارنة» 
وهذا التلازم الوثيق بين الفقه والأصول يظهر آثژه عند التطبيق والعمل ويعرّف 
ail‏ ما ها وما عليها. 

فهذه دوافع ge‏ إلى السعي في وضع هذا الكتاب في أحاديث الأحكام 
في المعاملات المالية كتجرية Sry GU‏ ظهور فائدته وید ثمرته لأفسح 
الجال وآوشته إلى قسم العبادات. 








وقد تناولته من غير أن أحصره على أصول البحث الحديثي بل أدرجتٌ 
فيه الفقة المقارن وتعدث مناقشةً مسائله المختلفة مع إناطتها بقواعدها ضمن 
سیب الخلاف وتعليقها بمداركها الشرعيةء ليجد الطالب SSN GS‏ العلمية 
+ يه من معرفة الدليل التفصيلي SLM‏ على ا لحك والفائدة الستبطة 
منه» والخلاف الفقهي الدائر عل بعض مسائله» مع بیان منشته وتوجيه الخلاف 











)( انظ رأسباب الخلاف بين المجتهدين في «تقريب الوصول» OWN WEEN‏ 





ص ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات ا مالية 5 
بناء عليه. 

هذاء وقد حَرَّضْتٌ عل أن تكون هذه الأحاديث Eas‏ على خطواتٍ 
علمية متظمة وسالك Gs‏ غتلف أبواب هذا القسم؛ ليقف الطالب 
على محاسن دينه» وشريف أغراضه؛ کی San‏ له معرفة كيفية سلوك منهج 
البحث العلمي. 

aly‏ اسال آن dag‏ خالصًا لوجهه الکریم» وهاديًا إلى سه نه الرؤوف 
الرحيم» وأن يلهمني الرشدّ wh pally‏ وآن یلع بابلا فيه من جهو 
من غير STL‏ الاصابةً والعصمة من الخطل في كل ما Las‏ به؛ لذلك آلتمس 
من طالب العلم غص الطرفٍ Ce‏ بقع فيه القلمٌ من سقطات أو لات لا 
الكمال لله تعالی» والعصمة لن عصمه الله تعالى؛ انا الخلل والعيب IB‏ أهيب 
JS‏ من وجده أن بيشرن به ويرشدني إليهه شاكرًا له GG» Gla‏ عون 
sch‏ ما 5ام لدي عون یو . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله Sy‏ العالمين» وصلٌ الله على cake‏ وعل آله 
وصحبه والتابعين لهم باحسان» إلى يوم این وسلّم Aes‏ 


الاستاذ 
محمد علي فرکوس 





۶ مختارات من نصوص حديثية 1 فته الاملات ul‏ < 1 

West 

مقابلة شيء بشيوهآو ال شيء وإعطاءٌ شي مأخودٌ من الباع» لان كل 
doy‏ من المتعاقدين یمد باعه للاخذ والإعطاء؛ ويحتمل کل واحدٍ منیا كان 
يبايع صاحبّه أي يصافحه عند البيع IAS‏ صفقة". 

والبيع من أسياء الأضداد التي تُطلق على الشيء وعلى os‏ مثل الشراء» 
كما في قوله تعالى: ف وه سب 8 لبوسف: 17٠‏ أي باعوه؛ وني قوله تعالى: 
ASD‏ اک وه هم 4 ابره ۸۱۰۱ ويقال J‏ من المتعاقدين Bb‏ 
وی وف وشارء وإذا أطلق لفظ البائع فالتبادر إل الذهن أنه باذل السلعة. 





البيع اصطلاگا: 
هو مبادلة مال بال عل سبيل التراضيء لقصد التملّك بها يدل عليه من 
Se‏ القول أو الفعل. 
والبيع مشروعٌ بالأصول الشرعية التالية: 


- أوَْا: بالكتاب: فبقوله تعالى: (وَكحل nan GTS‏ 0۷۰ ويقوله تعالى: 
AGF GAD‏ 4ابر :410 ویقوله سبحائه: CAGES SVP‏ 





عن زا KE‏ 4 دد an‏ وبقوله عر وجل: ID‏ عم مک أن 


SUS ASS‏ نروم € برد 


CVs [9215 Ne gals) 


مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 





uk 

نید بالستة: بقوله a‏ الان انار BR by OTL‏ 
EM‏ عن گراضي ۳ 

وني أحاديتٌ phe‏ سوى هذه. 

PUL جواز البيع في‎ Je BY بالإجماع: وأجمعت‎ se 

والحكمة تقتضيه» BY‏ الحاجة Leb‏ إليه فلا يتحصّل الانسان عل ما 
يحتاجه إذا كان بيد Jeg‏ بطريقه» فضي مشروعية البيع طريقٌ إلى تحقيق كل 
واحدٍ عرص ودع حاجته. 

ولنا في باب المعاملات أن نعرف قاعدة Bie‏ جليلةٌ مقتضاها: أنّ GN‏ 
في امعَامََاتٍ wil‏ وان ga‏ التجارات os‏ ایل dss‏ 
فالذي حرّم شيئًا فهو مطالّبٌ بالدليل» لأنه على خلاف الأصل؛ قال الإمام 
الشافمي: «فاصل البيوع كلها مباح» إذا كان برضا ا تبايعين الجائز الأمر فيي] 
تبايعاء إا ما نہی عنه رسول الله BD‏ وما كان في معنی ما نمی عنه رسول 
الله ۸99 fe‏ بإذنه Jes‏ في المعنى Gell‏ عنه» وما فارق ذلك یناه بها 
وصفنا من إباحة البيع في كتاب اه »۳ 








SEs )1(‏ علي سین تخريجه انظر: اص 0/8. 

)1( آخرجه ابن ماجه (0۷۳۷/۲: وصکحه الألبانی في دارواء الخليل» (۵/ ۱۲۵). 

بعبارة: «بالجملة»: جيع صور البيع؛ ويراد يعبارة: دفي الجمملة»: بعض صور الع 
«مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۸/۲۹). 
AEM give (0)‏ 






TE 

فالحاصل أن العاملات لا تخرج عن الأصل المقرّر من الإباحة وا لحل إلى 
ell‏ والتحريم إا إذا اكتفها Sole‏ راج عند BLS‏ إلى ظلم أحد المنعاقدين 
وفساده كالربا بأنواعه الثلاثة (ريا الفضلء ريا النسيثة؛ وربا القرض) - كيا 
سيأتي ‏ والخداع والغرر والجهالة: إذ SF‏ هذه المحاذير المتقدّمة أعظمَ وأهمٌ 
مقاييس وضوابطٍ المعاملات المحرّمة لفاسدها وظلمها. 

هذاء ولقد أوجبت الشريعة الإسلامية في ابيع شروط يتوقّف عليها Sas‏ 
البيع» تحقيقًا لمصلحة الجانيين» مع تحقيق الصلحة العائة» ونفي وقوع الضرر؛ 
لذلك نجد هذه الشروط متنوٌعةٌ منها: 

:ما یلق بالعاقد: 

فيشترط فيه العقل والتمييز حتى تم تصرف ساي والقول مقبلا موافقًا 
للمصلحةه ولا Sle‏ لتفصيل هذا الشرط أو الشروط الآنية: نظرًا لكونها مبسوطة 
في لها من كتب ومراجع الفقه الإسلامي» فنحيل إليها الطالب للاطّلاع على 
جزئيّاتها ومعرفة دقائقها. 

ثانيا؛ ما يتملّق بالمعقود عليه (المحلٌ): 

فیشترط أن يكون موجوئاء وأن یکون مالا متقوا؛ مقدور التسليم 
عند العقد. 

Ltt‏ يتعلّق بنفاذ العقد 

منها: eget GUL‏ فهو حيازة الشيء متى كان الحائز قادرا وحده على 
التصرّف فيه عند عدم المانع الشرعي: كالجنون أو السفه» أو الطفولة» أو 





ة مختارات من نصوص حديثية يذ فقه المعاملات المالية. 








ك منتارات من تصوص حديثية ب فته المعاملات الالية ۶ 
عدم التمييز. 

ومنها: الولاية قهي سلطةٌ شرع بها ينعقد العقد وید (وهي إا 
TELE!‏ نيابيةٌ) أو بإنابة المالك كالوكيلء أو بإنابة الشارع كالأولياء (الاب 
GL‏ والأوصياء (وميٌ الاب أو اب أو OG gala Soy‏ 





رابعا: ما یلق بلزوم العقد: 

فالاصل في العقود اللزومٌ ويُشترط فيه Sle‏ من أحد الخيارات التي 
تسوّغ لأحد العاقدين فسخ العقدء وهي التي تثبت لا باشتراط العاقد أو 
بإيجاب الشرع. 

خامتّا: الركن الأساسي في العقد (التراضي)۳: 

والتراضي أساس انعقاد البيع؛ وهو Sal Sal‏ نف ولا كان كذلك أقام 
الشارع القول fall‏ ع في النفس من الرضى Shey cain‏ عليه ISM‏ فكان 
الإيجاب ما صدر من أحد المتعاقدين؛ والقبول ما صدر تاليا له» سوام كان الموجبٌ 
هو البائ الاب هو الشتري أو العکس, وقد صرح القرآن بالتراغي في قوله 
تعالى: (عن تا $s‏ شاد 


)1( «الفقه الإسلامي (rts /4( eclily‏ «المدخل الفتهي fall‏ مصطقى أحمد الزرقاء 
AMAD‏ 

() نفس الرجمين السابقين.. 

)1( «المدخل الفقهي العا مصطفى أحد الزرقاء .)۴۸/١(‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» د. 
وهبة الزحيل (4/ 4)» «فقه السنة» سید سایق AAP)‏ 


5 
OL,‏ الصيغة التي ينعقد بها العقدء Sp‏ العقود eat‏ بل ما دل على 
قعل فکل ما عد الناس ییا فهو بیع من متعاقب آو 





۶ مختارات من نصوص حديثية يذ فقه المعاملات المالية 





مقصودها من قولٍ أو فعل. 
متراخ» والالتزام Bal‏ خصوصي ليس فيه آثر ولا نظ إذ إن اله تعالى لم 
بصيغ dane Bully Ha‏ وإنا القصد الدلالة على معنا GUS‏ لف دل 
عليه حصل القصوده all BY‏ في شوه ills soll‏ لا PAY‏ 
وا 

هذا حاصل القول فيا يتعلّق بالبيع وشروطه» وضوابط البيوع المحرّمة 
وما شرعه الله من الخيارات بأنواعها عافظة على تور الركن الأسامي في 
العقود وهو الرضا من كلا الطرفين. 

كل ذلك إجمالاء نفصّل قسطًا منها في الأحاديث النبوية AY‏ 





)1( «الاختيارات الفقهية من قتاوي ابن تيمية» OOTY)‏ «مجموع القتاوى» لابن تيمية 
6-۳ 


5 فته العاملات امالية‎ ie منتارات من نصوص‎ TT 


Ne يقل‎ 





Ky As‏ إن اله ووسوله حرم ع اف وا زا 








is‏ شوک اه رت شخوع ای مطل پیا GALI‏ ون با 
ارف Reiss‏ يجا الاس ؟ SH‏ «لاه و gigs‏ نم قال زشول الله هل 
لد iby cS‏ اف اوت إن ال کا عر َنِم شحومها مأو م افو 


وا مت مق Made‏ 


)1( فائدة: من أعل مراتب الرولية «سمعت»؛ ثم ليها قول الراوي: «قال» وغيرهاء لاحتل 
عدم السياع مباشرةٌ» ثم لیا BRS‏ قوله: « أمر رسول الله ۱058 لوجود الاحتيال السابق 
ولكون الصحاي قديفهم لام مرا لیس كذلك أو النهيّ نيا وليس ANS‏ نع بان قوله: 
«أيزنا وتبينا»: لوجود الاحتيالين السابقين Ny‏ لا يكون الآمر والناهي هو ال 
00 وخامسا قوله: دكن نقعل في زمن US 689 J‏ وكفاء. [دروضة الناظر» لابن 
قدامة(۱۹۱/۱)]. 

)1( دیع البخاري» بشرح دقع الباري» (4/ 4474 <صحیح سلم» بشرح التروي LOD‏ 
وأخرجه- gl Ll‏ داود(۳/ 574 والترمذي (۳/ 241)»واين ماجه (۲/ ۷۳۲) وغيرهم. 








۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته اللدادلات Ne ul‏ 

ثانيا: ترجمة راوي الحديث: 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري الخزرجيء من 
فضلاء الصحابة المتكفين Low‏ رسول الله BB‏ ؛ واه نسيبة بنت عقبة؛ تجتمع 
هي وأبوه في جذها حرام یکی باي عبد الله شهد العقبة الثانية مع أبيه 
وهو صب وكان hale‏ قفي صحيح مسلم عن جابر أنه قال: «غزوث مع 
رسول الله 888 تسعة عشر غزوة»ء قال جابرٌ: «۸ أشهد بدا ولا أحدّاء منعني 
آي فنا ل يوم شالف عن رسول الله 88 في غزوة قط» وشهد 
Ges‏ في آخر June‏ جاب Bull‏ 
سنة (۷۸ه- 14۷ م)» وكان آخر من مات من شهد العقبةً الثانية وآخر من مات 
بالمدينة من الصحابة: وصلٌ عليه أبان بن عثمان وكان أمير المدينة؛ EIS y‏ 


جاب Bail‏ وتسعين سن 





(۱) انظر ترجه وأحاديثه ني؛ «مسند أحد» (۳/ TAT‏ «التاريخ الكيير» (۲۰۷/۲) و«التاريخ 
الصغير» (۱/ ۰۱۹۰ ۰۲۲۱ ۲۲6) كلها للبخاري؛ یفرح والتمديل» لابن اي حاتم 
4۹۲/۷ «للستدرك» للحاكم (414/7): «الاستيماب» لاين عبد الي (6۲۱۹/۱ 
«جامع الأصول» لابن الأثير (4/ 85). «أسد الغابقه (۲۵۹/۱) و«الكامل» (440//4) 
كلاهما لابن الأثيرء ed‏ أعلام التبلاء» (۱۸۹/۳) وحدول الاسلام» )09/1( كلاهما 
للذعبي. «البداية والتهاية» لابن كثير (۲۲/۹) «وفيات ابن ALLY :)۲۳( is‏ 
(۲۱۳/۱) ودتهذيب التهذيب» (۲/ )٤۲‏ كلاهما لابن حجرء «طبقات افظ» لسيرطي. 
OD‏ «شذرات اللمب» لاين لا (۱/ AE‏ «القكر السامي» للحجوي (1/ 019/6 
«الرياض المستطابة» للعامري (4 4)»«تاريخ التراث» لسزكين (۱/ ۱۲۱-۱۲۰ ومو 








| مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات ا مألية ۶ 
dy‏ جابرٌ أحد المكثرين من رولية الحديث» وله hee ٠١٤١‏ ويلي ارب 
الخامسة بعد أي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس . 


ثالثا: تفسير غريب الحديث: 

- دعام الفتح»: هو فتح Ke‏ وكان ذلك في السنة الثامنة من المجرة في 
شهر رمضان؛ ویحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده 6# ليسمعه 
من لم يكن سمعه”". 

- دحرّم»: بإعادة الضمير على الواحد BE‏ مع الله تعالى؛ ولأئه اصل 
الاحکام كلها ومصدرهاء وقد ورد في بعض طرقه في الصحيح: GEMS,‏ 
ليس فيه <وَرسشوله>» وورد من طرق أخرى صحيحة: إن اله رول رما 
بإثبات all‏ الائتین» وفيه (شکال من ناحية جمعه ضمیر الله تعالى وضمير 
رسوله 4 وقد ورد النهي عن ذلك کا في صحيح مسلم من حديث عدي 
ابن حاتم: أن ee‏ خطب عند اي لاك فقال: دمن يلع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصه 3B‏ غوی»» فقال 829: EIEN Fy‏ 
ینم B55‏ وی ۳. 

Sl de‏ تية الضمير لله تعال ولرسوله ثبتت في مواطنٌ كثيرة: 









= «الإعلام بمشورتراجم المشاهير والأعلام» OV‏ 

)1( «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (۱۸۵) دالوجیز في علوم الحديث» للخطيب (۳۳۷. 
)1( دقح الباري» لابن حجر M7919‏ 

0 «صحيح مسلم» بشرح الثووي OAM‏ 


1 مختارات من نصوص حديثية 4 هته الاملات اذاي ۱0 
منها حديث أنس بن مالكِ قال: نا كان يوم خيبر أمر رسول الله 8 
له وله نایک عن ER thie d‏ تن رخس » 








- ومنها قوله am‏ «آن يَكُونَ اللهوَرَسُولْهُ حب Shige eh‏ 
age‏ 

وأجاب العلياء عن هذا التعارض» جما بين هذه النصوص التي مرها 
التعارض با بلي: 

١‏ أن سبب الإنكار عليه ST‏ خطبة شأئها البسط والإيضاح واجتتاب 
الرموز والإشارات؛ وهذا ثبت Up NST‏ 6880 كان إذا تكلّم یکلمة أعادها ثلامًا 
عه عنه» Bly‏ لضمیر في النصوص السابقة لاب ليست خطبةٌ Bey‏ ون 
هي تعليمٌ حكم؛ فكلا قل لفظه كان أقرب إلى حفظه يخلاف hI‏ 

SSI‏ هك له أن يجمع بين الضميرين وليس لغيره» لعلمه بجلال 
الله وعظته(). 


(۱) «صحيح البخاري» (1/ 174): «صحيح مسلم» بشرح النووي :)٩۰/۷(‏ وأخرجه 
الساني gly htt)‏ ماجه(۲/ ON‏ 

(1D‏ «صحيح البخاري» بشرح «فتح الباري» (۷۲/۱ «صحيح سلم» بشرح التووي 
۱۳/0 

(۳) «شرح اللووي لصحیح مسلم»(۳/ 4۱3۰ «سبل السلام» للصنماني (۱/ ۰6۳9 

(4) نفس الصدرین السابقین. 


س مختارات من تصومی [WIKIO‏ 

۳ ان حديث الخطيب Spat‏ على الادب GM,‏ وهذا محمول على 
الجواز. 

والتحقيق جواز الثنية للأحاديث المتقدّمة الدالّة عليهاء وحمل حديث 
المخطيب على أنه Bate‏ حالٍ وواقعةٌ عينٍ لها ظروفها الخاصّة التي اقتضت أن 
يقول رسول الله طق ذلك كا يجوز الإفراد في مثل هذا الموضع؛ إذ كل ما في 
الأمر أن اي 898 ما هو لا بر عن الله Shs‏ وأمره ناشن عن pl‏ الله تعالی» 
وهو نحو قوله عر وجل: GAs BD‏ یشوه 6 sow an‏ فځذفت 
الجملة الأولى لدلالة )418 عليهاء والتقدير عند سییویه: والله Sol‏ أن پُرضوه 
NAS pers‏ يرضوهة©. 

-«الميتة»: ما ماتت حتف أنفها أو ذكيت 183 غير شرعية. 

- «الأصنام»: جع صنمء وهو الوثن الخذ من الأحجار وغيرها على هی 
غنصوصة للعبادة, وقال: رون الوثن ما له Be‏ والصنم ما كان مصوٌرًا. 

- «أرأيت شحوم الميتة»: اي آخبرني عن حكم بيع ليتة. 

- «يُستصبح»: يوقدونها في المصباح یستضیتون بها. 

- «قاتل الله اليهوة»: لعنهم الله عل جیلهم الباطلة. 

جوم أي أذابوه؛ والجميل هو الشحم الذاب" . 





(۱) داح الباري» لابن حجر (/4۲۰). 
gsi )5(‏ غریب الحديث» لابن عمرالزخشري (۳۳۲/۱). 


2 مختارات من نصوص حديئية 3 فته الماملات Gut‏ 
say‏ المعنى الإجمالي للحديث: 
جاء التشريع الإسلامي JK‏ ما فيه صلاخ العباد حيث امت الله على خلقه 
با في الأرض te Nee Vor‏ مباج قال تعلل: م وى SIGE‏ 
كاف الا ae‏ ندر" كبا ی وحذّر عن کل ما فيه مفاسدُ ومضاژ عل 
خلقه» قال تعال: SAG}‏ لک rove SBI GSAS‏ 
ومن تلك الخبائث المحرّمة هذه الانواعالاريعة المذكورة في حديث جابر 
السابق التي ند بح عناوين المضارٌ والفاسد العائدة على العقول والأبدان 


والادیان: 
فا خمر هي كل ما حامر he faut‏ غطاه وحجب عنه الفهم السلي من 


غير نظر Cesare SIL‏ كان أو ترا أو زیی أوحنطة أو شعيرا أونحو 
ذلك فهي AT‏ الخبائث» واوّل آفاتها أنها تزيل لشاربها نعمة العقل التي كرّمه الله 
تعالى the‏ وتمحو نور باطنه وظاهره» وتحشن له القییح؛ وتقبّح له الحسن يصير 
نکر ly arate‏ والمعروف متكرّاء ويذلك تحط الخمر من قدر نفسه. 
من مستوى الحياة الإنسانية Ah‏ الكريمة إلى مستوى الحياة الحيوانية نیت 
وقد تفضّل الله عليه بالتكريم في قوله تعلل: CSP‏ وعم 0 ave‏ 
ومن منكرات الخمر وآفاتها من الناحية المعنوية أنها سيبٌ في إشاعة العداوة 
والبغضاء بين المسلمين» Lally‏ عن الخير وعن ذكر الله قال الله تعال: GD‏ 
لورت نز وی واه لق رت نع تلن SAB RUGS‏ 














مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 


O: 
وشل من ور‎ Sb Aycan sands ما مد التیکن آ مقع‎ © 






san OSE ISN Gal 
للكبد تحوّل حلایاه‎ Tas من ذلك أنَّ الخمر‎ acd أا آضرارها الحسية‎ 
عاجلا أو‎  اهيطاعت‎ Sy المحبة إلى اليا ( كيا‎ 





اي TE Ripa‏ لي 
الأبدان» فأكلها تحطيمٌ للبدن وهدمٌ للصكة. 





- والختزير هو أبشع أنواع SUH‏ بثهاء ويحتوى بدنه جراثيم 
وأمراضا تسم الجسد وتضرٌ البدن» كما يورث AT‏ من طباعه الخبيثة من Bue‏ 


وبرودة نفسيق» عل ما هو مشاهدٌ في بلدان FAS‏ 

محر الشارع من مصدر ضلال البشرية heey‏ فتتهم» وهي الأصنام 
التي أشركت في عبادته dey‏ عل eat‏ فا أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب 
ولا افترق الناس إلى مؤمنين وکمّا ره سعداء الجن وأشقياء النار لا لحاریتها 
وتحذير الناس منهاء وإقرار التوحيد لله عر وجل» ونا دعا إبراهيمٌ الخليل ری 
قائلًا: شب CAMLIS‏ ) رور وقد ین ما يوجب الخوف 


MN (1)‏ مد بن الخطيب في اخمر- متي الإسلام المدد ١١‏ توقمير ME‏ 





۶ مختارات من نصوص حديثية ‏ فقه الماملات المائبة ڪڪ | 
من ذلك بقوله: arr peta € iN SAA GAS}‏ 

ولا يخفى ما في تحريم هذه الاذج لأنواع الخبائث المحرّمة في الحديث 
الثبوي الشريف من الدلالة الواضحة على حفظ الدين والبدن والعقل وصيانة 
GEV‏ والطباع: ليعيش السلم مورا بين آقرانه مكرما بین آنداده» كواحي 
ينتمي إلى الأسرة الإسلامية السامية. 





خامسا: الفواند والأحكام المستنبطة من الحديث: 

يمكن استنباط الأحكام واستخراج الفوائد التالية من حديث جابر phi‏ 

١‏ تحريم بيع الخمر وعمله» وأخذ ثمنه» وشربه؛ وما cand‏ عليه وكذا 
التداوي به» من غير نظر إلى ما اسشخرجت منه: را كان أو عنبًا أو حنطةٌ أو 
aga‏ سائا أو dale‏ ويدخل کل ذلك في مسگی الخمر ياعتبار all‏ العام 


فيها وهو الإسكار. 
ويخصوص تحريم بيع الخمره فقد ثبت عن عائشة SHE NE gp‏ 
Me Ab Gig‏ 


ويُلحق بذلك Js‏ ما كان ضرره كبا على الدين والعقل والبدن والمال 
كالأفيون والحشيش والقات والدخان والمشروبات القاتلة والأعشاب BLN‏ 
وغير ذلك من أنواع الخبائث التي ند سیب للشرور والعداوات والجنايات. 

؟-تحريم بيع الية وأكل لحمها وشحمها ول أجزانها التي ALE‏ 


CW /Deg ed «صحیح البخاري» بشرح‎ (0) 


5 مختارات من نصوص حديثية إذ فقه العاملات الالية‎ O: 
قال: قال رسول الله‎ AUN لحديث أي وا‎ A بها ما فطع من‎ Goulds فيهاء‎ 
BBE pie Boe 

واستثنى العلماء من ذلك: 

- ميتة السمك والجراد: لما ثبت عن عبد الله بن عمر BS‏ أنه قال: 
Jef‏ لك ges‏ واه peel uf‏ اوت وابراف goth uly‏ لب 
الال . 

- شعر اليئة وعظمها وقرنها وظفرها وريشها وحافرها ول ما هو جنس 
ذلك؛ لاه ليس له صلةٌ بها ولا تسري فيه LN‏ ولا الأصل فيها الطهارة قال 
الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: «أدركت ناسًا من سلف العلماء 
يمتشطون بها ویهنون فيها لا يرون به باشا» ۳ وعن ابن عبّاسٍ BR‏ قال: 
SAE‏ على Ny‏ ليمونة با فياتت؛ Fob‏ با سول الله 8 فقال: دوعا 
aug pT‏ یشوه تام به ؟» فقالوا: إنها مت فقال: دإ حرم 


)1( أخرجه ابو درد 2557/60 والترمذي (4/ VE‏ أحد في «مستدم» (۲۱۸/۶) والدارمي 
(4/5): والحاكم في «مستدركه» (۲۳۹/۶) والبيهقي (1/ 1:57/ dT EO‏ من حديث 
آي واقد الليشي dD‏ حشنه GME GUM‏ (1 4) رقم: (41). 

(1D‏ أخرجه الإمام أحد (۹۷/۲) وغيرهه وستده موقوفٌ وهو في حكم المرفوع [دسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» للائياني LOW MY‏ 

(۳) «ختصر صحیح البخاري» GAIN GIB‏ 

(4) أخرجه مالك في CEE Meth tb‏ والبخاري (۴/ 50 18./1:41/4): ومسلم = 














۶ مختارات من نسوص حديثية ا فته الدادلات لازا ۳[ ۲5 ]: 
ميتة ما لا دم له سائل: كالنحل والذباب والبعوض والتمل ونحو ذلك 
فما طاهرةٌ لقوله 1 ره وق بوي کراب آعم نيئه تم 





۳- تحريم التجارة في الختزير وأكله: لا فيه من DLS the‏ لا قوت 
بالغلي؛ ویخول - أيضًا ‏ الدودة الشريطية التي #تض الغذاء النافع من جسم 
الانسان؛ ويجوز ا خرز بشعر الخنزير في أظهر ول العلياء”". 

٤‏ -تحريم بيع الأصنام على ختلف آشکافا وأنواعهاء والتحذير من اتخاذها 
وترويجها: لما فيها من حاربة لله تعالى ee‏ ومن ذلك ما یه بعض الناس 
الیو داخل السيّارات على شكل SB‏ وما يوضع على الأبواب والحوانيت من 
حدوة حصان أو سابل من الحتطة أو غير ذلك من Shel‏ الجاهلية له عنها 
Lal‏ النهي» ومن ذلك LT‏ التاثيل المنصوبة ذات الروح؛ والصور والأفلام 
لاجة غرائز La‏ فضررٌ هذه الخبائث راجمٌ على الدين والعقل 








= (۲:۵۱/۸ وأبر داود 0725/40 ly‏ ماجه (6۱۱۹۳/۷ والترملي (۱۲۰/۸- 
۱ والنسائي (۷/ 6۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۱ من حديث این اس 

(۱) «صحيح البخاري» (۲۵۰/۱۰)» والدارمي (۹۸/۲ CAL‏ وأحد (۳۹۸/۷ من 
حديث آي هريرة ۰63۵ والقول بطهارة ية الحيوا الذي لا دم له هر مذعب مالل 
وأصحابه. [دبدايةامجتهد» لابن رشد (10/5/1. 

(1) قال القرطبي: « لا خلاف أن جلة الختزير by‏ الشمرفنه جوز الخرازة به ان خرازة 
كانت عل عهد رسول الله »ولا عم هکره ولا أحدٌ من BM‏ عدم وما أجازء 
الرسول ق فهو كابتدا الشرع منه». [<تفسير القرطيي» LOTT‏ 





ن تصوص حديثية ا فته المعاملات المالية ۶ 
والاخلاق والطباع. هذا إذا بقيت الأصنام على صورتباء آم إذا سرت قطمًا فإنه 
يجوز بیشها إذا م GAA SE‏ 


کک ترا 





۵ وید الحديث ان اللذكورات الوم ليست مالا pte‏ يقال 
بعوضي Gl‏ بمعنى أن الشارع Bd‏ نه ولا حلاف بين العلياء في اشتراط 
هذا الشرط إذ نظرة الشارع مثل هله العقود FEY‏ فيها مصلحة SIL‏ 
فحسبُ, بل في کون تصرّفهما مأذوثًا فيه شرعًاء وا للمصلحة التي رعاها 
الشارع الحكيم". 

7 الأعيان والأشياء إذا كانت دنر بين التفع والضررء أو كان ضررها 
ارجح من نفعها أو مساويًا له فهي حرام لقوله (GEG 555 VoD‏ 
وما Gt‏ من هذا الحديث القاعدة القائلة: امه القاید pit‏ َل لب 
> وهذا ل يج الي 89 بي شحوم Maly‏ با مع كثرة مصالحها 
sks,‏ منافعهاء Sp‏ الشارع جاء JR‏ ما فيه خی للعباد وحلر من Js‏ ما فيه لژ 
هم أو تریح dee‏ خيره. 

۷- خادعة الله تعالى بالتحيّل على محارمه سیب 














وغضبه فان من 





)1 «الفتح» (4/+41) «سبل السلام» للصتعان AVN)‏ 

(۲) قال البغوي: دمن آراق BIG IA‏ ختزيرًا له» أنه لا غرامة عليه لأنه لا شمن یا 
في حل الدين» [«شرح LOAM ED‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۳۵۰/۷۸۵/۲): واحد (۳۲۹/۵- ۳۲۷): من حديث ابر 
nh oye‏ الألبني [دسلسلة الأحاديث الصحيحة» (44/1) رقم: )102 





TO 
من أن يأ حرماته متخفيا له‎ ebb ple pelle اعتدى عل حدود الله‎ 
بالجيّل» لا يرجى للاوّل من الرجوع والاستغفاره ویشی على الثاني من‎ 

الاستمرارية على الآثام والديمومة على الياطل . 

۸- كمال رأفة Jolt‏ 88 ونصجه لأمته بتحذيرهم من الوقوع ني استحلال 
المحرّمات بالحيل الدنيثة السافرة» حيث دعا على اليهود بالطرد من رحمة الله 
ليشعر etl‏ حل بهم من السخ والعذاب جزاء عل احتياهم ومروقهم. 

٩‏ - مخادعة الله بالحيل والتلاعب بأوامره وتواهيه والاستخفاف بأحكامه 
وحدوده هي Ee‏ اليهود القضوب عليهم. 

۰ -إنَّ تسمية الأشياء والاعيان بغير أسيائهاء أو زوال بعض صفانبا لا 
تغیر حقائقها من حيث التحريم. 

BD والحديث دليلٌ على آنه ذا عم بيع شيء عم ثمنه» لقوله‎ ١ 
Oe $y 

هذه الخبائث المحرّمة في الحديث هي عناوين المفاسد والمضارٌ العائدة 
على العقول والابدان والأديان والطباع والأخلاق. 


o00 





ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 


a )۱(‏ العام شرح عمدة الأحكام» (09//6). 
0 سبل السلام» للصتمانی(0/۱). 





| ك مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 


سادسا: مواقف العلماء من الحديث (فقه الحديث): 

يظهر من حديث جاب السابق اختلاف العلياء في المسألتين التاليتين: 

- الألى: في تعليل تحريم بيع الذکورات في الحديث. 

- الثانية: في رجوع الضمير في قوله BA‏ ١لا‏ ُو حَرَامٌ . 

ونكتفي في هاتين المسألتين بیان بعض EMI‏ ازع عليهاء وإبراز سبب 
اختلافهم, ذلك SY‏ مناقشة الأدلّة طويلةٌ Shey‏ عرضها الموسوعات الفقهية. 





المسألة الأولى: في تعلیل تحريم بيع الذصورات في الحديث: 

يرى العلياء أنّ العلّة في منع بيع الاصنام عدم الفعة المباحة شرعّاء 

رن في عل تحريم بيع pH‏ والميتة والختزير. 

أ مذاهب العلماء, 

- ومذهب الجمهور LST‏ في منع بيع الثلاثة الأول النجاسة فيتمدّى 
ذلك إلى کل yaks‏ 


رترى Babe‏ من Pola‏ عدم اتتهاض BVI‏ على نجاسة الخمرء وكذا 
نجاسة اميثة والختزيره ويؤيّد الصنعاني هذا الرأيّء حيث جزم بان بيعها حرم 





)1( «فح الباري» لابن حجر (1/ 0456 

(1)_خالف ربيعة بن عبد الرحمن والليث بن سعد واسياعيل بن یی المزني وبعض اشوین من 
البخداديين والقرويين فرأوا نا طاهرةٌ وان الحرم تا هو شريياء [«تفسير القرطبي» OM‏ 
ون قال بطهارة الخمر محمد رشید رضا في «تفير المنار» (۵۸/۷)ء ورجحه الألباني في 
حقام له (20)] 





5 مختارات من نصوص حديثية بل فته الماملات ادالية. TO‏ 
. بل العلة التحريم: ولذا قال جك ا pele cast‏ 
pest Ab‏ العلّة نفس التحريم و يذكر عل . 

aut 

أدلة الفريق الأؤل: وقد استدلٌ القائلون بتجاسة اخمر با بلي: 

- بالكتاب: في قوله تعالل: IGP‏ وال BMG SONG‏ رمث SES‏ 


تعد حيث يقول: « 








ott‏ کی € داس .و 
وجه دلالة الآية: ان الأمر باجتناب الخمر في الآية دليلٌ ظاهرٌ ني إفادة 
نجاستها. 


- وبقوله تعلل - في شراب آهل ابد -: مَك َنم CODECS‏ 
دده یم مه بدلیل الخطاب AS‏ الدنياليس طاهرا ولو كان SB pal‏ 
الامتنان بكون شراب الآخرة gh‏ 5 فد ذلك عل ان وصف الطهور الذي 
مدح الله به خر الآخرة منتفی عن خرة الدنياا؟. 

- بالسئّة: في حديث أي ثعلبة الخشني 689 قال: أنيت رسول الله 82 
فقلت: ديا سول اه بأرض امل کاب نأكل في آنيتهم»» قال: : «ِن dE‏ 


as‏ هن EG‏ نی LSU,‏ وَكُلُوا نیها:۳. 


)1( «سبل السلام» (۲/ ١)ء‏ وان كان الأصوب من حيث التعبير أن يقال: Spy‏ التحريم لم 
نون مگ نهر ميلا ايء لاجمل ade‏ 

)1( «مغني المحتاج» للشريني (۱/ ۷۷)» «أضواء البيان» للشتقيطي LOVAID‏ 

OF)‏ أخرجه أبوداود(4/ plea VALI‏ (187-198:176/4)» وقد أخرج البخاري» 








:۴ ك ختارات من نصوص حديثية با فقه المعاملات امالية 5 

وجه دلالة الحديث: ان آبا ثعلبة سال رسول الله لق عن مجاورة آهل 
الکتاب وهم يطبخون ني قدورهم الختزير ویشربون في آنيتهم الخمرء كما أخرجه 
أحمد وأبو دود یله الزيادة التي توضّح سبب السؤالء مم يدل عل نجاضة الخمر 
أخدًا بظاهر الحديث. 

أدلة الفريق الثاني: 

واستدل القائلون بطهارته db‏ منها: 

- بالسة: ان Sal‏ قل دكبى عن الكل في ار »۰ وسبب النهي 
Ge‏ انتشار النجاسة في الطرق: فلو كانت الخمر نجسة العين لنهى الصحابة 
عن إراقتها في شوارع المدينة عند نزول تحريمهاء وسکوثه عن فعلهم دلي 


عل طهارتها. 
- د الآضْلُ فان اهر ول برذ نص شرع يفيد نجاسة ا خمر. 
ج مناقشة الأدلة, 


وأجيب على دليل الآية تاکن ره € بان لرجس معنا 
المستقذر الذي تعافه النغوسء ولیس النجس الذي هو ضدُ الطهارة؛ وعل فرض 
أنَّ معنی الرجس هو النجس فهر محمول عل النجاسة المعنويةء BY‏ لفظ 


= في «صحيحه»(511/4). وسلم (۸۰-۷۹/۲) من حدیث آي إدريس اخرلا عن آي 
شمه الحشني Sa‏ رسول الله ال pales Sasi‏ 









8 مختارات من نصوص حديثية aad‏ الماملات المالية. su}‏ 
«رجس» خبرٌ عن الخمر وما عُطف عليهاء وهو لا يوصف بالنجاسة REM‏ 
قطعاء بدليل قوله تعال: AIAG‏ الاکن gia‏ .+ فالاوثان 
رجش معنو لا تنجس من مسهاء وبقوله تعلل: کار اتوب َم 
GS BS oD yt‏ (665 «ارب» والمراة من الرجس الاثم 
والذنب» فضلا عن أنه اعقب الا بیان أنه من هذا القبيل بقوله: FB‏ 
اين ef‏ يوقع العداوة والبخضاه؛ ويصدٌ عن ذكر اله وعن الصلان(؟؛ فكان 
حكتا عملي متعلمًا بهذه الأعيان لا يصح أن يوصف بالنجاسة ALL‏ 

فلو اعترض على أن الميسر والائصاب والأزلام خرجت طهارتها بالإجاع 
فبقيت الخمر على مقتضى الكلام» على ما ذكره النووي”"» فجوابه من جهتين: 

- الأولى: أن الأصل في الأعيان الطهارة: فیحتاج- لنقل الخمر عن هذا 
الاصل إلى دليلٍ معارضيء والاصل عدمهء وب بالآية لا cafe‏ ذلك BY‏ 
حمل الرجس على النجاسة الحئية في Se‏ الخمر وختّها غير مستقیم؛ لوجود 
الصارف EY yep‏ اللفظ لا يمكن استعماله في معنيين خختلفين في آن Sta‏ 
وفي تركيب واحلد. 
أن لميسر والأتصاب والأزلام Gord‏ عل طهارتهاء وعطتّها 
على الخمر يدل بدلالة الاقتران على حکم oly‏ ذلك لأ دلالة الاقتران عل 





17 «الروضة النديّة شرح الدرر eg‏ لصئيق حسن خان(۲۰/۱) 
)1( «المجموع» للثوري OW‏ 


۴۲| تا منتارات من نسوس حديثية بذ فته المعاملات امالية ۶ 
مراتب متفاوتٍ قو وضعقًاا"» وتظهر في هذه الصورة قبا من حيث لد لفظ 
الآية: رتم ین BT YS‏ € جع بين القترتین اشتركا في إطلاقه واقترقا في 
el st‏ ذلك BY‏ العطف إنها يفيد الاشتراكَ في المعنى إن عُطف fob fe‏ مفروٍ 
دون جلةٍ على جملة وعليه يكون الخمر أسوءً بالثلائة الطاهرة في الحكم. 

- وأمًا الاستدلال بمفهوم الخالفة في قوله تعال: هم GS PES‏ 
AO GAL‏ فمل القول Show‏ فلا يتم صحیگاه إلا إن كان المنطوق AM‏ 
St,‏ حكم المسكوت عنه الف کم والمراد بالطهارة الأخروية المنطوق بها 
Uae‏ تفسيرًا على تطهير بواطنهم من الحسد والغل والأذى وسائر BIEN‏ 
الرديئة بالشراب الحي» وبهذا التفسير قال بعض السلف DAS‏ بن أي طالب 
ومقاتلٍ وغیرهما"" وعليه فكان التطهير معنويًا يتعذّر معه الاستدلال بدليل 
| خطاب ويؤيّد ذلك J‏ تعال: Hoban {ORG AGE‏ 
وقوله تعالى: کر عم اة dbp cern KO‏ تعالى تزه خر امل 
من الآفات التي في خر الدنيا من وجع الرأس والصداع بسيبهاء ولا تغتال عقوهم 
ولایذهب وعیهم؛ بل تبقى عقوهم اب مع وجود الشدّة المطرية ال الحاصلة. 








(۱) راجع دلا الاقتران في؛ «المسوّدة» لآل تيمية + 6۱2۱۰۱4 «بدائع الفوائد» (6/ ۱۸۴ - 
۶ «التمهيد» للاسنوي (۲۷۳), «إرشاد الفحول» للشوکاي TEA)‏ «أضواء 
البيان» للشتقيطي Ce)‏ 

(1) «تفسير ابن كثير» (4/ 46۷)» <تفسير القرطيي» (۱۹/ 1417): دفتح القدير» للشوكاني 
۳۲/۵ 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته الماملات ul‏ < 11 ]3 

ولو حملت على التطهير ا لحي فيكون معنى الآية هو: «إذا ما شربوه بعد 
أكلهم طهّرهم وصار ما أكلوه وما شربوه BES‏ مسكب وضمرث بطونیم»» 
أي: أن الشراب لا يصبح بولا نجسًا بل رشحًا من أبدنهم كرشح المسك؛ وبه 
قال أبو قلابة وإبراهيم النخعي”": وعليه فلا يتم الاستدلال بالآية على نجاسة 
خر الدنياء ود الأضْلُ في امنهار 
أجيب عن حديث أي تعلبة: أنه إا أن يكون محم ولا على كراهة الأكل 
في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسةء إذ لو كان الغسل لأجل النجاسة لم يجعله 
مشروطًا بعدم الوجدان لغيرهاء إذ لا فزق بين الإثاء ll‏ بعد إزالة نجاسته 
وبين مالم he‏ فليس ذلك إلا للاستقذار» أو سدًا لذريعة Op‏ 

د سیب اختلاف العلماء في مسأنة تعليل منع اللدكورات: 

وني تقديري فان سیب الاختلاف في مسألة نجاسة ا خمر يكمن في مسألتين 
أصوليتين وهما: 

- الاول: هي الاختلاف في جواز استعیال الكلمة في معناها الحقيقي 
والمجازي في آنٍ واحی إذا كان ERE‏ 





ANT NAD «تفسير الطبري»‎ HN pl bal (9) 

el» (1)‏ (۱۱۶/۱) وداشسيل باه کلاهالشرکان(۱/ 40۳۸/۳۹ «سبل اسلا 
للصنمان 095/17 

(۳) _معنی ذلك أن تکون الکلمة B Se‏ بها عل مجموعة آفراي AS‏ الکلمة حب ما تفتضیه 
القرينةبالنسبة لكل فرن إمًا حقبقةً أو جاراء قفي AGT DOP AM‏ يق € 


FW ك منتارات من تصوص حديثية ب فقه المعاملات‎ ]71 |F 

- الثانية: هي الاختلاف في جواز إطلاق اللفظ المشترك وإرادة معنييه 
galt‏ وضع فما 

- فمن رأى أنه يجوز استعيال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ |S‏ يجوز عموم 
المشترك ‏ وهو إطلاق اللفظ المشترك وإرادة معنييه قال بان الآية تفيد نجاسة 
apt‏ 

- ومن رأى أنه لا جرز استعیال اللفظ في حقيقته ومجازه في آنٍ [Suet‏ 
يُمنع عنده عمومٌ المشترك قال بطهارة الخمر؛ وأ الرجس بمعنى المستقدّره أو 
الرجس المعنوي لا ا حسي. 

- وسبب الخلاف في مسألة نجاسة اليتة والخنزير يرجع إلى المراد من 
الرجس في قوله تعالى: SD‏ لا لبد ASME‏ عترم عل مام SV A‏ 
يكرت ACA IES‏ لح ١1٠ eatin AR ASS gre‏ فهل المراد 
بالرجس في الآية النجَّس أو احرام OF‏ وهل يرجع الضمير في قوله تعال: 
3رکشیخش 4 إلى اللحم أو إلى الخنزير 8 

- فمن رأی ان الرجس في الآية بمعنیالنجّس ورأی أن الضمير يرجع 
إلى الخنزير لکونه آقرب مذکور: قال بنجاسة الميتة» وصح بالقرآن نجاسة عن 
+ فهل الخمرهي المنی الحقيقي بممنى النجس؛ أوالباقي بمعنى قي الذي لانفع فيه وهو 

Td المجازي‎ pall 
.)4۰۰۳۸/۱۱( «السيل الجرّئر» للشركاتي‎ )۱( 
«فتح القدير» للشوکان(۱۷۲/۷).‎ (1) 


۶ مختارات من نصوص حديثية يذ فته الماملات ee ul‏ 
الختزير ORNS‏ 

- ومن رأى نراد بالرجس النبجس» ورآى أن الضمير في الآية يعود على 
لحم الختزير قال: إن اليتة نجسةٌ وكذلك لحم الختزير دون شحمه» وعليه فلا 
تبت النجاسة في غير حمه» ومن سلك هذا المسلك وحرّمه فإنها مه قياسًا عل 
ad‏ و الإجماع على تحريمه إنها هو من قبيل القياس اللذكور”» عمّم نجاسته 
Jal‏ على اللحم وبالقياس عل Sean‏ 

- ومن رأی امراد بالرجس الحرام كه يفيده سياق الآية والمقصود منهاء 
فاه وردت فيا يحرم أكله لا فيا هو نجش, قال: لا تلام بين التحريم والنجاسة 
فقد يكون الشيءٌ حرامًا وهو طاهرٌ وحكم بطهارة عين الختزير وأخرج CEM‏ 
الطهارة بحديث Mr‏ کاب یع قد طهر فيفيد أنه كان I‏ 

- ومن وافق الرآي أن الرجس هو الخبيث الذي لا بل أكله والمستقدر 
الذي تعافه التفوس لا أنه نجسٌ» ورأى أن الختزير جنس من وان BLE‏ 
وما دامت الحياة فيه So ye yo‏ حكم بطهارته لأجلهاء UT‏ إذا ارتفعت الحياة عنه 
كالميتة ارتفع الحكم الذي هو طهارتهاء فان ارتفعت إلى الذكاة كانت طهارئها 


)0 «الحل» لابن‌حزم(۳۹۰/۷). 

(0) «روائع البيان» للصابوني OUM‏ 

)0 «الحل» لابن حزم(۳۹۰/۷). 

)2( وقد أجمعت الأئة عل تحريم شحم الختزير. [<تفسير القرطيي» LOW‏ 
)0( حالسل AE TAN A‏ 


ن تصوص حديثية 2 فقه المعاملات المالية و 
pile y at‏ ال ذکاته وان ارتفعت لا إلى ذكاةٍ نجست”". 


(FT) 








ه.الازجیع: 

والظاهر- في مسألة نجاسة الخمر -امتناع اجمع بين المعنى الحقيقي والعنی 
الجازي GT‏ واحي؛ لتبائر المعنى الحقيقي من اللفظ من غير مشارکة غيره في 
التبادر عند الإطلاق كي يستقل بمجرّده في منع إرادة امعنى المجازي مع المعنى 
الحقيقي بذلك اللفظ المفرد". 

ET‏ اختلافهم في «عموم المشترك». stp‏ لین عل منعه لأ قرينة 
کل مما تناني إرادة غيره من المجازات» ولا الشترك لم يوضع معانيه يوضع 
Hy‏ فإرادة کل Gill‏ مه في ety ad‏ حالف للوضع العربي في اللغة؛ iy‏ 
غير BY Mh te‏ العموم في اللفظ تابح للعموم في امعنى» فإذا لم يكن بين المعنيين 


(1) «انتصار الفقير السالك» للراعي الأندلسي (۲۹۱ وقال: «ولو صرنا إل ما یقولرن: إن 
الذكاة لاتعمل فيه عل وجو كالختزير یل ليس من شرط الع أن piel gli‏ 
حكمهاء فان ذلك عل سيل GEIL‏ الأصول . 

)1( «إرشاد الفحول» (TA)‏ «فوائح الرحوت بشرح مسلم البوت» (۲۱۱/۱) وهناك GL‏ 
Ee‏ للغزالي يفصّل: حيث بيز استعرال اللفظ فيهها Shae‏ لا له وقد رجح هذا لصيل 
tela!‏ 

)0( «تفسير التصوص» SVD‏ تيمية جواز مل المشثرك على معتیه فی رساله 
«علوم القرآن». [نظر: «أضواء اليبان» (۲/ .])١١‏ قال ابن تيمية في «مجموع الفتاری> 
HED,‏ «والحشيشة المسكرة حراج ومن استحل السکر متها ققد كفرء بل هي في 
اصح قوق العلياء نجس كا خمرء فا خمر IS‏ والحشيشة كالعذرة»» قلتُ؛ ولع هذا الفرع - 


۶ مختارات من نصوص حديثية 1 فته الماملات ul‏ 10 ]3 
قد مشتر كك يُستعمل اللفظ فيه وجب آن لا یم 

ما مسألة نجاسة الية والختزير فالذي یظهر الوارد في القرآن الكريم 
وكذا النصوص الحديئية تحريمٌأكل لت لا الحكم بتجاستها إذ دِيم ESE‏ 
سفن ورود حديث: دأ قاب یذ هر وحديث: دواع 
مجح سا اي 
وشحمها وجلدها قبل الدبغ؛ وهي تقرّي نجاسة مطلق الميعة. 

Cl‏ الخنزير Sp‏ جاهير العلهاء یذهبون إلى القول بنجاسته استنادًا إلى الآبة 
السالفة الذكرء والمشهورٌ عند الإمام مالك طهارة الخنزير”». 

يقول الصنعان: «والحنٌ ST‏ لاصل في الأعيان الطهارة وان النحريم لا 
یلازم النجاسة: فا الحشيشة عحرّمةٌ وهي alle‏ وآئا النجاسة فيلازمها التحريم» 
ندفل تجس رم و 55 ce‏ وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع من 
ملاستها عل JS‏ حاليء ناکم بنجاسة العين حكمٌ بتحريمهاء بخلاف الحكم 











Lee = 

(1) «مقتاح الوصول» للتلمسائ (۵۰۸), 

)1( أخرجه مالك في «الوطه (۲۱۹/۱) والدارمي (۲/ ۸۵ ومسلم (6/ COP‏ وابن ماجه 
۴ والترمذي (511/4): والنساتي OVEN)‏ والدارقطني (1/ 241 والييهقي 
۱/۱( واليفوي في 2 NENG‏ ۹۷ من حديث ابن عباس 7 

1( أخرجه آهد(۳۷۱/۳)وغیره وصگحه الألباي في «صحی ابلامع> (۳/ LOE‏ 

AEM GS MeN «السيل‎ )4( 

)0( «فتح الباري» لابن حجر (4۲۵/4). 


مختارات من تصوص حديثية بل فته لاملا ال ۶ 
بالتحريم» فإنه يحرم یس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة PUBL‏ 

المسالة الثانية: في رجوع الضمير عند قوله: :لا هوحرام»: 

gt‏ العلماء عل تحريم الانتفاع بشحوم ليتة والأدهان المتدجّسة في أكل 
الآدمي ودهن بدنه» فيحرمان كحرمة أكل Sal‏ و الترطب بالنجاسة؛ واختلفوا 
في القصود من التحريم عند قوله GE Vs BR‏ على قولين: 

أ مذاهب العلماء: 
: ذعب جمهور العلاء إلى أن اللقصود تحريم الانتفاع» وقوهم مس 
على مَوْد الضمير إلى الانتفاع» بقرينة قول الصحابي: «فإنها يُطل بها السفن» 
aly‏ بها الجلود» ويُستصبح بها الناس»ء وعلى هذا فلا ينتفع من الميتة اصلا 
عندهم إا بجلدها إذا بغ عملا بأحاديث الدباغ elect‏ 








-ثانيا: ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه من الأنمّة إلى أن المقصود تحريمٌ 
البيع وقوهم مبني على عود الضمير على البيع مستد ين با بلي: 
۱- بان سياق الحديث شاه على تحريم البيع في بدايته ونهايته: 





oll‏ فبقوله 2 إل للوَوَسُولَه حرم بم | J‏ ...14 وا کان 
السؤال واردًا عليه. 

Uh‏ هايته عند قوله 2 «... LSU IE‏ ...۰6 فأفاد بظاهره توجة 
النهي إلى البيع الذي ترب عليه کل الشمن. 





) سل السلام» للصتمان (۳۰/۱). 


O 

۲ - وبما رواه الطحاوي ‏ بسندٍ رجاله St‏ أنه طق سثل عن الغارة 
إذا وقعت في سمن فقال: Sys‏ گا ججايدا َو وتا ify Ags‏ گان ايا 
تاشتضبکوا وأو اموا ew‏ ووج دلالته ظاهرٌ في جواز الانتفاع بالسمن 
«teal‏ ولا BU‏ بالفرق بينها وبين شحوم الميتة. 

۳- وبالإجماع: استدلُوا على جواز الانتفاع بان من ماتت له داب ساغ له 
إطعامها لكلاب الصید؛ فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم المي ولا فز . 

اب الترجيع. 

وأرجحٌ القولين فيا يظهر ما ذهب إليه القائلون بان المقصود نحريمٌ 
البيع EN pti IY‏ لني 608 ل يخبرهم ابتداة عن تحريم الانتفاع حتی 
ينوا له حاجتهم إليه بل رد الترخیص هم في البيع من جه وم بُرذ النهي 
عليهم في الانتفاع بالمذكور من جهة آخری» ولا نلا بين جواز البيع ول 
dnl‏ وبذلك تظهر وه هذا المذهب» ويه قال جماعةٌ من الصحابة منهم: عل 





3 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية. 








ابن أبي طالب وابن عمر وأبو موسى ۰399 ومن التابعين: القاسم بن BES‏ 
وسام بن عبد الله وغیرهم۳. 


(۱) نقلاعن «سبل السلام» للصتعاني CUD‏ وأخرج اليهفي من حديث ابن عمر اق في 
: به تک قال الحافظ في 
نا أنه موقوفٌ ٠»‏ وورد موقوقًا عن انس 
68 ومرسلا من حديث مکحول Lalo‏ لابن أي شيية (6۱۲۸/۵]. 
)1( داح الباري» لابن حجر 0470/40 
(۳) «سبل السلام» للصماني(5/۳) «الروضة الندية» لصديق حسن خان (۲/ 4۹4 «شرح = 





MME Re nel — Ts 


الحديث الثاني 
الشروط في البييع 





ك ig AES‏ وَكَرَاجتكَ فهك نی ade‏ 


وفي رواية: نع yw‏ «أطه أو ِن تكب زد . 
وتذكر الروايات الصحيحة” اجب استأذن النبيّ 838 في التسجيل إلى 


= سل( 
فائدة: pha‏ إن أمكن تطهيره جاز یش ورم ييه إذا تعر ذلك. 

(۱) «صحيح البخاري» (0/ ۳۱۹ في «الشروط»: «صحيح مسلم» (5/ ۳۰) في «المساقاق»: 
«سئن آي داود» (۳/ WV‏ في «الإجارات»» وأخرجه ‏ ایشا - الترمذي والنسائي وابن 
ماجه وغيرهم. 

)1( «صحح مسلم» يشرح النووي(۳۳-۳۲/۱. 


۶ مختارات من نصوص حديثية 1 فته الدادلات ١ [ ul‏ ]1 
اللدينة: فسآله لین 895 عن السببء فقال جابرٌ: Aili‏ 
کیا ؟»» فقال: دبل یا فقال: eS FIN‏ يكرا كاب لاب فقال: 
نيا تقوم عليهنٌ وتف قدم المسجد أمره أن يل ركعتين. 











«أعيا»: أعيا الرجل أو البعير إذا تعب تعبا شديدًا في سيره ويُستعمل 
الازمًا Pacey‏ يقال أعيا الرجل؛ وأعياه السير"©. 
که ویخلیه. 

-«الوقيّة»: آریمون درا (۱ درهم ۲.۹۷۰ غ). 

Buide ghd «مملانه»: بضمٌ‎ - 

«أثراني»: بضمٌ اتمه أي vgs‏ 

- «ماكستك»: من الهاكسةء وهي الکالة في البيع والشراء لطلب الزيادة 
أوالنقص في الشمن. 





هه 


ثالثا lat‏ الإجمالي المستفاد من الحديث: 
كان جابر بن عبد الله يفتك مع Jel‏ 32 في إحدى غزواته وبالتحديد عند 
لول من غزوة ذات الرقاع؛ وكان جابرٌ يركب جما هزیا fi‏ أن يتركه طليقًا 


عل وجهه لعدم منفعته» بعد أن كل تیب من الث 








)1( «غتارالسحاح» (401): «المعجم الوسيط» (5/ OEY‏ 





مختارات من نصوص حديثية بلا فته المعاملات المالية ۶ 
رأفة ال ع بأصحابه وه كان يسير خلف الحيش» انتظارًا 





للماجزین والمنقطعين ورف 
ولا رای النبيّ 8 جابرّا على تلك الحال» ومدی معاناته على بعيره 
الذي أعيى عن السير ومساير: » لحقه وأعانه بالدعاء» وضرب بعيره 






ضرا رحيًاانقلب ريه الكريم 
مشى مثل dias‏ 

واحبٌ ان 83 أن يجاذب جابرًا آطراف الحديث مین على السي تطیّ 
oh‏ ورفقًا بحاله: فقال: د يعني بأوقية»: وفهم جاب أن طلب ال 9 
يكن Ui‏ ولا تركه معصيةٌ بل علم منه تخیر والترغیب» فامتنع من بيعه ل 
ومع ذلك كرّر عليه الطلب» فرضي عند ذلك جابرٌ أن يبيعه ياه بأوقية غير أنه 
اشترط عليه أن بركبه إلى أهله في المدينةء قبل اي #3 شرطه. 

وکان جابرٌ قد أصيب بوالده يوم ENA Gt‏ 88 أن يكرمه بعطيته» 
وهذا لیس غریّ عل كرمه وجُوده وكيال لطفه وسَمّة رأفته وسموٌ أخلاقه BO‏ 
وهو الاسوة والمقتدى. 


Byes‏ للجمل؛ فمشى عند ذلك مشيًا ما 





رابغا: الفواند والأحكام المستنبطة من الحديث: 
في حديث جاب المتقدّم Se‏ فوائد Hl‏ ومتتوٌعةء يمكن أن تُجْمل WA‏ 
hls‏ 


١-يُستحبٌ‏ للقائد أن يسير Wate‏ في مؤحرة قافلته: رفقًا 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه الماملات ee qu‏ 
بالضعيف واتتظارًا للعاجز والتقطع؛ مع تفقّد شنم وسؤاله عا نزل به 
واعانتهم Arle‏ من حال أو SJL‏ دعا 
۳ قال: د 2538 B45‏ 
يريت يذ كه" 

| الحديث عم من علام‎ jy 
بح على صدق رسالته ودعوته» فحين ضرب اب العاجز تلف سار عل‎ 
. إثر الضرب سيرام يعهده منه جابرٌ قبل ذلك‎ 

فيه جواز ابتداء المشتري بذكر الشمن. 

٤‏ - فيه جواز أن يطلب الرجل من ماب لسلعةٍ ما أن يبيعه اه ولو 
يعرضها مالكها للبيع. 

ه جواز الامتناع عل Zell‏ 8098 فيا كان عل سبيل التخيير والترغيب» 
ALY,‏ ذلك خروججا عن طاعته لاه يصدر منه عل وجه التحنيم والالزام» 
ومن هذا القبيل ما ثبت عن ابن BD ole‏ : أن زوج بريرة كان عبدًا يقال 
له: «مغيث»: کا نظر ليه طوف خلفها يکي ودموعه تسيل عل یت فقال 
الي 889 لعئّاس: دا عباس الا جب ین OS‏ ميث تَرِيرةوَِنْ بذ 








اليو iF‏ شوت 





رمعجزةٌ من معجزاته BBR‏ الدالّة 





(۱) «يزجي» أي يسوق بهمء يقال أزجيت SBS‏ 

OD‏ رواءآبو داود(۳/ ٠٠١‏ )رقم: (4344) ياب لزوم الساقة. 

(5) وفيه فان أخرى: وهي جواز ضرب الدابة لسيرء وان كانت غير ملق ما یلق 
ذلك متها من فرط تعب وإعياو. 





مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 





(eee 
؟»» قال:‎ GFE قالت: ديا رسول لله‎ ceases Sa یر ۱ فقال الني:‎ 
Sp Made ANS حاجةليفیه:( فد ذلك عل‎ Yr مانا اؤ قالت:‎ 
الصحابة كانوا آسرع الئاس إلى الامتثال؛ لقوله‎ BY وبالتالي الإذعان والامتال‎ 
» © نكا ایغ‎ AILS لد شعت ند یم‎ AEB) تمال:‎ 
ARIA ادر وقولہ تعالی: وما كن شقن مت داعت مه مسوك‎ 
7: الاسرب:‎ pod لیا ن‎ 

فيه جواز التكرار والإعادة على مالك السلعة قضدَ بیمها. 

۷- فیه جواز التجارة من الإمام لرعيّته وكذا الأمير أو الحاكم أو السلطان. 

۸-فيه جواز البيع واستغناء نفع معلوم من البيع؛ إذا كان النفع PN‏ 
معلومًا. 

4-فيه جواز تأخير التقد نسيئةٌ في البيع عدا النقدين. 

٠١‏ -فيه أل القيض ليس شرع في صكة البيع. 

١‏ - استحباب قضاء الدين بالأاحسن» وقد ثبت عنه 90 أنه قال: 
قضَاء »۱ وترجم له البخاري (باب حسن القضاء). 








ضةٌ كانت أو غير مقبوضةء لذلك بوّب 
ها البخاري في لمبة: هباب البة القبوضة وغير المقبوضة». 


(۱) أخرجه البخاري JOA‏ «الطلاق». 
SE. (1)‏ عليه: لخرجه البخاري (4/ 4۸۳)» UN png‏ 


ة مختارات من نصوص حدیثیة 3 فته الدادلات Gul‏ 

۳ فيه جواز استتذان الجندي قائدّه في الرحيل من der‏ وترخیص القاند 
له بالاتصراف إذا لم يكن في بقاته فائدةٌ. 

6 -فيه فضيلة تزوج KM‏ على الب من ناحیقه وتصويبٌ BBN‏ 
shel‏ جاب التي Le‏ على مزب الب على البكر من حيث المارسة والخبرة في 
حسن معاملة الزوج والصبر على خدمة ورعاية صغاره من ناحية أخرى. 

۵ بر الرجل لأخواته الصغيرات» وبذل الوسع وتقديم الغالي والنفيس 
لرعايتهم وحسن تربيتهم. 

عون المرأة زوجها ني ولده» وفضل مساندتها في رعاية الأولاد. 

ocd ۷‏ صلاة ركعتين في المسنجد للقادم من السفر؛ وقد ترجم له 
البخاري في الساجد: (باب الصلاة إذا قدم من السفر)”". 

۸ فيه جواز الوكالة في قضاء الدين وأداء الحقوق» واستحباب الزيادة في 
أداء الدين وارجاح الوزن برضا المالك» وقيه أيضًا جواز التوكيل بإعطاء. 
chan‏ إذا كان op lie Sus‏ الوكالة ترجم البخاري: (باب إذا ول رجل 
رجلا أن يعطيّ Et‏ ول ین کم يعطي فاعطی على ما يتعارفه الناس). 











خامسنا: مواقف العلماء من الحدیث: 
اختلف العلياء في جواز البيع واستثناء نفع معلوم في المبيع؛ سواء كان 


)1( «صحح البخاري»(۵۳۷/۱), 
)1( <صحح البخاري» (4/ MEAD‏ 





۶ مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات الالية‎ CO: 
من البائع كسكنى الدار المبيعة شهرًا أو من المشتري كاشتراط‎ GT الاشتراط‎ 
إيصال المبيع إلى عل إقامته ونحو ذلك إذا كانت تلك المنفعة م يجوز استيقاؤها‎ 
منفعته‎ oy Es في يك الغير» وهل يجوز أيضًا  للواقف إذا وقف‎ 
حياته ؟ سواة كانت هذه الشروط في عقود الماوضات‎ Beats وغلّته جميعها‎ 
المالية» أم في عقود التبرّعات أو في الزواج ونحوه: قهل في حالة عدم الوفاء‎ 
فسح العقد ؟‎ ZS يجوز للعاقد‎ 

ويتجل حلاف العلهاء في أربعة مذاهب وهي: 

أ مذاهب العلماء: 

۱ - مذهب الإمام مالك جوارٌ مثل هذا الشرط في الزمن اليسير دون 
الكثيرء أي: اجاز شرط الحمل على الاب إلى الكان القريب» وحدّه ثلاث يام 
عملا بالحديث السابق!؟. 

والظاهر BT‏ التحديد الزمني للركوب بعلاثة آيام تاج إلى دليلٍ ناهضي 
يفتقر إليه. 

۲ مذهب الجمهور (الحتفية والشافعية ومن وافقهها) عدم صحّة هذا 
ob tt‏ ويفسد به العقده وعند ابن أي ليل وموافقيه أن ايع صحيحٌ 
والشرط باطل. 


(۱) «قتح الباري» لابن حجر (ه/44): «شرح الثروي» (5/ Jarl‏ السلام» للصنعاني 
Ei 29 )8/1(‏ (۸/ 154)» دإحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۳/ LOVE‏ 





۶ مختارات من نصوص حديثية ب فقه الماملات APU‏ 

۳ ومذهب الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وطائفةٍ من 
البیع وتنزيل الشرط منزلة الاستثناءء وان جمع في العقد شرطين يبطل البيع؛ وعليه 
فعند وجود الشرطين في العقد يوافقون الجمهور. 

٤‏ - وفي رواب أخرى للإمام أحمد: أل ابيع صحيحٌ مع الشروط العائدة 
للبائع أو للمشتري Be‏ معلومة في البيع. 

واختار هذه الرواية بو لاس بن ad‏ وتلميذه ابن القيّم؛ ولم يستئن 
الحنبلة ومن وافقهم من الشروط ابجائزةإلّا الشرط اناق لتفی العقد أو الذي 
ورد النهي Pee‏ 

ب أدلة المذاهب السابقة: 

يمكن حصر أدلّة اذاهب السابقة في أدلّة الجمهور GN‏ البطلين للشرط 
والعقد معا مع التعرّض TY‏ المبطلين للشرط دون العقد والمجيزين للشرط 
الواحد ثمٌ aT‏ الحنابلة المجيزين مطلقًا ای 

أزلأ: al‏ الجمهور القاللين بعدم صخة العقد والشرط: 

استدل هؤلاء فيا ذهبوا إليه با ل: 

GB ماجه عن جابر‎ gl Vi بها أخرجه أصحاب السنن‎ ١ 





el 







)1( «القواعد الثورانية الفقهية» (۲۱۳) و«الفتاوى الكبرى» (۳/ 444) كلاهما لابن ثيمية. 
)1( الشرط اي gic‏ العقد كاشتراط البائع عل المشتري ألا بيع الشيء المشترى مطلقًا أو لا 
يسكن فيه اح بالايجاره أو آلا يقفه عل جهة خير والشرط لته عنه» وهو SPL‏ 
الله ورسوله كاجتياع صفقتين ني عق واحدٍ وكاشتراط الزوجة أن يطلق امرأته الأول ... 





[1] ك منختارات من تصوص حديثية 3 فقه المعاملات اللية ۶ 
جه کی عن ashi ig i‏ رمن th‏ رصن اما 

فاد الحديث تحريمَ بيع اليا ومعنى اليا الاستتناء» وصورته أن بیع شيعا 
Gy‏ بعشه جهولا غير معلوم وما دام الاستثناء ممنوعًاء فلا يصح للبائع أو 
alg tl‏ تفا معلومًا في ابيع . 

۲ - وبا أخرجه أصحاب السنن وأحمد والحاكم والبغوي عن عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جد عبد الله بن عمرو بن oll‏ رسول الله 829 
بن أَسَيْدِ إلى & فقال: حم تور وب 
Ja chs‏ که عن 
تاشت وت تالبق 


۳-وییا رواه أبو 





3 

















اي هی عن بنع 55 


)1( المحاقلة: وهي بيع الزرع في سنبله قبل بدو صلاحه بل 

CD‏ المزابنة: وهي بيع الطب في رؤوس النخل بالتمر STS‏ المنب بالزیب. 

OF)‏ المخابرة: وهي المعاملة عل الارض بیعض ما يخرج منها. 

(4) أخرجه سل GONE /٠١(‏ «اليبرع» من حديث جابر ين عبد الك a‏ 

)0( أخرجه gl‏ داود (۷۱۹/۳ والترمشي getty OPO IM)‏ (0198//9: وابن ماجه 
(5/ ۷ والحديث حكته التزمذي وكذا الألبان في «الإرواء» (0/ 0145 

OD‏ وقد ورد النهي عن البيعتين في بيعة من حديث عبد الله بن مسعود؛ وحديث أي هريرةة 
وعبد الله بن عمر a‏ وفگر الييعتين في بيع بنفس تفسير الشرطين في بيه «سئن أي 
داود» (۴/ ۷۹۵ أجد (/ AAS (IVE‏ 

(۷) رواءالحاكم في «معرقة علوم الحديث» (۱۲۸). 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه الماملات المالية. TO‏ 

وجه دلالة الحديثين: ان «الشرطين في البيع> و«الشرط فیه» مفران 
بمثل الشروط العائدة على البائع أو الشتري ما فيه مصلحة الشتري أو منفعة 
البائع» ووجةٌ الفساد في شرطين في بيع هو استلزام ذلك للجهالة الموجبة للغرر 
المنهيّ Mae‏ 

Samo ta -‏ ابيع ويطلان الشرط فهؤلاء ag‏ بحديث بريرة 
Ge‏ عليه fey‏ الشاهد فيه وهو قوله 4: ...٠‏ کا بال رجا Spb fle‏ 
عُرُوَا لب في کتاب الله کا كان ین قرط یس في کتاب اله كهُوَ َال 
إن گا gS‏ قا نھ b 55 SH‏ الأو اللا تن فتق». 
والحديث يدل على بطلان Js‏ شرطٍ يخالف مقتفى العقد. 

وهذا الحديث ایشا دلي من أدلّة الجمهور. 

- واعتذر الجمهور عن عدم الأخذ بحدیث جابر بالأعذار التالية: 

/ اخدلاف الرواة في ألفاظه يمنع الاحتجاجَ به على هذا الطلب» فلقد ورد 
عند البخاري بألفاظ متخايرة ورواياتٍ تلفق فقي رواية: Gh‏ ول الله 
رهز Gy chet‏ رواية: هفرعت Blas Go eg YE‏ 
cyl JOR La,‏ وني رواية: دوَلَكَ ره إلى اليه وغيرها من 
الروایات" TI‏ على اضطراب متته MI‏ الذي يحول دون الاحتجاج به. 

ب/ BT‏ حديث جار LS‏ عن تدخلها الاحتالات: ويتطرّق إليها 












(1) «السيل الجرّار» للشو کان YM‏ 
)1 «قتح الباري» لاين حجر AVE)‏ 


ك مختارات من تصوص حديلية 3 فته الماملات FW‏ 
التأویل» ویظهر وجه تأویل القصّة من جهتین: 

- التأويل الأؤل: أنها إعارة لجابر حاصلةٌ من ان 8 بعد البيع؛ وليست 
شط مستتتی من الييع بدلیل ما جاء في روليةالبخاري: band 25 ge‏ 
إلى اب » WY,‏ ني اللغة إعارة الظهر للركوب. 

sth‏ الثاني: لم جخر Late‏ حقيقيٌ؛ لانتفاء النسليم والقبض» كل ما 
في الأمر gait‏ 809 احب أن رم فاد Jab‏ ذريعة إلى لك 
بدليل قوله حين أعطاء الثمن: دما کت لاش بك oh ANG SE‏ 











ویمیل ابن حزم إلى هذا التأويل حيث يقول: Gaby‏ أن البيع يتم فيه 
قطعًاء فا اشترط جابرٌ ركوب جل نفسه فقطء وهذا مقتضى لفظ الأخبار إذا 
جعت آلفاظها فا قد صح ان ذلك البيع ل يتم وم يوجد في شيء من ألفاظ ذلك 
اخبر اصلا أن ابيع تم بذلك الشرط فقد بعل أن يكون في هذا الخبر GB‏ 
جواز بيع الدب واستثناء ركوبها اصلا»(. 

- وحجّة مشهور مذهب الحنابلة والأوزاعي وإسحاق وطائفةٍ من العلهاء» 





واحدٍ في العقد أمّا حديث: BV‏ بنع ََرْطِ فلا يصح الاحتجاج به قال 


)1( رح ال للبغري 0050-1050 
)1( «المحل» لابن حزم .)٤۱۹/۸(‏ 





ة مختارات من نصوص حديثية فته الماملات المالية. say}‏ 
ابن قدامة: دل يصح م Gel‏ 8 عن بيع وشرط وان هی عن شرطين في 
بي فمفهومه إباحة الشرط الواحد»”". وعليه فد أدأتهم جل في نقطتين: 

۱-الاصل في الشروط الجواز Bly‏ 

۲ مفهوم حديث: EN Gir‏ 8 عن قطن آنه يجوز الشرط 
الواحد ويؤيّده حديث الباب الذي أفاد جوارٌ الشرط الواحد. 

ثانيا: اد الحنابلة الجيزين للشروط المعلومة في المبيع: 

استدل هؤلاء فا ذهيوا إليه بها بلي: 

١-بها‏ أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عون 809 مرفوعًا: اس 
tel ce‏ إلا طلخا عم حال آذ wage JA‏ لو عل 
peat‏ إل علاله ال راما . 

وجه دلالة الحديث: أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة مالم يمنعها 
الشرع أو ME‏ النصوصٌ الشرعيةء Sey‏ على هذا الأصل فان لشروط العائدة 
all‏ أو المشتري من Ble‏ معلومةٍ في الع ليست مما 2 حرامًا أو يمرم حلالاء 
فیجب - dee‏ الوفاء JS‏ الشروط المباحة؛ BY‏ ریم شيء من الشروط الني 
يتعامل بها الناس تحقيًا لمصالحهم بغير دليلٍ شرعي تحريمٌ مم مه اله 

۲ بحديث ple‏ #@ السابق الذي شرط عل Ball‏ هر جله إلى 





«gall )۱(‏ لابن قدامة 001/40 
)1( روا الترمذي في GVO‏ (</ 6۱۰2 وأبرداود في دالأقضية» باب الصلح )9/0 
والحديث صححه الألبني في EAE / ei Yo‏ 


PUM ك منتارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات‎ OT |F 
Beall «وَعَرَطَ ره‎ YE E25 المدينة في قوله: ف‎ 

۳- وبا آخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله ظفتة: GUT ١‏ 
am‏ عر ف لاقع" 

وجه الدلالة من هذا الحديث أنَّ حديث الثنيا الذي رواه مسلمٌ مطلقٌ في 
النهي» وهنا الحديث يقيده» إذ Jas‏ ال عل امه كا ژر في الأصول. 

قال المباركفوري: « وا معنى إذا كان الاستثناء معلومًا فهو ليس بمنهي 
عنه وإنا هي عنه هو الاستثناء الجهول» قال ابن حجر: المراد بالثنيا الاستثناء 

ني البيع نحو أن يبيع الرجل Sets ES‏ بعشّه فان كان الذي استثناه معلومًا 

نحو أن Ge‏ واحدةٌ من الأشجار أو متا أو موضمًا معلومًا من الارض صح 
الاثفاق» وان كان جهولا نحو أن يستني Et‏ غير معلوم لم يصح البيع» والحكمة 
في النهي عن الاستثناء الجهول ما يتضمّنه من الغرر مع Peddyhl‏ فإذن دلالة 
الحديث واضحة في اشتراط العلم لصكة الثنيا وهذه شروط واستثناءاتٌ معلومةٌ 
فلا تدخل في النهي. 

+ - وین Joo‏ في sce jeg ty gg coal‏ صرف عن 
هذا الأصل إلى التحريم بغير eo‏ وحيث إِنَّ هذه الشروط لا تتضمّن 
أيّ حذور ولامفسدة فيها lle‏ ولیست- أيضًاوسيلةً إلى مفسدي فهي By‏ 








(1) «ستن أي داود» في «للشايرة» (6/ C82‏ «صحیح آي حلوده (۲/ AT‏ رقم:(۲۹۰۷). 
)1( «عفذالأحوني» 0017/40 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه الماملات المائبة ڪڪ | 
عل الاصل 23 

يمكن مناقشة TST‏ القائلين ببطلان العقد والشرط ممّاء والبطلین للشرط 
دون العقد والمجيزين للشرط الواحد فقط فيا يلي: 

۱ بخصوص حديث التياء فهو دلي من اده المجيزين طلقا ذ هي 
عنه هو الاستثناء المجهول كما تم وهذه استثناءاتٌ معلومةٌ غير داخلةٍ في النهي. 

yy‏ حدیث: دكي ses, BI‏ لا تیل زان 
ني »۰ OB‏ العماء اختلفوا في تعيين اراد بالشرطين في بيع عل أربعة أقوالٍ 
ws‏ 








/ ما روي عن زيد بن Yo‏ وأبي حنيغة هو أن يقول: بعك هذا العبد 
Gal,‏ نقدًا أو ألفين es‏ فهذا بيع واحدٌ تضمّن شرطین يختلف القصود فيه 
باختلافهماء وهذا القول مرو - أيضًا ‏ عن الإمام أحد عن Bee‏ ففكره في 
حديث ابن مسعود © قال: دتتى شول اله 689 56 iio‏ ني ihe‏ 
وهذا التفسير وان كان يشهد لمن تك بحرمة بيع الشي» بأكثر من سعر يومه 
لاشتاله على غر بسيب الجهل بمقدار الشمن لعدم استقراره» لما فيه من الإيهام 
والتعليق بالشرط المستقبل؛ الا أنه لا توجد في هذا البيع - رانا 
هي صفقةٌ واحدةٌ بأحد الشمنين" ولا phe‏ يتفي في حالة قبول الشتري 











ello )1(‏ للياجي )2/ PT‏ «سيل السلام» للصنعاني Y/N)‏ «نیل الأوطار» للشوكاني 
/D)‏ ۷ 14 «شرح الست )10 ۱85 دتهذيب السئن» )0/ 6۱۰۵ 


ك oe‏ نصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية ۶ 
إحدى الصورتين كبا هو مذهب الأحناف”": ولان صورة الربا متفيةٌ فيا إذا 
قال من أوّل الأمر: نسيئة US,‏ فقطء وكان أكثر من سعر يومه» وظاهره السلامة 
من الغرر Fat‏ على التراضي إذ الحديث لا ید عليه» مع أن امنمشكين بهذا 
التفسير يمنعون بیع الشيء بأكثرٌ من سعر يومه لاجل الساء» فالدليل FN‏ 
من الدعوی". 

ب/ وقيل: هو أن يقول: «یمگ هذه السلعة على أن تبيعني سلعتك 
بكذا»» وهذا التفسير- وان كان يشتمل على غرر بسبب الجهالة في إتمام العقد 
الثاني لعدم استقراره بسبب تعليقه بشرطٍ مستقبل يمكن وقوعه وعدم وقوعه - 

ge 





إلا أنه مجزومٌ بشرطٍ واحدٍ ‏ من جهة ‏ ویر عن صورة النهي عن بي 
ا 

جا وقیل: هو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا عبهاه 
وهو بل لأنه یناني مقتضی العقد. وجوابه كسابقه. 


Ons aly 








)1( «البدائع» للکاسان(۱0۸/۵). 

(DD‏ بری الإمام مالك ae‏ المقد ويكون من باب ا خیار» يُحمل على ما جرى بين امتماقدين 
بعدئلي ما جري في العقده BB‏ العقد على إحدى الحالتين» [انظر: «المتقى» للباجي 
(FV /(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ AVF‏ 

(۴) التغسير الأول والثاني هما أيضًاتأويلان لام الشافمي. [المراجع السابقة]. 


ة مختارات من نصوص حدیثیة ب فته الدادلات الا کک 65 ]5 
وأرجح تفسيرٍ لمعنى الحديث الذي لا معنى له غيره» هو التفسير الأخير 
المعوّل عليه من الوجوه التالية: 

١‏ - لا لضیر الأول لا توجد صفقتان في الييع؛ Ub‏ هي صفقةٌ واحدة 
بأحد الثمنين؛ اما التفسير الثاني فهو بيع tse‏ بشرطٍ واحدٍ لا بشرطين؛ مع 
تجريده عن النهي عن صفقتين في صفقة ‏ کی تم - ولا محل لذكر التفسير 
الثالث لنافاته مقتضى البيع أصلاء ویلحقه- ایا نفس الاعتراض السابق(), 








۴ - ولأنه مطابقٌ لعنی الحديث الذي خرّجه آبو داود وغيره 
باع بن في یم له وكشي" أو را إن فعله لا يفلو عن أحد الأمرين: 
إا أن Leh‏ الشمن الزائد فيي أو الشمن الأول فيكون هو أوكسهماء وهو موافق 
لحديث: «تجى رول الله OM‏ ينبن في ABE‏ 





acy “‏ لمن gel‏ من این في ge‏ أو ین في ope‏ ون اخحلف التعليل she‏ 
فهي تم عدم جوازها تار من قاعدة لب وتار؟ من قاعدة الغرره فكل ما خلا من الربا 
وسلم من الجهائة الُوقمة في الغرر فهو غير مر في المناط الذي هو التراضي. [«القبس» 
لابن العري AED‏ «السیل AOS Sp NEI‏ 

.)۳45۱/۷۳۹/۳( «ستن ي‌داوده‎ 0D 

eer eo)‏ النقص. 

)8( أخرجه أبوداود (6/ ۳3۲/۷۵۰ «الستن الكيرى» لليهقي (017/6) وغيرهما. 





بو رموه E‏ 
4 ولا جمعه في النهي ین «ييعتين في بي Gre‏ و <سلقي ویع» في الحديث 
السابق ينبئ أن کل منهما يفضي إل الرباء إذ الظاهر eel‏ بيع وني الحقيقة ریا 





Gly‏ حديث أي حنيقة مرقوعًا؛ Fw‏ رط فلا يتتهض 
للاحتجاج به» قال ابن حجر فا : دفي etic}‏ مقا وهو قابلٌ لاویل:( 
قال ابن تيمية ie‏ «قد آنکره أحمد وغيره من العلياء» وذكروا أنه لایمرف» وان 
الأحاديث الصحيحة تعارضه؛ وأجمع العلماء المعروقون من غير GE‏ أعلمه من 
غبرهم أنَّ اشتراط صفةٍ في البيع ونحوه كاشتراط کون العبد کات و صانعاء او 
اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك 2 b‏ صحيح؛”» وعل فرض 
che‏ فهو Spe‏ على الشرط المناني لمقتضى البيع؛ كان يشترط في الدار أن لا 
يسكتهاء وفي VON‏ يركبها ونحو ذلك» أو هو محمولٌ عل الشرط الذي نمی 
عنه الشارع. 





BIG -أمًا حديث بريرة في‎ ٤ 








(۲) «فتح الباري» لابن حجر( 
(6) «جموع الفتاوى» لابن تيمية 





ay 
في کاب الله» أي: ليس في حكم الله‎ cs يلزم الوقاء به» قال ابن خزیمة:‎ 
جواژه أو وجوه لا أن کل من شط شرطا لم ينطق به الكتاب ييطل؛ لأنه قد‎ 
يشرط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ء٠ وعلى هذا إذا لم يكن الشرط‎ 
Bg SME عنه» غير‎ ES يكون‎ IAL منصوصًا عل جوازه فيكفي‎ 
الیل‎ ds gaps St الذي كتبه على العباد إذ دالَصْلُ في روط‎ 
Maple عل‎ 
اعتذارات الجمهور فغير مسلّم بها للاسباب التالية:‎ UT 
الاحتجاج‎ cai الاعتراض يدعوى اختلاف الرواة في ألفاظه‎ ا١‎ 
به غير سدیده لأنه إذا ترجّحت الروايات القويّة وجب المصير إليها وترك ما‎ 
فنقول: هلا صحیځ»‎ ...١ دعوى الاضطراب:‎ Jo عذاهاء قال ابن دقيق العيد‎ 
في بعضهاء ئا‎ Ly لکن بشرط تکافو الروايات أو تقارّيهاء آئا إذا كان الترجيح‎ 
رواته أكثر أو احفظ فينبغي العمل بهاء إذ الأضعف لا يكون مائمًا من العمل‎ SY 
بالاقوی؛ والرجوح لا يدفع التمسّك بالراجح»”» وقد أكُد مد بن (سیاعیل‎ 
البخاري رجحان روايات الاشتراط في حديث جابر التقدُم بقوله: «الاشتراط‎ 
By وعلق الحافظ القسطلاني على هذا الكلام با نصّه:‎ Me عندي‎ Rely st 





2 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية. 








)0( «فع الباري» لابن حجر (5/ ۱۸۰) «شرح التووي لسلم» (۵/ LORY‏ 

)1( «مجمرع الفناوى» لابن TENN‏ 6۳۵۷ «سيل السلام» للصنمان(۱۰۵/۲) 
(۳ «لکام الاسکام» 2۱۷۲/۳ 

)8( دح الباري» لابن حجر (9/ 614 





| تا مختارات من نصوص حديثية به فقه المعاملات الالية ۶ 
الكثرة تفيد aia‏ وهذا وج من وجوه الترجيح» فيكون أصحٌ» ويتربجح UB‏ 
بان الذين رَه بصيغة الاشتراط معهم زياد و BS‏ فيكون Be‏ وليست 
رواية من لم يذكر الاشتراط منافيةٌ لرواية من ذكره oe‏ 
fi, diab BEST,‏ َيِه لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك ». 

ب بخصوص تأويل البيع بالإعارة الحاصلة من الي BR‏ حابر فهو 
ce‏ بها سبق بياته بان الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددًا من غالفيهم» 

ة تفيد الق Uy‏ رواية الإعارة غير معارضةٍ لرواية الاشتراط لاحتيال 














ات Cae‏ تیال خی لا حتمل 
she‏ 








ورد القرطبي على هذا التأويل بأنه دعوى رده tity‏ وتحريفٌ لا 
تأويلٌ» قال: « وکیف يصنع قائله في قوله: يمه مأ BL‏ بعد المساومة ؟ 





)0( «إرشاد الساري» (/4۳9). 





۶ مختارات من نصوص حديثية ب فقه الماملات APU‏ 
وقوله دح »» وغير ذلك من الألفاظ التصوصة في ذلك»(: 

- الوجه الثاني: على فرض التسليم بان التبايع غير حقيقيٌ؛ فلم يكن 
معلومًا pL‏ الذي تعاقد مع النبيّ 2489 على أنها صفقة وان كان في نظر 
ال بق أنها La‏ هذا من جه ومن جه أخرى لو لم يكن البيع WE‏ 
استثنى جابرٌ ظهر الدابّة وهو المبتدئ لهذا الشرط. 

- الوجه الثالث: إقراره BBR‏ على شرط جاب دليلٌ عل ان البيع كان 
حقيقيًاء إذ لا معتبر للشرط مقرونًا ی والنبي 8# RY‏ على باطل لا في 
جد ولافي هزل. 


iO 





.سیب الاختلاف: 

وني تقديري أن سیب اختلاف العلياء في هذه المسألة راجح إلى المسائل 
التالية: 
حرية الاشتراط في العقد. 

:١‏ الراد من الشرط GUL‏ لمقتضى العقد. 

git‏ تماژض نصوص الحديث في بيع وشرط. 
وستتناول- بِإيجازٍ هذه المسائل: كل واحدة على حدق: 
المسألة الأولى: في حرّيّة الاشتراط في العقود. 
وهذه المسألة He‏ على الأصل في العقود: هل هو المنع والتحريم أو 









(1) <قح الباري» لاین‌حجر(۳۱4/۵). 


:7 سک oe‏ تصوص حديثية با ته انعاملات الالیة ٤‏ 
الإباحة والجواز ؟ 

- فمن ضيّق ورأى أن الأصل في العقود Gal‏ قال: الأصل في الشروط 
النع والتحريم؛ JS‏ شرط لم ينبت جواژه بعش شرع أو pled‏ فهو بطل» 
وهذا الرأي منسوبٌ للظاهرية (أتباع داود بن Yo‏ این حزم الأندلسي)”". 

- ومن وع ورأى ET‏ الأصل في العقود والشروط الإباحةٌ SAL‏ 
نظر إليها من حيث الإطلاق والتقييد: 

ALG.‏ : إن الاصل في الشروط الَفدية هو الإطلاق» فلم 
داح الشترط في المقد JS‏ شرط | رد الشرع بتحريمه فهو Be‏ 
ما لم يكن منافیا لقتفی العقد؛ أو واردًا Goll‏ عنه على ما تقدّم؛ وعلى هذا 
يصع کل شرط فيه منفعةٌ أو مصلحةٌ لأحد امتعاقدين»كاشتراط صفة مع 
في المبيع أو أحد الزوجین؛ أو اشتراط منفعةٍ في عقد البيع كتوصيل المبيع إلى 
دار المشتري واشتراط الزوجة على الزوج ألا زج عليهاء Vis‏ بسافر بهاء أو 
لا ينقلها من منزهاء فهذه شروط صحيحةٌ يجب الوفاء بهاء ولا جاز للعاقد 
الا خر فسح العقد عند الإخلال بالشرطء 

- والجمهور قالوا: الأصل في الشروط العقّدية هو التقييد فلا يجوز ك 
شرطٍ خالف الشرع أو مقتضى العقده فهو Jbl‏ وما عداه فهو صحيحٌ؛ وعلى 








(۱) وک من اصول أي tice‏ وأصول الشافمي وطائفةٌ من أصول اصحاب مالك ely‏ 
تبني على هذا الأصل» «القواعد النورتية الفقهية» لابن تيمية OVAL)‏ 





۶ مختارات من نصوص حديثية 3 فته الدادلات :سس | 
ذلك يُفكر عندهم JS‏ شرطٍ لا يلاثم مقتفی العقد ولا يقتضيه ولا ورد به 
الشرع ولا يتعارفه الناس كاشتراط منفعةٍ زائدةٍ لأحد المتعاقدين ... 








المسألة الثانية: في الراد من الشرط GLU‏ لمقتضى العقد: 

- فمن حصر الشرط Gell‏ في المناقضة لقصود العقد الأصلي قال: لو شرط 
البائع عل المشتري ألا بيع ما اشتراه فاته يكون منافيا أو le‏ للمقصود الاصلي 
من العقد وهو le‏ امبيع oS Fall‏ وإذا اشترط البائع متفعة أخرى فانه لايكون 
منافيًا لمقتضى العقد؛ ويكون الشرط صحيحًا. 

- ومن توشع في تفسير HL‏ قال: كل ما يكون من الشروط فيه منفعةٌ 
لاحد المتعاقدين يكون Gee‏ لقتفی العقد. 

المسألة الثالثة: في تعاض نصوص ال حديث في بي وشرط. 

- فمن أبطل البيع والشرط أخط بعموم tet‏ عن بيع وشرطٍ ولعموم یه 





عن الشنيا. 
- ومن أجازهما جميمًا أخذ بحديث جابر وغيره من الاحادیث DW‏ 
عل الجواز. 


- ومن أجاز البيع وأبطل الشرط استدلٌ بحديث بريرة امتقدّم. 
- ومن أبطل الشرطين وأجاز الواحد استدل بحديث ا لزان 
فت 


۱( روی الحاكم في كتابه دلوم الحديث» عن عبد الوارث بن سید Wi‏ قدمت مگ فوجدث - 


6[ 77] ك منتارات من تصوص حديثية بلا فقه الماملات الالية ۶ 

آنواع الشروط: 

وما cole‏ النظرٌ أن الشروط في البيع على ضريين: 

الضرب الأوّل: الشرط الصحیح. 

وهو على ثلاثة أنواع: 

النوع الأوّل: شروطً من مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن ونحو 
ذلك. فهذا لا Sy‏ فيه لأنه بان وتأكيدٌ لقتضى العقدء فوجوده كعدمه. 

- النوع الثاني: 2 b‏ من مصلحة العقد كاشتراط صفةٍ في الشمن كتأجيله 
أو الرهن؛ أو الضمين» أو الشهادة أو صفة في ابيع مقصودةٍ نحو AMOS‏ 
hey!‏ فإذا وُجد الشرط ازم الييمُ» وان لم يوجد الشرط كان للمشتري فسح 







بها با حئبفة وابن أبي ليل وابن شبرمة» فسالت أيا حنيفة فقلت: ما تقول في ra‏ باع یت 


فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا ؟ Ble‏ عمرو بن شعي 
فقا بى عن بيع وشرط»: الع باط والشرط باطل؛' 
ما أدري ما قالا؟ دشني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: + أمرني رسول ل 80 
أن أشتري ay‏ فأيقها». الیع جائ والشرط بل نیت ابن شبرمةء فأخيرته ققال: 
ما أدري ما قالا؟ Be‏ مسعر بن کدام عن عارب بن دثار عن جاير قال: بعت ال 
SU 8‏ وشرط لي Ye‏ إلى ell‏ البيع جائرٌ والشرط Ble‏ [«معرفة علوم 
الحديث» للحاكم التيسابوري LOW)‏ 









8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه العاملات المالية 
العقد لفوات الشرط لقوله Bh‏ اَمو عل شُرُوطِهمْ »۰ قال ابن قدامة: 
«ولا نعلم في صكة هذين القسمين GIS‏ 

- النوع الثالث: شرط ما فيه تفع معلومٌ للبائع آوالشتري؛ وهذا الشرط 
هو عتوان حديثنا وموضوع بحثناء وأظهر الآراء فيه ely Tia‏ نظرًا قول 
القائلين SL‏ الاصل في الشروط الإباحةٌ والإطلاق» بمعنى أن الشريعة فضت 
لإرادة المتعاقدين تحديد مقتقّيات العقد والآثارة داخلّ مجال gi sim‏ ومصالحهها 
في کل شرطٍ بشرط ألا يصادم نصوص الشريعة أو أصوها ات 

الضرب الثاني: الشرط الفاسدة 

وهو عل ثلاثة أنواع: 

النوع الأوّل: ما بطل العقدٌ من أصله؛ كان يشترط عل صاحبه عقدًا 





oT‏ نحو أن يبيعه شب بشرط أن يبيعه GATES‏ أويشتري منه؛ أويزوٌجه أو 


ودليل فاد الشرط وله :ايل سلف وين وا ag Sb‏ 
وهو La‏ عند الجمهور وأجازه مالكٌ. 


- النوع الثاني: ما يصح البيع معه ويبطل الشرط وهو اشتراط ما ينافي 
مقتفی البیع؛ مثل أن يشترط ألا يبيع ولا یب» أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه 
أو متى غصبه غاصبٌ رجع عليه الثمن... 


)1( «الغني> لابن قدامة (8/ 00-544 1)» دققه ال (0/ AV AV‏ 





GO: 
ومذهب الإمام مد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليل وأبي ثور‎ 
PAS كط یش في‎ Bs em صځة البيع وبطلان الشرط لقوله‎ 


مختارات من نصوص حديثية 3 فقه امعاملات امالية ۶ 





ومذهب أي حنيفة والشافعي: البيع فاس لنهيه BR‏ عن یم وشرط» وقد 
تقدّم بیان ضعفه. 


د ین تس 
-النوع الثالث: ما لا ينعقد معه بیع وهو كل بيع معلْقٍ على شرط مستقبلٍ 
يمكن وقوعه أو عدم وقوعه» ويقسد هذا الاعتبار مثل قول البائع: أبيعك هذه 
السلعة إن رضي فلان أو إن فاز فلان ونحو PIS‏ 


نات 


(۱) نفس المرجعين السابقين. 


۶ مختارات من نصوص حديثية ا فته الدادلات امائية ۳ 55 ]: 


الحديث الثالث 


احصا منتقاة من حديث النهي عن بيع الصراة 





أؤلا: نص الحدیث: 

8 اه‎ 5255S wigs te 
JY HB وَضاع گنس عليه واللفظ للبخاري””» وني لفظ لمسلم:‎ SS 
BEd 






ثانيا: ترجمة راوي الحديث: 
هو الصحابي الجليل الحافظ المكثر أبو هريرة EB‏ المعروف بكنيته BE‏ 


في اسمه على نحو ثلاثين قولًاء وأشهرها: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» من 
دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران» من الیمن؛ أسلم عام خيبر سنا سبع 
gs (1)‏ علیه: أخرجه البخاري (4/ ۰0۳۱۱ ومسلم (۵/ 138-/181): وأبو داود (6/ ۷۲۲ 


- ۷۲۷ والتساتي (۲۵۳/۷) ومالكٌ في WV" edb to‏ والشافمي في AY) GS‏ 
pa)‏ الزن وأحد في «سنده» (۲/ ۰۲4 (EVE‏ والدارقطني (۳/ 6۷۵ واليهتي 








(۱-۳۱۸/۵ ۳۲ والبغوي في «شرح الس (4/ 6۱۱۵ من حدیث آي هريرة 
0( آخرجه مسلم في «الييوع» (۱۵۲4) وغیره من حدیث أي Bigg‏ 


ن نصوص حديثية بذ فقه المعاملات ا مالية 8 
من الهجرة» وقدم المدينة مهاجرًا وسكن LN‏ وكان قد شهد خيبر معا 
4# نع لزمه وواظب عليه GEE,‏ العلمء ويقول أبو هريرة 8 Che‏ عن 
نفسه: «لقد AN,‏ ضرع بين منبر رسول الله 4# وحجُرة عائشة: فیقال: 
نون وما بي dt‏ وما بي إلا اجو ». 

وقد كان BB‏ اکتر الصحابة روايةً ارم على الاطلاق؛ وله في كتب 
الحديث ۵۳۷4 OMe‏ وله فضائلٌ ومناقب. 

وقد استعمله عمر بن SLL‏ 6 عل البحرين ثم عزله ثم أراده 
على العمل فامتنع؛ وسكن Sel‏ وول (مرتا وناب عن مروان في إمرتهاء وبها 
كانت وفاته سنا سبع وخسین من اغجرة (۵۷ه)» وقيل: مات بالعقيق Bs‏ 
إلى المدينةء وص عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكان Ul‏ على المدينة 


tT) 








(۱) وسيب ذلك لزومه ومواظبته مال الرسول BR‏ ودعازه له بقرل أبو هريرة 6۵ 
١‏ واه ودک ام مکی سحب رسول الله 698 عل بء بطي وکان لهاجرون 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الائصار يشغلهم القيام عل أمواهم؛ فحضرت من 

am‏ مجلس فقال: وکن یط تمعن Sis gall‏ هن نتی كبا 

ge‏ ي»» بسطث برداً Se Yo‏ قضى حديثه ثم قبضتها إل فوالذي نفسي بيده ما 

.])۲۱۹ /۱۲( بعد أن سمعته منه». (آحد‎ so 

آئا عن كنيته ۰۵۵ فقذ أخرج الترمذي (0/ 547) عن عبد الله بن آي رافع قال: قلت لاي 

هريرة ©: کیت آبا هريرة ؟ SHUG‏ قلت: بل ولله إن لأهابك. قال: نت 

أرعى غنم أهلي» فكاتت لي هويرة صغيرة ذكنت أضعها بالليل في شجرة؛ قإذا كان hell‏ 

AU GF بها معي فلعبتٌ بها‎ Eas 














۶ مختارات من نسوص حديثية ا فته الدادلات ادائية ۳[ 57 ]: 
لعمّه معاوية بن آي سفیان OB‏ 





بضمٌ aE‏ الفوة وفتح الصاد الهملت من «صرّی» 
يصري» على الأصح» وأصل التصرية حبس الملى يقال: صرَيتٌ oll‏ إذا حبسئه» 
وقال الشافعي: هي ربط أخلاف الناقة والشاة وتر حلبها حتى يجتمع لبنها 





فيكثر» فيظها الشتري کنر لین فيزيد في شمنها نا حلبها مین وقف 
عل التصرية والغرر. وتُسمّى he shall‏ لحفول اللبن واجتياعه في ضرعهاء 
والحفل الجمع الكثير”". 





git زر‎ 


)1( انظر eng‏ وأحاديئه في: «سند آحد» (۲۲۸/۲: 0( VE‏ «لطیقات الکبری» لابن 
سعد (۲/ ۱۳۱۲ /E‏ ۳۲۵): «المعارف» لابن ATTY) ES‏ <الاستيعاب» لابن عبد الب 
۷/9 دمستدرك الحاكم» (205/5): «جامع الأصول» لابن الثم 48/40 
«الكامل» (۵۲۱/۳) ودأسد الخابة» (۳۱۵/۵) كلاها لابن gM‏ «سير أعلام البلا 
(0/8/1) ودطبقات القراء» (۱/ (EF‏ و«الكاشف» (۳/ (PAC‏ وددول الاسلامه(4۲/۱) 
pall‏ «البداية والتهاية» لابن كثير (1+7/4)» دمع الزواد» للهيشمي (۹/ 4۳۹۱ 
«وفیات ابر ۰ «الإصابة» (۲۰۲/۸) و«تهذيب التهذيب» (۲/ ۲۹۲) کلاها 
لابن حجرء «طبقات AV) gop VBI‏ «شذرات الذحي» لابن امد (۱/ 75): «الفكر 
السامي» للحجوي (1/ ۲/ (HEV‏ ومؤلّقنا: دالإعلام يمشور تراجم شاه OW GIN‏ 

)1( انظر: «الصحاح» Dg all‏ ۲4۰۰ «التهاية» لابن الأثير CIV)‏ «لسان العرب». 
لابن منظور (4۳۹/۲), 





بخير الرأيين. 











| ك مختارات من نصوص حديثية 3 فقه المعاملات المالية 8 


-«وان شاء رگا وصاع 2 20 عطفٌ على ضمير المفعول في دردّها» على 
تقدير: ويعطي. 


رابها: لمعن الإجمالي للحديث: 

من أنواع التدليس والتغرير والخداع» الذي هى الشارع عنه shay‏ من 
هو هذه الظاهرة Ll‏ التي اعتادها بعض تجار المواشي - تركًا للطاعة أو 
جهلا بالدين ‏ المتمثلة في حبس اللبن في ضرع بهيمة الأنعام؛ يجتمع عند ببعها 
عن طريق ربط أخلافها (اي آثدانها6؛ فيظن المشتري اد هذا عادةٌ هاء 
فيشتريها زائدًا في ثمنهاء وبعد حلبها يطّلع عل عيبهاء فيكون قد اشتراها بأكثر 
تسه وبذلك يكون البائع قد غرّر بالمشتري aly‏ فنهى الشرع عنه 
لاله flue‏ وغش. 

ولا كانت الشريعة الاسلامية قائمة بالقسط والعدله AB‏ جعل الشارع 
لمن ابتاع المصيراة Be‏ يتدارك فیها مظلمته» وحدّدها بثلاثة آيام - وهي فترةٌ غالبًا 
ما تسمح للمشتري بمعرقة عادبا فان علم بالتصرية فله أ تار حد cal‏ 
العائد عليه بالخير والتفع وهما: 

- الرآي الأوّل: أن يمسك المصرّاة ویرضی بهاء ويصير العقد بالشالي 
نافدًا ولازمًا. 

- الرأي الثاني: أن يرمّها على البائع» Sa‏ للبيع» ويعطيّ بدلا عن اللبن 
الحلوب من ضرعها صاعًا من تمه ويستردٌ ماله المدفوع مقابل الصا 





۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته الدادلات ee qu‏ 

خامسا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث: 

| من الحديث السابق الفوائدُ والأحكام‎ bgt 

١‏ -يستفاد تحريم الفش والتدليس والخديعة في الييع من قوله: نوا 
لول ...لا« یرم وقد نبت عن الین هه 
التصريحٌ بالنهي عن الفش والغرر في حديث أي Bina‏ مرفوعًا: ن Bo‏ 
یس Bs‏ وعنه أيضّا: FM INS‏ عن بیع AN‏ 

فالفش والتدليس والغرر مجمعٌ على تحريمها شرعًاء ومذمومٌ فاعل 
ذلك عقلا. 

۲ استدل بعض الشافعية بظاهر الحديث على تحريم التصرية مطلقاء سوا 
كانت للبيع أو لنفع Geely call‏ به فيه من إيذاء الحيوان مع أن الشريعة 
cde‏ عل الرفق بالحيوان» والذي عليه الجمهور أل النهي في الحديث مطلقٌ ورد 
تقبيده بالبيع بها ثبت عند النسائي بلفظ: دلا ge ing Jab‏ 











(1) «صحيح مسلم» (۱۰۸/۱)» ولیس المقصود من النفي في قوله: «فليس et fa‏ ولي ریق 
« فليس مه فيه عن دين الإسلام ان المراد: « كرك باعي وطريقتي في متاصحة الإغوان» 
إذ ليس هذا من أخلاقنا وأقعالنا»» [دشرح VW /A) LI‏ «المجموع» لابن تيمية 
(ore Wy)‏ 

OVA AY /6( آي‌داوه‎ 2 (107 fe) «صحیح مسلم»‎ (1) 

(۳) کذاذکره الحافظ في «الفتح» (4/ 0087 متقولا عن ss atlas day, pt‏ نهذا 
لفظ الحميدي في «مسنده» (۲۲۷/۲)» ورواه المزني عن الشافعي - ایشا - هذه الزيادة 
[انظر: مغتصر الزی» (۸/ 16۱۸۰ 
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ل لقعا" ل به" 


لتصرية هي الرر ادلی هریج ۶ 
قال الحافظ: yy‏ النهي بالبائع إشارة إلى ST‏ امالك Sie)‏ فجمع SN‏ 
للولد أو لعياله أو لضیفه ل يحرم؛ وهذا هو eh Sl‏ 

ما تعليله بالإيذاء فإنه ضررٌ یسب لا یستمل فيُختفر ‏ عادةٌ ‏ لتحصيل 
المنفعة. 


؟- وذكرٌ الإبل والغنم ليس للنیدا"» بل یی الحكم إلى البقرء وأما 
ترك ذكر البقر في الحديث ebb‏ في بلاد العرب العدنانين» BY‏ غالب 
مواشيهم كانت من الابل والغنم» BY‏ العلّة ني ذلك هي التدلیس والغرر 
وهي موجودةٌ في تصرية البقر أيضّاء وقد ترجم البخاري لحديث الصرّاة بها 
يدل عل العموم فقال: «باب النهي للبائع أن لا بل الاب والبقر والغنم 


االقربية المهد بانتاج. [«التهاية» لاين الأثير (4/ AO‏ 

التحفيل: التصرية. [دالنهاية» لابن الأثير (164۰۸/۱ 
00 «ستن النسائي» بشرح السيوطي 0101/80 وصشحه الب في «صحیح بای الصفير». 
Oy)‏ 





(4) «فح الباري» لابن حجر (4/ 0651. 
)0( ذعب داود الظاهري إلى عدم جواز التوشع تي متطوق ا کې ذلا تحمل النهي إلا عن تصرية 
الابل والغتم ول یقاس عليهيا شي بناة على أصله في إيطال القياس. 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته الماملات ul‏ < [ ]7 : 
Js,‏ ۱» ولا يخفى أنَّ ذكر الإبل والقنم في الحديث خرج حرج الغالب 
pe‏ وهو Sle‏ من العمل بمفهوم المخالقة عند الجمهور؛ وعليه قيدخل فيه كلل 
مايمكن حبس حليبه. 

٤‏ ظاهر الحديث أنه لايثبت الخيار إلا بعد الحلب لقوله «8: «.. .َل 
بِحَبْر لین GS NS‏ ...۰۲ وعند الجمهور أنه إذا علم بالتصرية ثبت 
له الخيار ولو لم يحلبء فالجمهور قيّدوه بالعلم» والحديث قيّده با حلب BY‏ 
الحلب Gb‏ للعلم» فإذا حصل بطري أخرى كاعتراف البائع وإقراره» أو 
شهادة عدولٍ ثبت له الخيار بغير حلب» ولا التصرية لا تُعرف SY‏ بعد الحلب 
غالباء من أجل ذلك ذکر قبا في ثبوت الخيار”": أي: ان الحلب خرج EF‏ 
الغالب فلا مقهوم له. 

© الغرر والتدليس لا فسدان أصل البيع؛ فیقی البيع موقوقًا على رأي 
الشتري في التخيير بين الإمساك والردٌ؛ لما ختم به الحديث من قوله BBR‏ 
4 کنر as en‏ :اه Shea‏ وان 85s‏ رصاع 
بو الخيار قاض بصكة بيع fall‏ قال الثووي: «اعلم ان تصریة 
حراٌ. سوا تصريةٌ الناقة والبقرة والشاةء Ly‏ والفرس؛ والأتان وغيرهاء 


لاه خش has fey‏ صحيحٌ مع أنه حرام . 









)0 «صحیح البخاري» (4/ AW‏ 
(1)_انظر: دعمدةالقار» gal‏ (۲۷۰/۱۱). 
00 حشر التووي» (0/ 0057 





VY [‏ ك ختارات من تصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية ۶ 
DL‏ بالحديث على أن النهي في المعاملات لا يقتضي ANS‏ 
عنه» وهو معنى قول بعض الأصوليين: ف أن النهي عن الشيء إن كان حن الل 
تعالى فان Sell Ld‏ عنه وإن BOIS‏ العبد فلا يُفسد Meee Gel‏ 
۷ الظاهر من سياق الحديث أنه متى علم بالتصرية ودخلت في ضيانه 
رگها فعليه أن US,‏ على الفوره GWEN‏ قوله: Bi‏ كير (BEN‏ 
ابطةٌ لجواب الشرط دالةٌ على الجزاء» والأصلٌ فيه عدم التراخي؛ وإليه ذهب 
بعض الشافعيةء ويؤيّد ظاهرٌ الحديث اشتراطً الفور في سائر العيوب فيُلحق به 
قیاشاء وحملوا الزيادة في مسلم: َو ASE JAY‏ م» على ما إذا ل يعلم بالتصرية. 
GM‏ اليوم SY cette‏ غالب أها لا تُعلم في أقلّ من ذلك جواز النقصان 
باختلاف العلف ونحوه؛ وتك الجمهور بالرواية التي نها نه«بایار SE‏ 
ام Eka tly‏ على هذا Ny Gaby‏ وإن علم بالتصرية في آؤل يوم - فإنه 
تاج إلى ظرفي Ga‏ ليعرف مقدارَ لبنهاء وقد يرضى المشتري بذلك القدار» 
هذا أجاز الشارع التأخيرَ إلى هذه ال 


ity 











فر استدلال الشافعية بوجهين: 

أحدهما: فساد اعتبار القياس tal‏ لحديث: هو با BE‏ 

والآخر: لأ التحديد بالثلاث الوارة في منطوق الحديث نص فيه غي 
heat‏ وهو أؤلى بالعمل» ولا منافاة بينه وین سائر العييوب في قياس الاصول» 


)( «مفتاح الوصول» للشريف التلمسائي GATOR‏ 


a 
هذه الحالة من عموم قياس الأصول‎ BELG لا التحديد بالثلاث ثبت‎ 
لوجهين: أحدهما تقديم النصٌ‎ Zl بالنصٌّ. قال ابن دیق العيد: « والصواب باع‎ 
على القياس؛ والثاني: أنه حولف القياس في أصل الحكم لأجل لتض, نید ذلك‎ 
في جميع موارده:( ويؤكٌد ذلك - کا ذكر ابن حجر -ما ورد في بعض‎ ds 
PUBZIBAT پل‎ Bu Ansel hr روايات أحمد والطحاوي:‎ 
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ef‏ المشتريّ إذا علم بالتصريةء واختار ال بعد الحلب» فإنه برد معها صاعًا 
من تر عوضًا عن اللبن ا محلوب» سواءً كان اللبن كثيرًا أو TW‏ وسواةکانالتمر 
AV ES‏ البلد أولم يكن كذلك» وسواء كانت المصراة من الإبل أو الغنم أو من 
البقر أو من غيرها من بهيمة الأنعام» وهي مسالةٌ تلف فيها- ستاتي قريبًا.-. 

4-صاعٌ التمر المدفوعٌ هو في مقابل اللبن الذي اشتری وهو في ضرعهاء 
UT‏ الحادث بعد ذلك» فليس للمشتري أن برد له شیتاه لأنه في مقابل ضهان 
وتعليفه فكان الحادث للمشتري عملا بحديث ١‏ اج الا ۳» Bag‏ على 
قاعدة: <q ly pdt‏ 





(۱) «إحكام الأحكام» لابن دقيق امد OVA‏ 

0( دح الباري» لابن حجر MOTD‏ 

MOAN) «سئن آي داود» (۷۷۹/۴)» «ستن النسائي» (۷/ 0188 «سئن الترسلي»‎ OP) 
والحديث حكته الألبني في‎ ENA) «ستن اين ماجه» (5/ 40/04 «مستد أحد»‎ 
.)۱۵۸/۵( «الارواء»‎ 


مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 








بيان التصرية» وعند الشافعية: من عند العقد؛ وقال آخرون: من عند 
التفرّق» وأظهرٌ هذه الأقوال Sat‏ الأخيرء لأا تدخل في ضيانه بمجرّد القبض 
عند التفرّق» فان لم يتمق من أوصافها ويتعرّف على مقدار لبنها - خلال هذه BIW‏ 





سادسا: مواقف العلماء من الحديث: 
نص الحديث عل النهي عن التصرية للييع» gy‏ يفكي Fa‏ فلو 


علم المشتري بالتصرية ناکم ؟ 
| مذاهب العلماء وأدلتهم: 
اختلف العلیاء في ذلك عل he‏ مذاهبِ نقتصر على أهئها: 
-المذعب الأؤل: 


مذهب جمهور آهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي وأپي 
عبد وأبي ور والليث واسحاق": أن ابيع صحيحٌ ويثبت الخيار للمشتري؛ وله 
أن برد المصيراة ویرد معها صاعًا من تمر مات ما حلب من اللبن؛ سواءً كان اللبن 
(1) .ومن الصحابة من أفتى به كلين مسمود وأي هريرة BB‏ ولا غالت هيا من الصحابة, 


وقال به من التابعين ومن بعدهم من لايُصى عددى «فتح الباري» لابن حجر (4/ ۳۹4), 
Nel‏ قدامة (4/ 009 


۶ مختارات من نسوص حديثية ا فته الدادلات اانا Vo‏ 


کنیا أو قليلاء أو التمر BYES‏ البلد أولم يكن أخدًا بظاهر الحديث وعملا 


به» لعدم ورود ما يُقيّد به الحديث. 
alt‏ الثاي: 


ذهب بعض الشافعية وروايةٌ عن الإمام مالك SI‏ الواجب رذ صاع 
من قوت البلده لما روا أحمد عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه: 
...ان را ر ho Ys‏ ین oa‏ أو BLS‏ من قال ابن حجر ظفلل : 
«إسناده صحيحٌ ۸ فظاهرٌ هذا الحديث يقتضي التخيير بين التمر والطعام» 
رن الطعام غير التمر. 

ولا أخرجه ابو داود من حديث ابن عمر وكذا ابن ماجه بلفظ: ...كَِنْ 
رَهَا fed MAGES BT Bea's‏ عندهم ال بقوت البلد للاحاديث 
المذكورة أعلاه من cig‏ ولعلّهم يُلحقون TL‏ بالقياس على زكاة الفطر من 
جه ثانية» ولا اختصاص في الردٌ أن يكون صاعًا من نموه لأنه خرج EF‏ 
الغالب te‏ حيث لد التمر كان NG‏ قوت البلد في Ryall‏ 

-المذهب الثالث: 

وروی ارود pall 53 basses‏ بعيب 
pal‏ لكن رل 








ن افيا أو مثله إن کان تاه أو قيمته يوم 





(1) <فح الباري» لابن حجر (4/ 0634. 
(D‏ «ستن آي داود» 4014/6 «ستن لين ماجه» (۸۷۵۳/۲ وضگنه الایان في «ضعيف 
أي داود» (7443) ودضميف اين OTE Deeb‏ 


مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 





الردّحيث لم يوجد المثل. 
ووجه ذلك: أنَّ المعهود شرعًا ني ضبان المنلفات  CLE‏ الذي تقر - 
أنه بالمثل إن كان مثلياء أو بالقيمة إن كان Cag‏ وعل هذا الاساس يُضمن 





اللبنٌ المحلوب بهذه الكيفية لا بالتمر أو الطعام. 

ومن جهة آخری» فإ الان يختلف Side‏ 
ولايمكن تقديراللبن المحلوب بصاع LNG‏ 

المذهب الرابع: 

وهو ما ذهب إليه الحنفية التي خالفت أصل PUL‏ فقالوا: ASR‏ 
بعيب التصرية ولا یب رذ صاع منت أو غيره؛ بل يجب الأرش» وهو أن يدفع 
البائع للمشتري LB yo‏ عن نقصان ثمن الشاة إذا تین أنها مصرٌاةً. 

وحكة الحنفية فيا فهبوا إليه قوله تعال: BS 256 go)‏ يغلي ما 
23% يي 6 qr‏ 150 ويقوله تعال: Wiel Rs WEEE SP‏ کیو بيفل ما 
اند ٠: nan € he‏ وبقوله تعال: < گوس سا GS‏ € الررى: 1:١‏ 
ويقوله تعال: EGAG‏ يا € ديد »٠٠٠‏ وغيرها من الآيات الدالّة على El‏ 
في ضبان التلفات. 





)01 انظر: دسبل السلام» lal‏ (051/5. 
(1)_خالف زفر من ۱ اللسألة وقال بقول مور إلا نه قال بان بر ین صاع من 
الشمر أ وتصف صاع من الي 








۶ مختارات من نسوص حديثية ا فته الدادلات ادائبة < ]1 

قالوا: لایلزم العمل بالحديث لأنه ال لقياس الأصول المعلومة من 
der‏ ولان الأصول المعلومة ثابتةٌ DN‏ القطعية من جهة ثانية. 

وتناول الجهتين- باختصار - فيا ل: 

الجهة الأولى: SN‏ الحديث Cable‏ لقياس الأصول المعلومة من وجوه. 

hte إن كان‎ JU الملوم من الأصول في ضيان المتلفات أنه‎ SI) 
اللبن في احدیث- ما دام‎ lg 
كان ينبغي ضياثه بمثله باه وان كان متا من بمثله من النقدين» لک‎  اًيلثم‎ 
اللبن وقع مضموئًا بالتمر فهو خخارجٌ عن الأصلين جميمًا.‎ 

۲ -إثبات اخيار ثلانًا من غير شرطٍ تخالفٌ للاصولء فا خيار العیب 
وخيار الرؤية وخيار الجلس SEY‏ شي منها بالثالاث: وهذه الخيارات اب 
بأصل الشرع. 








القواعد الكلّية في الضیان تقتضي أن يختلف Salt‏ باختلاف 
التالف. وني الحديث در بالصاع مقدارًا واحدّاء فخرج من القياس الكل في 
اختلاف ضبان التلفات. 

٤‏ -الاصل أن الأعيان لا تُضمن بالبدل لا مع فواتهاء والحديثُ ال 
هذا الأصل إذ يلزم منه ضبان الأعيان مع بقائهاء حيث كان اللبن موجودًا. 

٠‏ أن اللبن التالف إن كان موجودًا عند العقد SB‏ نقص جزءٌ من 
eel‏ بحلبه وذلك ماتخ من ال كما لو ذهب بعش أعضاء cell‏ ظهر عليه 
عيبٌ فيمتنع SI)‏ وان كان AB ol hae BL‏ حدث عل لك المشتري فلا 
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یضمنه ان شاج بالضيانء وان كان مختلطً فيا كان موجوت فيه عند العقد يمتنع 
الردٌ فيه وما كان حادثًا فلا يضمته. 

+-لو كان تقصان اللبن عيًا بت به ال من دون تصرية ولا اشتراط 
day‏ شترط الرإذاتين نقصانه ولا Pepa EMG ea‏ 

أنه Cae‏ لقاعدة الربا فيا إذا اشترى شاةً بصاع فإذا استردٌ معها صامًا 
فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع شا وصاعًا بصاع. 

هذه هي أهمٌ الوجوه التي خالف فيها الحديث قياس الأصول المعلومة. 

الجهة الثانية: الأصول المعلومة BYE‏ القطعية. 

يرى الاحناف BF‏ نصوص القرآن الكريم كثيرةٌ في وجوب FBI‏ 
ضیان المتلفات وقد تقدّم بعضهاء وعل هذا تكون من العام القطعية دلالته» 
وحدیث أي هريرة 8# خر واحدٍ Spl‏ والمظنون لا يعارض المعلوم. 

ومع ذلك 4B‏ اعتذروا عن الأخذ بحديث المصرّاة بأعذار متعدّدةٍ نذكر 
من اهتها: 

١‏ - القدح في أي هريرة 638 راوي احدیث ووجة القدح فيه أنه لم 
يكن فقيهًا كابن مسعودٍ وابن bs‏ وابن عمر من فقهاء الصحابة BB‏ وعل 
ذلك فلا يُؤخذ بها يرويه إذا كان الا للقياس اب 





(۱) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد ITA‏ الباري» لابن حجر (4/ ۳۹۵ 
۲ دسبل السلام» للصتعاني (018-15/5. 


ers 
ويأنه حديثٌ مضطربٌ» وسبب اضطرايه ورو التمر في بعض‎ - ۲ 
الروايات» والقمح في آخری: واعتيار الصاع تارق والثل تارةٌ وبالإناء أخرى.‎ 
ثمّ اختلفوا في تعيين الناسخ؛ ويرى بعضهم‎ Eye وبأنه حديثٌ‎ ۳ 
فضلةٌ من فضلات‎ NEY أنَّ الناسخ حديث: « اراج بالضَّانِء”"؛ وذلك‎ 
09 FT الشاة ولو تلفت لكانت من ضان الشتري فتكون فضلاتما له» ويرى‎ 
BY وذلك‎ egy ot ناسخه حديث ابن عمر في التي نع‎ bt 
لبن المصرراة قد صار ديتا في ذمّة المشتريء فإذا ألزم بصاع من تمر صار ی‎ 
وذلك‎ GT بار ما‎ EN بدین وقال بعضهم: ناسخه حديث‎ 
لأ القُرقة قاطعةٌ للخيار من غير فرق بين المصراة وغيرها.‎ 
EVA *-ويرى بعضهم أن ا حديث صحيحٌ لا اضطراب فيه‎ 
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.)۷۴ تفه انظر ( ص‎ Sie bate) 

)1( أخرجه الدارقطني (۳/ AVY‏ الييهقي )10 ۱0۲۹۰ ناکم في «المستدرك» (۵۷/۲) من 
حديث ابن عمر فلك مرفوعًا بلفظ: «کټی SA‏ 28 عَنْ بن الكالي بالكالي»؛ وقال 
الحاكم: : صحيحٌ عل شرط مسلم» ووافقه pall‏ والحديث إسناده ضیف انظر: «نصب 
الراية» للزيلمي (۰)۳۹/4 «الدراية» لابن حجر (۱۷/۲).<ارواه الغليل» للالبان 
(۰)۲۲۰/۵ قال الإمام أحمد : ليس في هذا حديثٌ یصخ» لجع الناس عل أنه لا يجوز 
بیع دين بدبينء انظر «اللخيص الحبير» لابن حجر OVID‏ 

AND انظرة «شرح معا الآثار» للطحاوي‎ OP) 

ليه: أخرجه البخاري (۳۲۸/۶) في «البيوع» باب اليّمان بالخيار مالم يرقا 

وسلم في «الييوع» (1677)» من حديث حكيم بن حزا ۰ 
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ily‏ هو محمول على صورة doped‏ وهو ما إذا اشترى شاةً بشرط أنها تحلب 
خسة أرطالٍ BS,‏ فيها dt‏ فالشرط فاسدٌ فان Wt‏ على إسقاطه في مدّة 
الخيار صح العقد وإن ل Ua‏ بعل العقدُ ووجب رد الصاع من التمر لأنه كان 
ag‏ اللبن ea‏ 





ب مناقشة الأدلة وتفنيدها: 

یمکن مناقشة أدلّة المذاهب السابقة بالترتيب التالي: 

V5)‏ بخصوص دليل Sc‏ الواجب رد صاع من قوت البلد- وهو 
المذهب الثاني استدلالا ب: دآو» في الحديث عند قوله: ...55 is‏ این 
be ST gab‏ على نا للتخيير. 

فابلواب عن ذلك ان (أو) كيا Jd‏ أنها للتخيير» يُمتمل كذلك أن 
تکون شكًا من الراوي؛ وإذا Lb‏ على الدليل احتيالٌ of‏ يطل به الاستدلال» 
وحيتئذ وجب المصير إلى الروایات الراجحة التي لم يختلف فيهاء كا أشار 
الإمام البخاري إليه بقوله: د والتمر Pet‏ 

UT‏ حديث ابن عمر BB‏ بلفظ: Sy‏ را رَد مم 
شا »» فلا يصح الاحتجاج به ولا يثبت به OY ES‏ في إسناده ضعقًا 
- كما قال الحافظ ابن حجر Oa‏ وقال ابن قدامة ie‏ « وحدیث ابن 











(۱) دقح الباري» لابن حجر MD‏ 
(5) المصدر السايق» الصقحة تقسها. 





5 مختارات من نصوص حديثية يذ فقه الماملات الالية 
عمر 2584 الظاهر بالاتفاق؛ إذ لا قائل بإيجاب مثل لبتها أو مث لبنها قمحّاء 
ثم قد شك فيه الراوي؛ وخالفته الأحاديث الصحاح» فلا يُعَوّل عليه 
he,‏ الحديث جميع بن عم التيمي» قال ابن oe‏ دكان رافضيًا يضع 
الحديث» ولو صح فلا يقاوم ما عارضه من الروايات الصحيحة. 
أما قوهم: إن الروايات التي فيها وضَامًا 
ge!‏ فهو مدفوعٌ برواية مسلم عن أي هريرة Ew‏ 
PRIZES‏ والسمراء هي PL‏ وفيه دليلٌ عل أنه لا يعطي غير سس قال 
ابن دقيق العيد: « وذلك ردٌّ على من عدّاه إلى سائر الأقوات؛ وان كانت السمراء 
غالب قوت البلد- أعني: المدينة ‏ فهو Jo,‏ قائله 5 على أنه يمكن حل 
الروايات التي ص فيها على غير التمر من الطعام ونحوه على ما إذا تعر الحصول 
على التمی وذلك جممًا بين الأدلة. 
UT‏ القياس على زكاة الفطر فهو فاسد الاعتبار لمقابلته Jad‏ الحديث. 
ثائيًا: والجواب على دليل المذهب الثالث» القائلين برد اللبن بّينه إن كان 
اقا أو مثله إن كان الها أو قيمته يوم الردٌإذا لم يوجد المثلء aces‏ دلیلهم- كما 









Ost لابن قدامة(4/‎ gal (1) 

)1( «الجروحین» لابن حبّان (۲۱۸/۱) «اليزان» للليي AETV)‏ 
OM)‏ أخرجه سم «البيوع» MOTE‏ من حديث آي هريرة . 
edie )(‏ لابن لایر (۳۹۹/۲). 

)0( «إحكام الأحكام» لابن دقيق المید(۱۱۹/۳): 


ص ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات ا مالية 5 
- في شقین: وجوب التيائل في ضیان التلفات؛ كما هو مقرّرٌ في الأصل - من 
جهة وأنّ القواعد AN‏ تقتضي أن يختلف الضيان باختلاف التالف لا بمقدار 
الصاع قدرًا مطردًا- من جهة ثانية.-. 

Je eS -‏ الأول بأنه تضمّن العموع في سائر التلفات» وحدیث أي 
هريرة ا Jolt‏ ورد به النضٌء وا حاص Les‏ العا وهو cade Bla‏ كما هو 
مقرّرٌ ني علم الأصول. 

- وأئا ال على Sail‏ الثاني Sp‏ تقدير الصاع» قدّره الشارع Was‏ مدث 
من تشاجر ومنازعة لعدم الوقوف عل حقيقة قدر اللبن؛بموا اختلاطه بحادثِ 
بعد البيع» فقطع الشارع النزاع وقدّره بحدٌّ LEY‏ فا للخصومة ودفمًا لنزاع» 
ثم إل التقدير كان بالتمر فهو أقرب شيء إلى اللن: JESUS La‏ ذلك الزمان؛ 
وغذا الحكم نظائرٌ في الشريعة الإسلامية» as‏ النفس: فإنها BL‏ من الإبل مع 
اختلاف أحوال التفوس من حيث القوّة والضعف. والصغر والکبر وال مهال 
ely‏ والجنينٌ مقر رشه ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات؛ 
والحكمةٌ التي قصدها الشارع الحكيم من وراء ذلك قطمٌ الزاع بتقديره بشيع 
معن وم هذه الصلحة في مثل هذا الموضع عل تلك القاعدة. 

۳- ما اعتراضات الحنفية في عدم العمل بالحديث السابق, لكونه BE‏ 
لقیاس الأصول المعلومة ‏ من جهة ولان الأصول المعلومة ثاب بالأدلّة القطعية 
- فا جواب عنها من الجهتين السابقتین: 




















۶ مختارات من نصوص حديثية ا فته الماملات ازاب سح | 


- الجهة الأولى: 
- بخصوص الاعتراض الأول والثالث: ققد (is‏ الجواب عنهما عند مناقشة 
أدلّة الملذهب الثالث. 


- والجواب عن الاعتراض الثاني: بان تقدير ale‏ وتف معرفةٌ التصرية 
عليهاء بخلاف العيوب الأخرى فليست بحاجة ثل هذه BIW‏ 

والجواب عن الاعتراض الرابع: SL‏ اللبن الذي كان في الضرع حال العقد 
سر ره لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد بسبب امتزاجه ‏ بعضه يبعض -: 
جزة منه للبائع والآتحر VEN Shady ug Ral)‏ يمتع Shea‏ مع بقاء العين. 

- والجواب عن الاعتراض الخامس: أن يقال: Sy‏ تقص إنها يمنع الا 
لم يكن لاستعلام العيب» وهذا النققص لاستعلام العيب فلا يمتنع BN‏ 

- والبهواب على الاعتراض السادس: بان المشتري تًا رى ضرعا ملوءا لبا 
ظنٌ أنه Bate‏ ماء NS‏ البائع شرط له ذلك؛ فظهر الأمرٌ بخلافه فثبت له الردٌ 
لفقدان الشرط المنوي ثم إن لشتري إن بذل ماله من أجل صفة أظهرها له 
البائع» والبائع يُظهر صفة البيع تارةً بقوله وتارة بفعله فإذا أظهر للمشتري مبيعه 
على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دس عليه فشرع له الخيار وم ذلك كمثل 
الركبان إذا موا راشثري متهم قبل نزوهم للسوق لمعرفة السعره BLN‏ 
أثبت لهم این مع أنه ليس في هذا الأمر عيبٌ ولا شرطولکن م فيه من الغ 
والتدلیس LEG‏ التدلیسی(. 











21 انظر: «إحكام الاحکام» لابن دقيق العيد LOW)‏ 





صصح ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات ا مالية 5 

- والججواب عن الاعتراض السابع: أن الربافي العقود لا في الفسوخ: بدليل 
أنه لو تبايعا GS‏ فة جز أن یرت قبل القبض» ولو تقايلا في هذا العقد بعينه 
قبل القبض. 

هذه الجهة الأولى EE‏ باعتبار الاعتراضات الجزئية التي تحتويهاء وأا 
باعتبار الاعتراض الكلي للجهة الأولى» والمتمثّل في خالفة الحديث لقياس 
الأصول المعلومة AB‏ أجاب عنها ابن الم تالت بقوله: «زعشهم أنَّ هذا حديثٌ 
يخالف الاصول فلا JG‏ 4 فيقال: الاصول كتاب الله any‏ رسول الله BBD‏ 
وإجماع al‏ والقياس الصحيح الموافق للكتاب tly‏ فالحديث الصحيح أصل 
بنفسه» فكيف يقال: الاصل يخالف نفسه ؟ هذا من أبطل الباطل؛ والاصول في 
الحقيقة اثنان لا ثالث غیا: كلام الله وكلام رسوله ABD‏ وما عداهما فمردوة 
إليهما: فالسئّة أصلٌ قائمٌ نفسه» والقياس فرع فکیف Z‏ الأصل بالفرع ؟ قال 
الإمام أحمد: انا القياس أن تقیس على fel‏ فأمًا أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم 
تقیس فعل أي شيء تقیس OB‏ 

قال ابن السمعاني BR‏ «متی ثبت الخبر صار أصلا من الأصول؛ ولا 


4 


تاج إلى عرضه على GST Lol‏ لأنه إن وافقه فذاك ون خالفه فلا يجوز رذ 


أحدهما لانه SUS,‏ بالقیاس» وهو مردوةٌ باتفا . 











)1( اعلام لین لابن الم (۳۳۰/۲, 
(۲) تقلاعن دقح الباري» لابن حجر OD‏ 





ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية. 


-الجهة الثانية: 
تسمل هذه الجهة في: أنَّ الأصول تقيد القطح وخبر الواحد يفيد ال 
والمقطوعٌ Flin‏ على المظنون ولا یعارضه. 


فالجواب عنها: Bl‏ صرف العام القطميّ عن عمومه وقطيره على بعض 
fatal st‏ لما هو book‏ في غالب عمومات الكتاب pa Et‏ العام لا 
يخلو من قصره على بعض ما يتناوله من الأفراد لا بقرينق تصرف عنه احتال 
التخصیص! إذ لو كانت دلالة العموم قطعية ا جاز رقع الثابت قطمًا با هو 
مظنونٌ كخبر الواحد والقياس؛ وإذا ثبت الاحتال انتفى القطع واليقين BY‏ 
ن لا يثبتان مع الاحتيال» فلا نقول دلالة العام قطعيةٌ وهو Jace‏ 





جواز أن يكون خب الواحد غير مقطوع به مستشّى أو tae‏ من عل 
الاصل القطوع الذي تناوله» فيكون شاملا هذا الفرد المظنون» والدلیل على 
تخصيص هذا الفرد بحكمه يفيد Eat‏ وليس أحد الظتين أؤلى من PW‏ 





)1( كالعامٌ الباقي على عمومه مثل قوله تعالل: BGP‏ یل کنو EEE‏ وتا ين نات و 
الأ إلا HS‏ وقد أورد ابن تيمية ته عمومات كثيرة من الفرآن الكريم لا 
ale‏ غاء بل هي باقيةٌ عل عمومها. [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 44٠‏ -. 
مق 

)1( انظر: «التبصرة» للشيرازي AIT)‏ «المستصفى» DFW‏ (۳/ ۰6۳۲۱ «روضة الثاظر» 
لابن قدامة (۱3/۲)» وقد أجيب بان ژد الاحتيال لا يتفي القطعية ha‏ أن الحا 
Ss‏ مع Salt Jae‏ [اتظر: «اصول السرخسي> LOT‏ 








| ك مختارات من نصوص حديثية 3 فقه المعاملات المالية 5 





ومن جهة أخرى» لا تناش بين خبرين اختلف dela‏ مواز صدق کل 


منها في وقته وإيضاحٌ تلك الاصول- وان كانت قطعيةٌ ني وقتها ‏ لک استمرار 
حكمها إلى الأبد غير قطعيٌ» فنسحُها أو تخصيصها ULES‏ هو نفي استمرار 
حكمها الذي لاقطعية في دلالته على قيام حکمه» وکل منهها hy J‏ 

هذاء ويظهر بطلان JS‏ الاعتذارات التي تم بها الحنفية لردٌ حديث 
المصئراة على الوجه التالي: 

۱ - بخصوص القدح في الصحابي آي هريرة 88 الراوي للحدیث با 
حديثه مردودٌ لأنه لم يكن فقيهًا كابن مسعود BB‏ لا الفقه من الشروط العتبرة 
في الراوي لقبول خبره عندهم» ففسادٌ هذا القول من وجهين: 

الوجه الأؤل: المنع. 
رال اسع یلا خیبا حفط 3s‏ یلا gh‏ 
رب ايل فو من pe i NS‏ يف لس قوی '. 

وجه دلالة الحديث: BR LIS‏ دعا له وأفرّه عل الرواية مع عدم فقهه 
وعلمه» ولو م يكن مقبولٌ القول لا كان كذلك» فالحديث نص في المسألة. 

- ولأنَّ الصحابة کنو يقبلون خبر الأعرابي الذي يرو إلا Baie‏ واحتا. 

SY, -‏ الظاهر من الراوي إذا كان عدلا Gace‏ آه لا يروي اما يتحقّقه 











)1( أخرجه الإمام آحد )2/ CAT‏ والدارمي في «سته» (1/ 01/3 وب و ATV Dag‏ 
ماجه (ALN)‏ رقم: ITH)‏ والترمقي )0 (TT‏ رقم: (5563) وغيرهم. [«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» LG) GUM‏ 


۶ مختارات من نصوص حديثية ا فته الدادلات الالیة < 7۷ ]: 


عل الوجه الذي Pane‏ 
- ولأنَ العلم لا شترط في الشهادة وهي IT‏ من PUN‏ 
الوجه الثاني: التسليم. 


- ومع التسليم بأل من شروط الراوي القبول أن يكون فقيهاء وأبو هريرة 
658 يكن كذلك. فا الحديث ل بنفرد به أبو هريرة EB‏ قال ابن حجر للل : 
«... ققد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر وأخرجه الطبراني من وجو Fl‏ 
عنه» وأبو de‏ من حديث آنس؛ وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو 
بن عوفي المزني» وأخرجه أحمد من رواية رجلٍ من الصحابة ptf‏ وقال ابن عبد 
tt‏ هذا الحديث Jo RAE‏ صحته وثبوته :۳ 

- ثم ts Oy‏ من أحكام الشريعة تقلت من غير طريق الشهورین من 
الصحابةء وكذا غير المعروفين بالفقه» فطرحُ أحاديثهم يلزم منه طرخ شطر واسي 
من الدین» ود اللا Jot‏ اروم يفل . 

۲ -أئا الاعتذار باختلاف الرواة في ألفاظه sha Ce‏ معه الاحتجاج 
نظرًا لاضطرابه هللا الطرق الصحيحة كثيرةٌ By‏ ولا اختلات 
فيهاء فوجب المصير إليها وت ما عداهاء لأنَّ لضعیف SEY‏ به الصحيح» 











(1)_انظر: دروضة الناظر» لابن قدامة (۱/ CAT‏ «الإحكام» للآمدي (0691/1. 
)1 انظر: «توضيح الأفكار» للصتعائي (۰)۱۹۱/۲ وال اغإذا لمُشترط في الراري 
نلآ لا ترط فيمن روى عه أومن روى هه ایشا 





(6۳ داح الباري» لابن حجو(۳۹۵/۵). 


مختارات من نصوص حديثية با فقه المعاملات المالية ۶ 





قال البخاري: «والتمر آکثر»( إذ الكثرة تفيد Sal‏ والمرجوح لا يدفع 
التمسّك بالراجح". 
- ولا دلالة على النسخ مع مدّعيه لاختلافهم في الناسخ من hee‏ 


SY,‏ بعض ما اه ناد 





خا ضعيففٌ كبا تعفبه ig at‏ ولانّ النسخ لا 
بمجرّد الاحتمال» ولو كفى ذلك رَد من شاء ما شاء؛ إذ «الآضلٌ $56 
ecg‏ ولا يصار إلى النسخ الاحتالي مع إمكانية الجمع بين النصوص التي 
ظاهّها التعارض» كما هو مقررٌ ‏ أصوليًا في باب التعارض والترجيح. 

٤‏ -أئا الاعتذار الرابع SL‏ الحديث Se‏ على صورة dee pat‏ فجوابه 
أن الحديث ظاهرٌ في تعليق الحكم بالتصرية» وحمله على الصورة المذكورة 
إذ يقتضي تعلیقه بفساد الشرط سواءً وُجدت التصرية أم تفت ومن جه أخرى 
Laas‏ الحديث fle‏ وعلى فرض تسلیم ما ده فهو فد من أفراد ذلك العموم» 
فيفتقر إل دليلٍ لقصر العموم عليه وهو متعذرٌ تحصيله. 

ج - سبب اختلاف العلماء في الحديث: 

الناظر في aT‏ العلماء يدرك أنَّ سبب اختلافهم يرجع ‏ في الجملة - إلى 
السائل الثالية: 

-هل الفقه شرط من الشروط المعتيرة في الراوي لقبول خبره ؟ 











() «صحيح البخاري» AWD‏ 
(N)‏ انظر: داحکام الأحكام» لان دقيق العيد (۳/ 6۱۷۲ «إرشاد الساري» للق طلا (4/ 60۳9 
(MY‏ انظر: دفتح الباري» لابن حجر (4/ 44۳۹۵ «نلالاوطار» للش کان AVY‏ 





8 مختارات من نصوص حديثية يه فقه المأملات انلیا ڪڪ | 

-هل يُعمل بخبر الواحد إذا خالف قياس الأصول ؟ 

هل دلالة العام على أفراده قطعيةٌ فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ؟ 

هل اللبن جزءٌ من بیع فيمتنع الرد والبدل عند التقصان ؟ 

* فمن رأى أنَّ لفقه شرط من الشروط المعتبرة في الراوي قبول روايته» 
وأنه لايلزم العمل بخبر الواحد إذا خالف قياس الأصول» Sy‏ دلالة العام على 
أفراده قطعيةٌ فلا يجوز تخصيص العام ابتداء بالدليل Zl‏ 6 إذ التخصيص عندهم 
تفی وم BBO SLY pla‏ وان اللبن جزءٌ من البيع يُنتقص boll‏ بنقصانه» 
بعيب التصربة؛ ولا يجب heb‏ أو غيره؛ بمعنى أنه من 
الردٌ والبدل مطلقًاء وأوجب BNI‏ عل البائع. 

+ ومن رأى اد الفقه ليس شرطًا في راوي الحديث؛ ون دلالة العام 
له ورأى أنه لا يلزم العمل بخبر الواحد إذا خالف قياس الا صول» أن اللبن 
جزءٌ من المبيع وأنه لا يمتنع الد ولا يجوز البدل من غير جنسه قال؛ يرذ اللبن 
بعينه إن كان GL‏ ومثله إن كان تلا أو قيمته عند الردٌ إن لم يوجد المثل. 

+ ومن رأى اد الفقه لايُعَدُ شرطًا في الراوي لقبول خبره» ورای لزوم 
العمل بخبر الواحد وان خالف قياس الاصول» BY‏ خبر الواحد الثابتّ أصلٌ 
قائٌ Hy ect,‏ دلالة العامٌ على أفراده نی لاحتيال التخصيص في دلالة العموم» 
ly‏ اللبن جزءٌ من call‏ لكن لا يمتنع BIS I‏ كان لاستعلام العيب» ويجوز فيه 
البدل Bt‏ من غير جنسه نضًا وهو صاع من التمر Job‏ بمقتضى حديث أي 
Bin»‏ المتقدّم. 








مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 





cal 
ومن رأى الرأيّ الذي قبل واعتبر حديتٌ أبي عريرة © خرج خرچ‎ * 
فيه‎ SBE a ورأى أن اللبن جزءٌ من المبيع فلا يمتع ال من جهة‎ fe الغالب‎ 
الواجب رة صاع من‎ Bb جهة آخری: قال:‎ 
قوت البلد» عملا بالأحاديث التي يقتضي ظاهژها خی بين التمر والطعام‎ 
من ناحيةٍ أخرى؛ على نحو ما هو معهودٌ ني زكاة الفطر.‎ 








البدگ من غير جنسه مطلقًا من 


د الترجيح: 

هذاء والحديثُ في Lan ea al‏ تشهد على صگة مذعب جهور 
الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين؛ وتبيّن ids‏ اعتراضاتٍ واعتذاراتٍ 
المخالفين في ركهم الحديتَ» لكونها غالفة لظاهره SV,‏ دلالة العام على آفراده 
Ub‏ جوز تخصيصها بالدليل AY Zh‏ ولا خبر الشارع Eat‏ مقدّمٌ على 
قياس الأصول. لأنه Jol‏ قائمٌ بذاته واجبٌ الاعتبار إذ لا تأصيلٌ للاصول 
إلا من نصوص الشارع؛ قال الخطابي: « والأصول إنيا صارت آصولا لجيء 
الشريعة بهاء وبر baal‏ جاء به الشرع من طرق جياد أشهرّها هذا الطريق» 
فالقول فيه واجبٌ» ولیس ترگه لسائر الأصول بل SYS Fo‏ والعلوم 
BT‏ قول ell‏ معصومٌ من الخطل وقول الفائس ليس بمعصوم منهء ولا يخفى 
أن قول العصوم أقوى من قول غير للعصوم OLN SEs‏ لذلك كان 





(۱) انظر: «أصول الفقه» لابو زهرة(١۲٠).‏ داصول الفقه الإسلامي»> بدران أبوالمينين MEAN‏ 
(۲) «معالم الستن» للخطابي عل هامش ee‏ أي OTE Meas‏ 
060 انظر: دتخريج لفروع عل الأصول» للزنجاني (۳۹۳). 


۶ مختارات من نصوص حديثية 1 فته الماملات ee ul‏ 
الصحابة BB‏ آحرص الناس على اتباع التتزيل» فمتی وجدوا النص تركوا 
: عملوا بمقتضاه» 
وحصرا به العامٌ في وجوب التاثل في ضیان التلفات؛ Gar‏ بين النصوص 
وتوفيقًا بين ALM‏ إلا في حالة تمثر وجود جنس التمرء فان قفي فيه القواعد 
ols gals‏ المتلفات. 





الاجتهاد”"؛ فكانوا أسعد الناس بحديث أي هريرة 


(۱) انظر: دروضة الناظر» لابن قدامة (0774/1. 


MOWER مختارات من تصوس‎ — TT) 


الحديث الرابع 
النهي عن التلقي والسمسرة. 








: لا قرا 
i ts‏ حَاضِرٌ 


ثانیا: ترجمة راوي الحديث: 

هو أبو ati‏ عبد الله بن عباس بن عبد الب الهاشمي القرشيء ابن 
عم النبيّ ۰83898 واه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الملالية CBB‏ وهو 
ابن خالة خالد بن الوليد. 


ولد عبد الله بن عباس بمكة بالشعب في سني الحصار الثلاث» والرسول 
BD‏ والمسلمون عاصرون فيه» وقبض الب 4# وهو ابن ثلائة عشر سند 
واشتهر فقهّه وإمامته في العلم» وكان یستّی «البحر» RI‏ علمه ويسمّى 


)0( «صحيح البخاري» (4/ AV"‏ «صحیح مسلم» (۵/ OTE‏ دس أبي دارده VAM‏ 
«ستن النسائي» (۷/ 6۲۵۷ «ستن ابن ماجه» (۵/ AVP‏ 


2 مختارات من نصوص حديثية فقه لمملات ایا سح | 
RY‏ كما في الصحيحين عنه ENTS‏ 
98 دخل الخلاء؛ قوضعتٌ له وَضِوءًاء قال: 








وصح لا ؟» coh‏ 





وبعقله الناضج الكبيرء واستعمله Yo‏ بن أي طالب 68 عل البصرة فبقي 
عليها أ. رقها قبل مقتل عل بن أبي طالبء وعاد إلى الحجاز» وشهد 
مع عل صفین؛ وكان أحد الأمراء فيهاء وكانت وفاته بالطائف في آخر أيّام 
ابن الزبير سنة OE‏ وستین AA)‏ 1۸۷م) وهو ابن سبعين (۷۰) سنةه بعد 


0 


أن کف بصژه» وصل عليه she‏ بن الحنفية”". 








(۱) انظر ترجمته وأحاديثه في: «مند آحد» (1/ CYNE‏ «طبقات ابن سمد» (5/ 058 
«التاريخ الكبير» )0/ ۴) و«التاريخ الصغير» (۱۵۳/۱) كلاهما للبخاري؛ «الجرح والتعديل». 
لابن yl‏ حاتم (٥/۱۱۹)؛‏ «مستدرك الحاكم» OFT)‏ «طبقات الشيرازي» CEN)‏ 
«الاستيعاب» لابن عد ال (۳/ CATT‏ «تاريخ بغداد» لللخطيب البغدادي (۱۷۳/۱) 
<شرح الس للبغري OUND‏ «جامع الأصول» لابن لام (۱۴/۹):دسد الا 
760 147) ودالكامل» (۲۹۹/۶) كلاعما لابن CM‏ دوفيات الأعيان» لابن خلکان 
۲/۳( دسير أعلام النبلاء» (۳۳۱/۳) ودطيقات ef‏ (40/۱) ودالکاشف» 
٠٠١/10‏ ) وددول الإسلام» (21/1) كلها للذحبي: «مرآة الجنان» للياقمي 0185/1 
LD‏ والنهاية» لابن كثير (۸/ MTHS‏ «مجمع الزوائد» للهيئمي (۹/ 0518 «الإصابة». 
(۳۳۰/۷) ودتبذيب التهذيب» (5/ ۲۷۹) كلاهما لابن حجر» «طبقات الحفّاظ» للسيوطي 
)04( دشذرات الذعب» لابن العراد /١(‏ ۰6۷۵ «الرياض المستطابة» للعامري (019:- 





ن تصوص حديثية بل فته المعاملات المالية ۶ 

وابن عباس أحد المكثرين من رواية الحديث؛ وله في كتب الحديث 
CV)‏ وهو أيضًا أحد العبادلة”“ الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى 
علمهم”". 

ثالثا: غريب الحديث 

- «الركبان»: جع راكب والمقصود تلفي الجاليين BT‏ إلى البلد للبيع» 
فيشتريها منهم قبل وصوهم إلى السوق. 

والحديث خرج عل سبيل التغليب؛ EY‏ الاغلب أن يكون الجالب عددًا 
ويكونوا رکبائاء ولا مفهوم له بل لو كان ا جالب عدکا مشاءٌ أو واحدًا راكبًا أو 
ماشيًا لم يختلف الحكم". 

-«الحاضر»: ساكن الحضرء وهو المقيم في الدن والقرى. 

- «البادي»: ساكن الباديةء وهو المقيم بالصحراء. 

-«السمسار»: وهو في الأصل القيّم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في توي 
البيع والشراء لغيره. 


it (TE) 





= «الفکر السامي» للحجوي (۱/ ۲/ IVY‏ «تاریخ الثراث» لسزكين (4۳/۱): ومؤلفنا: 
«الإعلام بمخرر تراجم المشاهير والأعلام» OW)‏ 

(۱) الراد بهم ریم من الصحابة JS‏ منهم اسمه عبد :این عمرء ان عم ابن الزييره ابن 
عمرو بن العاص. 

LOAL VAT «الباعث اميش‎ (1) 

0 دقح الباري» (2/ 60/4 


2 متتارات من تصوس ct ca Gee‏ الي کد( 


رابغا: العنى الإجمالى للحديث: 
منع لاسام في هذا الحديث_التدشل الفتعل في GENE‏ صورتين 
من صور البيع Wy‏ 


- الصورة الاول: وهي تلقّي الجاليين من البادية لبيع سلعهم من طعا 
وحيوانٍ قبل حلولهم بالسوق» فيشتربها منهم - وهم يجهلون سعر السوق - 
Gat sh‏ من سعر البلد. 

وسيب النهي عن ذلك متعلّقٌ بالضرر الواقع عل أهل البلد في عدم 
انتفاعهم بشراء otal‏ مباشرةً من der‏ وواقمٌ LAN‏ على الجالبين من ناحية 





احتال وقوعهم في الغبن وحرمانهم من باقي رزقهم الذي NS‏ فيه وتعبوا من 
آجله» من جهو أخرى. 
- الصورة الثانية: وهي أن دَ بسلعة تع الحاجة إلبهاء يريد 








بيعها بسعر الوقت في JL‏ فيأنيه الحاضر فیقول له: سلعتك عندي أبيعها 
لك yb ga‏ ولو باع البادي بنفسه لأرخص ونفع البلد واتفع هو SMD‏ 
وسبب النهي في هذه الصورة هو الضرر- أيضًا fall‏ في التضييق على 
القيمين من أهل البلده حيث ا حاضر- المحيط بالأسعار le‏ لايع هم شيعا 
یتفعون به Boy‏ لك تحصل التوسعة على المشترين إذا باعها صاحبها بسعر 





)1( كانت هذه الصورة شائعةٌ في مجتمعهم إذذاك قال أنس @: ثبينا أن یم حاضرٌ لياو وان 
کان أخاء GN‏ وأمه». «صحیح البخاري» (4/ ۳۷۳): صحیح مسلم> (9/ ONE‏ 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 
يومها من غير تدش الحاضر الذي تول السمسرة حرضًا منه على الاجرة مقاب 
هذه المعاملة المنهيّ عنها Shel yo‏ للمصلحة العامّة. 





خامسنا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث: 

be‏ من هذا الحديث الفوائد والأحكام التالية: 

١‏ - فيه النهي عن Al‏ الجاليين لبيع رزقهم ومتاعهم والشراء منهم قبل 
وصوهم إلى السوق؛ والأصل في النهي التحريم مطلقًا. 

۲ - التنصيص عل الركبان في هذه الرواية خرج مخرج الغالب See‏ 
وحکم الجالب الاشي حکم الراکب» ويؤكٌد ذلك ما رواه أبوهريرة قال: « تى 
رول اله ۵80 LL JES‏ وفيه نبي عن قلقي BN‏ من غير فرق 
bay‏ عليه- ایشا حدیث ابن مسعود © قال: «تبى شول الله 8 عَنْ 
لي UE‏ وحديث ابن عمر :نی ول اله ف عن لقي اي 
بل لول الشُوق». 

۴-علّة النهي في الحديث حاصلةٌ ني أمرين تجتمع ed‏ وهما: إزالة الضرر 
عن الجالب وصيانته of‏ يخدعه من de‏ وفع أهل السوق من احية آخری» 











1 اجلّب: ما لب من لوغم ومع لجارت. «غتار الصحاح» 40105 «العجم 
الوسيط» (۱۲۸/۱). 

(۲) «صحح مسلم» (6/ 013-137 ورواء غيره. 

)1( «صحيح البخاري» (۳۷۴/۸):«صحیح مسلم» LOW)‏ 

(4) «صحح البخاري» (۳۷۳/۸):«صحیح مسلم» LOW‏ 


8 مختارات من نسوس Se‏ 4 فته est‏ تس [ ۳7۲ 
خلاقّا لن حصر العلَة في أحد الأمرين دون الآخر*. 

4 ظاهر الحديث أنهلم فرق في النهي بين أن یندی اي HU‏ بطلب 
الشراء أو البيع أو بالعكس» وقد شرط بعض الشافعية في النهي أن یکون اي 






هو الطالب» وليس 5 دلي على هذا الشرط. 
۵ - والحديث JLB‏ يفرّق بين ما إذا قصد Ald‏ أو لم یقصده وشرط 


بعض العلیاء أن يكون قاصدًا لذلك» فان خرج للسلام على ابمالب أو للفرجة 
أو حاجة أخرى فوجدهم فبايعهم لم يتناوله النهي» وهذا - أيضًا ‏ تقييدٌ معرّى 
من الدليل. 

+ والحديث بظاهره يتناول المسافة الطويلة والقصیرة وخالف بعض 









أن هذه الآراء المخالفة لظاهر الحديث تاج إل دلي لتكون مان اي 


jam (1)‏ الشافمي عل النهي في إزالة الضرر عن الب ae Ete‏ یوت الخيار للبائع لا 





لهل البلد با روه أبو هريرة 9 مرفوعًا: د... فصاحيه باخيار إذا نی السوق» رواء 
مسلمء وحصرها مالك والكوفيون والاوزاعي في تفع اهل السوق» مستدلين بها رواء 








البخاري من حديث ابن عمر وا أن رسول الله ف قال: gH‏ للع Fe‏ يبط يجا 
oe‏ والظامر أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث لاحتال رعاية مصلحة الا 
لا لا نزلت الأسواق SKE‏ من معرفة مقدار السعر فلا یفن البائع؛ ما حصرء في اهالب 
فقي معاي عليه کون المصلحة العامة معترة في نظرة الشارع؛ قال ابن حزم in‏ «وكلا 
القولین فاسدٌ وما حياطة ال ك لاهل الحضر إلا کحیاطته للجلاب سوا سوا 
«اللحل» (۸/ 64۵۲ دالغني» (/۲۳۹)» دنيل الأوطار» (۲/ ۴۰۷). 








| ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات ا مالية 5 
Fake‏ من هذا القييل". 

فيه دليلٌ على تحريم بیع الحاضر للبادي والشراء له Es HEY‏ 
جامعةٌ مشتركةٌ بين البيع والابتياع» وهي من الأضداد كبا pS‏ وید ذلك 
مسح بور ea ad‏ برس موی وت 
فقلت: دا یع اضرلا تم أن تييعوا أو تبتاعوا هم ؟ قال: نعم قال عد 
صدق إنها كلمةٌ gn Male‏ ذلك اي عليه رسو اه 
بقوله: oy‏ الا Oe als,‏ وفيه حصول شراءٍ من لا 
خبرة له UL‏ کیا يحصل agg‏ 


۸- والحديث fle‏ في النهي» سواءً كان البادي قريًا له آو اجنیّاه وسواء 








(۱) شرط بعضهم في النهي أن يكذب اللي في سمر البلد ويشتري منهم بقل من من ال 
وشرط ارون أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول» وشرط غيرهم أن يخيرهم 
بكساد ما معهم؛ ali)‏ في فقه الشافمي» إبراهيم بن عل الشيرازي (1/ ۸10۲۹۹ وکل 
هذه الشروط والتقييدات لم يدل عليها دليلٌ: بل الحديث اطلن Gel‏ والاصل فيه التحريم 
«نیل الأوطار» للشوکاني (۰0۳۰۸/۱ «سبل السلام» للصنعاني (۲۱/۲). 

() انظرة لص 003 

00 اخرجه-ایشا.ابوداود/0۷۱. 

)4( أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (9/ 172): وآبوداود(۳/ ۷۲۱ والترملي في «الييرع». 
(۱۲۲۳» واسالي في «الييرع» 0٠ ٠(‏ 4)؛ واین ماجه في «التجارات» (111/7). 

)0( «المحلٌ» لابن حزم (4/ £09( «نل الأوطار» للشوکان (۳۰۵/۹), (وخالف في هذا 
اس والشافعي). 





۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته المدادلات ee Gul‏ 
قدم الجالب بمتاعه في زمن الغلاء أو وقت الرخصء وسواة كان آهل البلد 
عتاجین إليه أو غير حتاجین. 

وخالفت الحنفية في ذلك حيث ترى Jae eV‏ بزمن الغلاء دون 
الرخص كما fe‏ با آهل البلد Mao pele‏ ولا يخفى BN‏ تخصيص العموم 
بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرّد الاستنباط. 
ایشا أن عموم الحديث في النهي شاملٌ لمن باعه بالتقسيط 
dda Me ar‏ واحدةٌ. 

وخالفت الشافعية والحنابلة في ذلك» حيث يرون أن لمنوع عصور في 
البيع بالتدريج بأغلى من سعر الحال» وهذا التقييد أيضًا بحتاج إلى الدليل”". 

٠١‏ -حكمة التشریع من وراء تحريم AE‏ الركبان وبيع الحاضر للبادي 
تكمن في رعاية المصالح العامة وتقديمها على المصالح ASW‏ وذلك مقتفى 
العدل الامي؛ ويتين ذلك: 

- ألا في تلقّي الركبان: حيث مُتعت مصلحة ASU AL‏ نظرًا 
لتعارّضها مع مصلحة أهل السوق UI‏ مع ما فيه من إزالة الغبن والضرر عن 
SLL‏ ودفعه عنه. 
ًا في بيع الحاضر للبادي» حيث قُدّمت مصلحة أهل السوق 


E 





و 





(1) المراجع السايقة. 
(۲) کا جمل هؤلاء الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معنامه وجعلت الالكية البداوة يدد 
Meet AD‏ 


8[ ك مختارات من نصوص حدیلية 3 فقه اللعاملات الالية 5 


بشراء المتاع رخيصًا على مصلحة الواحد في بيع متاعه غالا 


سادستا: مواقف العلماء من هذا الحديث: 

اشتمل حديث ابن عباس NED‏ النهيّ عن صورتين من صور 
البيع» وللعلياء- رجهم الله تعالى -في كل صورة مها مواقف ice‏ نستعرض 
تفصيلها فیا بلي: 

الصورة الأولى: تلقي الرڪبان. 

يمكن حصر خلاف العلماء في الوجهين التاليين: 

- الوجه الأوّل: مكان اللقي, 

- الوجه الثاني: حكم بيع Gl‏ 

وستتناول هذين الوجهين عل BLU‏ 

الوجه الأؤل: مكان التلقي: 

مذاهب العلياء وأدلتهم: 

اختلف العلياء في مكان ابتداء التلمّي على قولين هما: 
لي تكون من خارج السوق» وهو قول We‏ وأحد 
واسحاق والليث عملا بظاهر الأحاديث الثالية التي تفيد أن متتهى اي ما 








فوق السوق وهي: 
با أخرجه مسلمٌ وغيره من حديث أي هربرة #@ مرفوعًا:  EY‏ 
نی قاشتری POS AUtts JS,‏ 












8 مختارات من نصوص حديثية ‏ فقه المعاملات المالهة 

ییا أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر Be‏ مرفوعًا: 
Apa Ss Beste se‏ 
کو ول SAN‏ 





ري نهم الَا NE‏ 





- وعنه قال: « انوا BE‏ 5 العام في DA‏ الشوق وه في BE‏ 
تام رشو له 8 ن Shas‏ مكاي 35 Ibis‏ 

Sy 
لمن اسب للمتم ره رل قن إن‎ J ومستند هذا اقول‎ 
على‎ BN قدم إلى البلد أمكنه معرفةٌ السعرء وطلب الحظٌ لفسه فان يسم إلى‎ 
الاسمار فذلك من تفريطه وتقصیره(.‎ 





Zs 0)‏ یه انظر: (س 45). 

(1) أغرجه البخاري (۳۷۵/۸):من حدیث ابن عمر Oo‏ 

() الغادوية نسبة إلى افادي إلى YASH‏ الحسين يمبى بن الحسين اليمني الزيدي ۲٤١(‏ - 
۲۹۳ه) كان داع إلى حکم (سلاميعل المذحب الزيديء وللإمام المادي ۲۹ مولا نکر 
متها: «الإحكام في الحلال وا رام»» AS ce Sell‏ «الفنون في الفقه ce it lly‏ کناب 
«القياس». «المدرك في الأصول»» «الودٌ عل الإمامية»: وغيرها من الصتنْات. [<الزيدية». 
د. أحد حمود صيحي (۱۳۹- ۰6۱۸۷« اليمن» علد بن عد زيارة AON‏ 

0 «سبل السلام» للصتمان(64/۲. 


:[777] سک منتارات من نصوص Bee‏ المعاملات امالية 5 

والقول الأوّل أرجح لقرة آدلّه» وعدم انتهاض المعنى المناسب للمنع 
لتعارضه مع ظواهر الأحاديث ABTS‏ 

الوجه الثاني: حڪم بيع sR‏ 

مذاهب العلماء sels‏ 

اختلف الفقهاء في حكم بیع المتلقّي على الأقوال التالية: 

Mele ete, ذهب جمهور العلماء إلى تحريم اي‎ -١ 
allele فيه صحيحٌ مع الكراهة غير أن الإمام الشافعي أثبت للبائع خرف‎ 
واثبت الحنابلة له الخيارمطلقًا.‎ 


بر حنيفة وأصحاب الرأي إلى جواز All‏ وحكموا بصكة 





بیعه من غير ee Lady PS‏ علیه. 
۳- ذهب بعض المالكية”" والحنابلة وهو قول البخاري إلى تحريم PS‏ 
ويطلان البيع أخذًا بظاهر النهي المقتضي للفساد. 





GI )1(‏ فقه الشافمي» (461۹۹/۱ «شرح CAT Degli‏ «شرح عمدة الأحكام». 
۱/۳ 

)1( «شرح السة» للبغوي (۸/ 6۱۱۷ «فتح الباري» لابن حجر (4/ 079/4): «نيل الأوطار». 
للشوكاني (۹/ 4۳۰۷ غير أن في كتب الحنفية یکره اي في حالتين: أن يضر Jabs‏ الیل 
وان بیس السعرٌ عل الواردين. 

(MY‏ ومذعب مالك جوا بيع اي عند الوقوع» <بداية المجتهد» (177/6)» «شرح ال 
C/A)‏ ومذحب الظاهرية التحريمٌ مطلقًا مع إثبات الخياره «الحل» ,)44٩/۸(‏ 


۶ مختاات من نصوس er‏ فتهاماملات الائية سک ]1 

ویظهر رجحان القول الأول فيا يلي: 

- لاد الأصل في التهي عند الإطلاق أنه يفيد التحريم. 

ولان النهي Ney‏ خارج عن العقد لا يرجع إلى قات هي عنه ولا 
يل بأركان العقد وشروطه» ون هو لدقع الإضرار بالركبان فلا يقتضي النهي 
- على هذا الوجه Lb‏ 

- ولأنَ ثبوت الخيار في حديث آي هريرة 8 عند مسلم: «... ًا ئی 
tts‏ الوق هر با oe‏ قاض بصكة العقد. إذ إن الخيار فرع من صگنه: 
وما شرع للبائع الخيار لا لیکون العقد بتيام رضام ويؤيّد Bas‏ العقد Sate‏ 
حكيم بن حزام 488 مرفوعًا: ‏ لین با ...كن IS‏ وگ جقث بر 
tga‏ ووجه الدلالة نه BD SST‏ بطل یمه بالكذب والكتران للعيب» 
وکذلك بيع Sp cl all‏ فيه خخدامًاء ومع ذلك لم fell fla‏ وعلى ذلك يمكن 
حمل القول الثالث في أن ابيع Jou‏ على ما إذا اخدار البائع ركه فلا يخالف الراجح. 

الصورة الثانية: بيع الحاضر للبادي. 

اختلف الفقهاء في حكم بیع الحاضر للبادي على الأقوال التالية: 

مذاهب العلماء وأدلتهم: 

١‏ ذهبت الشافعية ALN‏ إلى تحريم بيع الحاضر للبادي مطلقًا بأجرة 


)1( دالا للشاقمي (۳/ 91) دلب تي فته الشاقمي» (۲۹۹/۱) «شرح للنهاج» (۲/ SOAK‏ 
«لكاق» (5/+06. 





5 مختارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات المألية‎ CO: 
Sylar خارج‎ AVES لكون النهي‎ Emre taal أو بغیر‎ 
صاحبه آئمٌ وعاص لمخالفته هي‎ 


نمو lg‏ سر هي یی لقانب را 





al‏ البائع لبيع سلعته بسعر يومها. 

- أن يقصدها الحاضر لبيعها له. 

أن يكون بالناس حاجةٌ إلى السلعة. 

فمتى fot‏ منها شرطً ص البيع» وان اجتمعت هذه الشروط فالبيع 
حرا بطل" 

ذهب الإمام البخاري ومن وافقه إلى التفصيل: حيث حمل النهيّ في 
حديث ابن عباس فطقت على البيع hl‏ وفشر السمسرة اهي عنها بذلك» وأجاز 
بیع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ عملا بأحاديث التصيحةء لذلك بوب البخاري 
للحدیث فقال: «باب هل يبيع حاضرٌ ahd‏ بغير أجرةٍء وهل یعینه أو ينصحه» 
وقال pate: Ll‏ أَحَدُكُمْ nt‏ لیخ ۱۳1 


ae they‏ واهادي وروايةٌ عن امد إلى جواز بيع 





ost 





)1( الهش منت APTN)‏ امه (۲۲/۷)«لتي> لاین تدم ۲۸/40 
TA‏ وا بعضهم شروطأ تق ص رون 
() «صحح البخاري» (4/ OV‏ 


۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات ادائية ۳[ eo‏ 
الحاضر للبادي مطلقًا بأجرة أو بغير أجرة ستدلین با يلي: 

التمسّك بأحاديث النصيحة على أنها ناسخةٌ لأحاديث المنع. 

- العمل بالقياس على التوكيل جوا هذا الأخير مطلقًا من غير خلافي. 

- اختصاص النهي بأل الإسلام اعتبارًا لا كان عليهم من الضيق في 
Maus‏ 

يمكن مناقشة أدلّة الفقهاء فيا بلي: 

HS -اللین اشترطوا شروطًا وفيّدوا بها صحّة بيع الحاضر للبادي؛ فليس‎ ١ 
في الحديث ما ید عليهاء بل هي عرد استنباطاتٍ مستخرجة من تعليلهم للحديث‎ 
وتو جه النهي في الشروط المستنبطة من ا حديث‎ ee بعلل مت من الحكم من‎ 
حارج عن العقد فلا يبطله من جهة أخرى.‎ pV كان‎ 

-١‏ وحديث: acti‏ دما ينصح » ليس المشروط فيه 
آن یتول له البيمّء بل الشروط فيه أنه إذا استنصحه نصحه بالقول. 

۴ - آئا المتمكون بأحاديث النصيحة فالجواب عنها: ما عامةٌ بينها 
أحاديث نبي بيع الحاضر للبادي فهي ESL‏ وا حاص يقيّد العام كما تقرّر في 
الأصول» ودعوى النسخ غير le‏ لافتقارها إلى معرفة التاريخ ليُملم Sa‏ 


egal )۱(‏ لابن قدامة (۲۳۹-۲۳۸/۸)» «نيل الأوطار» للشوكاي HEIN)‏ 4۳۰۵ 
دح الباري» لابن حجر )9/ LVN‏ 


:107 حصت مختارات من تصوص حديثية 3 فقه اللعاملات الال 5 
من تأر ae‏ لشرط النسخء إذ النسخ لا يثبت بمجرّد الاحتيال» انا 
الاستظهار بالقياس على التوكيل فإنه فاسد الاعتبار لمصادمته النصّه على اد 
أحاديث انع السابقة حص من EN‏ القاضية بجواز التوكيل lan‏ فينبغي 
حل العام على الحا" وعليه Bp‏ هذا القياس فرع من hol‏ ولا يعارض 
الفرع الاصل GL‏ حالٍ. 

- وتخصيص النهي بأوّل الاسلام لاصابة المسلمين غِرّهم؛ تخصيصٌ 
اج إلى دليلي» إذ في أوامره BB‏ ونواهيه تشريمٌ le‏ لأمنه بات على الدوام 
ما یرد ناسح له أو ما يخخصّصه قال ابن قدامة: وما ثبت في حهم ثبت في 
حفن مالم يقم على اختصاصهم Ls‏ 

سبب اختلاف العلماء في الصورتين السابقتين: 

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ما يأني: 

١‏ النهي عن التصرّفات الشرعية: هل يقتضي الفسا المرادف للبطلان ؟ 

۲-في دوران الأحكام بين اعتبار المعنى واباع اللفظ. 

- المسألة الأولى: تتعلّق بحكم بيع اللي؛ وحكم بيع الحاضر للبادي. 

- فمن رأى أن النهي يقتفي الفساة امرادف للبطلانء إذا كان النهي لذاته 


جه الأمر حارج عله 








أو لوصف قائم به أو خارج عنه ملازم له» ولايقتضيه إذا 


(۱) «قح الباري» لابن حجر (4/ LEVI‏ دسيل السلام» gla‏ (۲/ ۲۲)» «نيل الأرطار». 
Arve gs‏ 
)1( «اللغني» لابن قدامة (074/4. 





۶ مختارات من تصوص حديثية بلا فته العاملات الاب ست | 
غير ملازم slab)‏ منفلكُ) نیقی صحيحًا متا لآثاره المقصودة مته إلا أنه 
Ha‏ على صاحبه الثم لما صاحب العمل من مالفة رغبة الشارع وطلبه» 
والتي تُعَدُ حارج عن تلك الحقيقة: قال: بصكة بيع ALAN‏ وبصكة بيع الحاضر 
للبادي؛ وهو مذهب الجمهور, BY‏ الجهة الشروعة تخالف جهة النهيء فلا 
لازم en‏ 

- ومن رأی النهي يقتفي الفساة مطلقًا ني جميع صوره قال:بیطلان 
بيع اي وكذا بيع الحاضر gall‏ وهو مذهب الحنابلة والظاهرية لاله متى 
ورد النهي بطل التصرّف وأصبح معدومًا شرعًاء والمعدوم شرعًا كالعدوم 
حسّاء SY‏ الفعل يقع في هذه الحال على خلاف مقصود الشارع وطلبه"» قال 
ابن حزم :دول SS ph‏ بوصفي ماء لا يتم ذلك العمل المأمور به إلا بها 





(۱) «تفسير التصوص» (4۰۰-۳۹۸/۲) «الذكرة عل الروضة» للشنقيطي )9 ۷ «الفروق» 
MAY /1( Shall‏ «فواتح الرحوت» للأنصاري A/D‏ «مياحث الكتاب والس 
للبوطي (۸۷)» ولمل الأصل الذي فرع عت الإمام مالك ته في جراز بيع اي عند 
الوقرع هو جواز تخصيص Jal‏ بالمصلحة, ذلك SY‏ هي الوارد في اي إئا راجح 
المصلحة أهل البلد وتوفير السلع في السوق؛ وم لحماية البائع نفسه بسبب جهله بالأسعار:. 

ز اي - في الصورة الأولى ‏ إذا كثرت السلع واعتدلت الاسماره كبا موز 

الصورة الثاتية -إذا علم البائع بسعر السوق أوباعها بسعر المثل أو ريد منهه فلا 
glass‏ علة الم الواردة في الحديث fain‏ فكان الت مفسرًا على ضوء المصلحة التبادرة 
من al‏ نفسه أو بالقرائن المحيطة به أو بالحكمة التي شرع من أجلهاء [«الوسيط في 
الأصول» للزحيلي LOW‏ 

6 الراجع السايقة. 






مختارات من تصوص حديثية بل فته ناملا امالية ۶ 
cb‏ به قلم یات به کا آس فلم يفعل AL‏ به فهو باق عليه عاص بها WS‏ 
والمعصية لا تنوب عن الطاعة؛ لا یشک ذلك في عقل ذي عقل؛. 

المسألة الثاية: تنعل بالاستنباطات الحزئية الأخرى من الحديث 

- فسبب الخلاف فيها يدور مع دوران الأحكام بين اعتبار المعنى Sy‏ 
اللفظء حيث نجد ST‏ بعض العلیاء قنك بها دلّ عليه لفظ الحديث من معنّىء 
51 ,0 بظاهر الحديث؛ والبعض الا خر قيّده بقيودٍ متفاوتة تخصيصًا 
وتعمیاه قال ابن دقيق العيد lig‏ « واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور بين 
اعتبار العنى واتباع اللفظ ولكن يتبغي أن بُنظر في المعنى إلى الظهور والخفاء» 
فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا فلا باس باباعه وتخصيص النصٌ به أو تعميمه على قواعد 
القياسيين» وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورًا قويًا فائباع اللفظ أؤلى»”". 

الترجیع: 

وني تقديريء أنَّ ارجح الآراء امتقدّمة قول ابلمهوره القائلين بتحریم 
Jal‏ عل العموم؛ لان دالأضل في التي cepa‏ وصكة Alle‏ وکا 
بيع الحاضر لبادي" لا النهي ‏ وان كان يستوجب BN‏ على صاحبه ‏ فإنه 














(۱) «الاحكام» (۰-0۹/۳) وواقق اللممهور عل هذا لثبوت الخيار. 

1( «إسكام الاسکابه(۱۱۰/۳). 

wet, )۳(‏ التنيه له أن الحاضر إن دل البادي عل السعره ونصح له من غير أن یو له اليج 
ومن غير أن يأخذ على ذلك مقاب قهذا لاحرجٌ يه وما عدا ذلك فيجب أن تترك السوق 
وأسمارها وال تفس الفطري من غير تدشُلٍ مفتعلي من بعض LDA‏ 


8 مختارات من نصوص حديئية eh‏ الداملات Gl‏ < 1 
لا يقتضي بطلاتا ag ol‏ على جهة Rice‏ ليس 3 إخلال بالأركان أو الشرائط 
مع أن ثبوت الخيار فرع من Boe‏ العقد. 

هذاء Sy‏ الكلّف إذا أتى بهذا Jal‏ فإنه تحصل معه حقيقة الفعل مع عدم 
إغفال أثرالنهي شرع ومن جه أخرى البقاء على ظواهر النصوص هو الذي 
یم إليه اخاطره وذلك من غير جود في باع اللفظ sally‏ بحرفيته وإغفال ما 
ينطوي عليه من معتّى من ناحية؛ ومن غير ابتعاٍ عن ظاهر الحديث إلى معتی de‏ 
من ناحية أخرىء والله أعلم. 








4 بض »؛ أما السمسرة في غير هذه 
المعاملة فجائزةٌ ولو بمقابل من ایح لأنها ثقريبٌ يين وجهة نظر البائع والمشتري؛ بمعنى 
أنها نو من الدلالة والتوشط ضروريةٌ في زمننا لااتستغني عتها المعاملات التجارية الحالية 
یمام بين ghee‏ وتصديره IB‏ جلو ترجه قال البخاري في «صحیحه» 
(401/4): لير ابن سيرين وعطاء وإيراهيم والحسن بأجر السمسار شاه .ال ابن 
عباس دلا باس بان يقول: fy‏ هذا الثوب فیا زاد عل US‏ وكذا فهو لك: وفال ابن 
سیرین:«لذا قال: يمه يكذا فا كان من ربح فهو لك أو بيني وینك فلا باس به» قال 8 : 





5 منتارات من تصوس حديثية به فته العاملات امالية‎ [TT 





الحديث الخامس 
الخراج بالضمان 
أؤلا: نص الحديث: 
عَنْ عَائِكَةَ Bp‏ تا 56 زشرل اھ 6: « اج بالضَّانٍ»» رواه 
امس 
ثانیا: ترجمة راوي الحدیث: 





هي ام الزمنین عانشة بنت أي بكر الصدّيق اه وأمّها أمّ رومان بنت 
عامر بن عویمر AIS‏ وُكنّى بام عبد PA‏ وُلدث بعد البعث باریع سنين أو 
خخسء وتزوّجها اي BB‏ وهي بنت ست مكتملةٍ وداخلةٌ في السابعة؛ وكانت 
بنت تسع حون دخل alle‏ لك وذلك في شوَالٍ ني السنة الأولى للهجرة؛ و 
ینکج بكرًا غيرهاء ومن مناقبها فلك قالت: دإ رسول الله BR‏ ذكر فاطمة 


ge? 00)‏ أبي داود» MAI‏ «ستن النسائي» (۷/ ۲۵۵)» «ستن الترمني» (014/5: 
«سئن اين ماجه» (۷۵4/۲ «مسند أحد» (44/5): والحديث حكته الألباني في 
«الإروا» )2/ (2h‏ 

1 وهو عبد اله بن الزيير این آخها أسياء بنت أي بكر الصدّيق < . 


8 متتارات من تصوس cot cn ee‏ الاي کد 


ما تَرْضَيْنَ آن تکون رجي Sid‏ 





غلم من شيوع تخصيصها doy‏ ها ونزول القرآن في عذرها ويراءتما والتتويه 
بقدرها ووفاة الرسول يع عندها ونزول الوحي في بيتها"". 

وكانت BS‏ من أفقه الصحابة ومن أكثرهم روايةً عن ال BD.‏ وقد 
روت ألفين وماتتين وعشرة (۲۲۱۰) أحاديث؛ وأكثرهم MS‏ وف عنها 
ثم عاشت بعده سنا وأربعين سند 





رسول الله 189 وهي بنت ثاني عشرة سن 





ECS Sy‏ (01ه- GI‏ لسبح عشرة ليل خلت من رمضان» وصل عليها 
أبو هريرة ۰689 ودُفنت بالبقيع؛ في زمن خلانة معاوية بن أبي سفيان BBD‏ 
Pian‏ 


)9( «الستدرك» للحاکم(۱۳-۱۰/۳): 

)1( «شذرات اللحب» لابن میدن ACTA ND‏ فضائلها ي: «صحی البخاري» 
VD‏ ۰ وسلم(۸/ ۲۰۲): ودستن آي داوده(۳۹۹/۵). 

0 «اعلام رین 017/17 دأعلام النساء» لمر رضا كحالة (۱۳۱-۹/۳). 

LOAM «الطبقات الكبرى» لابن سمد‎ OA earl ترجتها وأحادينها في: «مسند‎ sat (O 
«مستدرك الحاكم» (6/4): «الاستيعاب» لابن‎ (00s ITD «العارف» لابن قتبية‎ 
AN عبد الئ1861/40) دشرح الست للبغوي (17/14): «جامع الأصول» لابن‎ 
دوفيات‎ AN لابن‎ ANS (0+ /۳( ودالكامل»‎ (0 fo) دأسد الغابة»‎ COPY /4( 
QV) الحقّاظ»‎ Sin )۱۳۵ Moral أعلام‎ > CM ike الأعيان» لابن‎ 
«البداية والتهاية»‎ «alld ودالكاشف» (4۷۱/۳) و<دول الاسلام» (4۲/۱) كلها‎ 
«جمع الزوائد» للهيشمي (4/ 6۲۲۵ «الاصایته(۶/ ۳۵۹ وحتبذیب-‎ (AN /۸( لابن کی‎ 





5 منتارات من نسوس حديثية با فته العاملات امالية‎ TE 





ثالثا: سند الحدیث: 

الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» من ثلاث Gb‏ الأولى قال عنها 
أبو داود: «هذا إسنادٌ ليس بذاك»» وضمّفه البخاري”": والباقي bes‏ رجال 
الصحيح» والظاهر آل سیب ضعف الحديث هو مسلم بن خالل الزنجي شيخ 
الشانمي قال الشوكاني: «وقد وله یی بن معب وتابعه عمر بن علج القدمي» 
وهو She‏ على الاحتجاج به:؛ والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن 
جارود وابن حبّان والحاكم وابن القطّان وغيرهم©. 

رابغا: سبب ورود الحديث: 

وسبب وروده: «أنَّ رجلا plat‏ غلاشا فأقام عنده ما شاء الله أن يقیم» 
ثم وجد به عیّاه فخاصمه إلى AR all‏ فردّه عليه: فقال الرجل: يا رسول الله 
قد استغلٌ غلامي: فقال رسول الله AEN Ly A.‏ 


= التهذیب» (۱۲/ )٤۳۴‏ لاما لابن حجره «طبقات BLL‏ للسيوطي (15):«دشذرات 
الذهب» لابن العراد الحبلي (1/ (1١١۹‏ دأعلام النساء» لكحالة (۳/ tale‏ «لاعلام 
بمتور ترجم الشاهیر والأعلام» (۱۷۹). 

)0 دبلوغ الرام» بشرح دسیل السلام»(۳۰/۲). 

(۷) «نيل الأوطار» للشركاتي (6۳۷۱/۹. 

)0 «بلوغ المرام» بشرح «سیل السلام» (۳۰/۲). 


8 مختارات من نصوص حدیثیة 3 فتهالماملات Gt‏ !]1 
sd‏ غریب العديث. 
المرادي: «الخراج»: الغلّة والكراء والدخل والمنفعة©. 
«استغل»: استفعل من atl‏ أي: أخذ حاصله ومنفعته وه 
اختلف التحاة في حكم الباء في قوله: «... يالضّمان» هل هي للسيبية أم 





للمقابلة ؟ عل قولین: 
- القول الأوّل: Hehe LST‏ بمحذوفي» تقديره: الخراج مستكقٌ بالضمان». 
اود 


- القول الثاتي: LNT‏ للمقبلت والمضاف محذوفٌ» أي منافع المبيع بعد 
القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه تلف الييع» نف yay‏ 


Leake‏ المعنى الإجمالي للحديث: 

معنى الحديث: SP‏ من ابتاع أرضًا فاستعملهاء أو ماشيةٌ فنتجهاء أو دال 
فركبهاء أو دارا فسكنها أو alge Seb LAT‏ وجد بها ls Ce‏ البائع؛ فله 
أن برها إلى بائعها ولا شيء عليه فيا تفع به انا لو تلفت ين مدّة العقد والفسخ 


(1) «المعجم الوسيط» (1/ ATE‏ «غتار الصحاح» (۱۷۲), 

)1 «شرح المشكاة» تقلا عن دجامع الأصول» لابن الأثير OWN‏ 
انظر حکم باء السيبية وباء المقابلة وهي الداخلة على الأعراض في: «مغني اللييب» لابن 
شام الأنصاري »)٠١(‏ وحقيئٌ تیه أن الفرق يبن امعنيين یتجل من احية أنه لو او 
Sp LT‏ ضامن الاصل لا ياد الخراج إلا ما يفي بضیانه من غير زيادق بخلاف 


مالو ol‏ لاه سابل کون finds pi pine‏ ضيات. 








5 ك منتارات من نصوس حديثية ب فقه اللعاملات امالية‎ ٠ 
المشتري» فوجب أن يكون الخراج له» وهذا ما اقتضته حكمة‎ Obs كانت من‎ 
الشارع في آن يجعل یلك الخراج بضیان الأصلء لیکون انم في مقابلة الم‎ 
تحقیقّا للعدل ورفمًا للظلم.‎ 

agar‏ الغواند والأحكام ستنبطة من لعدیث: 

تتجلٌ الفواند والأحكام من حديث عانشة BB‏ فيا بلي: 

۱ -ظاهر الحديث يفيد ST‏ يضمن الأصل يمتلك لته وإذا رده للبائع 
رة الأصل فقط وتكون ال للمشتري. 

۲ -وفیه أنه متى علم بالمبيع عيبًا لم يكن lle‏ به فله خیار بين الإمساك 
والفسخ» سواء كان البائع lle‏ بالعيب وكتمه أو لم يعلم. 

۳-ومن سیب ورود الحديث يظهر SBN‏ عل لو 
ests ce‏ 68۵ وهو pce‏ فم عام كاري wee‏ 
فار رده مع إمكانه بطل خیاژه لاه یدل عل الرضاء فاسقط خياره Shas‏ 
فیه» ويرى الجمهور نایار عل التراخي» فلا یط خياره حتی جمد منه ما يدل 
عل الرضاء وهو الأقوى لعدم التسليم بحكة القائلين بالفورية أنَّ الإمساك يدل 
على الرضابه» وان ار مفث دف ضرر مه فان عل التراخي كالقصاص 
والمصراة وغيرها. 

٤‏ - ومن سیب ورود الحديث يظهر قضاء el‏ 8 بالخراج لمن هو 











)1( «التي» لابن قدامة(4/ 0030 


۶ مختارات من نصوس حدیی cg‏ الماملات ایح [115]: 
مالكه ات عل یلک وهو الشتري: وعل هذا جعل الجمهور هذا الحكم 
مختضًا بمن له لك في العين التي انتفع بخراجهاء وخالف الحنفية في ذلك 
فقالوا: إذا كانت a‏ الضيان» لزم أن يكون الزوائد للغاصب» لا ضيانه Sat‏ 
من ضهان المشتري» وبذا | 
منافع الغصوب»» ولا يخفى أنه قياس مع الفارق» BY‏ الغاصب لا يملك 
المغصوب من جه BV‏ يده يدُ عدوانه بخلاف يد الشتري على المبيع ”© 
والعبرة هنا بخصوص السبب؛ ولا یدخل الغاصب تحت عمومالفظ ان لشارع 
جمل النافع لمن عليه الضمانء ولا خلاف في أنّ لغاصب لا يملك المفصوب» بل 
إذا أئلفها فالخلاف في ضيانها عليه فيكون الغاصب خارج موضع العموم. 

۵ - وظاهر الحديث عدمٌ الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية. 

٦‏ - وظاهر الحديث ‏ أيضًا- أن العيب الذي حصل به ار هو یب كان 
عند البائع» والاعتبار بكونه Le‏ في عرف الناس وعند أهل الخبرة منهم”". 





ج لأبي حنيفة في قوله: وإنَّ الغاصب لا يضمن 





(1) «شرح الست لمبغوي (۸/ 178): «الأشياء والنظائر» للسيوطي ED‏ 

(۲) «نيل الأوطار» للشوكاني (5/ ۳۷۲)»حيث يوافق الشوكاني الأحناف في کم ويفالفهم 
من حيث الاستدلال» إلا أن القول الراجح في نظري هو أن ياد الغاصبٌ BGs‏ 
مراعاة بجهده العضلي الذي بذله» کمن غصب آلة تسخ آوراقي واستفثها ثم رما إلى 
مالكهاء فإنه رها ey‏ نصف الغلّة ويأعذ هو النصف ار مقاب جهده؛ وهذا آرفق 
وأجمع» وهو مامال إليه شيخ الاسلام ابن تيمية تفلك في بعض فتاويه. 

OOM YE VIB «السيل‎ 60 














مختارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 8 


- وفيه أن الحكوم عليه أو ell‏ إذا استغرب كل Skee‏ 
شرعيًا صادرًا من القاضي أو الفتي كان عليها بیان هذا الحكم مقروا بدليه» کا 
يظهر من سبب ورود الحديث؛ والله أعلم. 


USA جرى‎ ES والحديث من جوامع الم لاشتاله عل معان‎ A 
وقد أجراه الفقهاء مجرى القاعدة الفقهية إلا أنه يمكن الاستناد إليها في استباط‎ 
الحکم وإصدار الفتوى وإلزام القضاء با عليهاء لكونها نصا شرعیّ بخلاف‎ 
وقاعدة.‎ egy fl ما عداهاء ویدخل في معناها قاعدة‎ 
Megs اة بذ‎ 





ثامنا: مواقف العلماء من هذا الحديث: 

تقدّم في الاستتباط أن من عثر على عيب في المبيع فله أن يرد الأصل دون 
الفائدة وهي الزيادة التي يستأثر بها الشتري؛ فتصير ملكية الفواند من استحقاق 
ضامن الاصل ليكون انم op A Se‏ غير أنَّ ني Tends SL‏ لآراء الفقهاء 
ch‏ وجهه tel‏ 

قبل الشروع في بيان مواقف العلراء من هذا الحديث؛ يجب تحديد عمل التراع 
Ghat‏ بالقوائد ولنافع الناتجة عن البیع وقت لد 

te tat‏ عن امبيع - وقت الردٌ - لا تخلو من أن تكون فوائد مصلا 

آوفواد منفصلة مت 








(۱) انظرة «الوجيز» لبوتو(6۳۱۱. 


av 
والحمل قبل‎ dell متميزة كالسمنء وتعلّم‎ 
الوضع؛ والثمرة قبل التأبير» فقد استقرٌ الإجاع على وجوب رها مع الاصل»‎ 
وهو ما يتبع في العقود والفسوخ» فان تلفت امتنع الردٌ بسبب انتقاص المبيع»‎ 

Path تعويضًا عن‎ 2 NIGEL 





۶ مختارات من نصوص حديثية يذ فته المماملات المائية. 





- فان كانت فوائد متَّصلةٌ غ 








لا حلاف بين العلماء في أن الفوائد المنفصلة الفرعية هي للمشتري مقاب 
ضانه"» لكن الخلاف في الفوائد المنفصلة الأصلية على أقوالٍ ُجملها في ثلاث 
we‏ 

| مذاهب العلماءوأدلتهم: 

- القول الأوّل: مذهب الشافعي والحنابلة: لم يفرّق هؤلاء بين الفوائد 
المنفصلة الحادثة في ملکه قبل SN‏ سواء كانت أصليةٌ أو فرعيةٌ» وان رها رد 
الاصل دون الفائدة التي يستحمّها المشتري یمه أخلًا بظاهر الحديث العام الذي 
م يفرّق ول يذ ایا Fae‏ يصار إلیه. 





)9( «المغني» (4/ (VT‏ دسبل السلام» (6۳۰/۲» «نیل الأوطار» (5/ 6۳۷۱ 

(1) غير أن الحنفية اشترطوا أن يكون الردٌ بعد القبض والا رها مع المع «شرح EN‏ 
tga‏ 

(۴) «للهب» لابراهیم بن عل الشيرئزي (۲/ SUPT‏ لها (۲/ 6۲۰۸-۲۰۷ ae lo‏ 


ن نصوص حديثية إذ فقه المعاملات الالية و 

ايز ی یب فرّق هؤلاء بين الفوائد الفرعية 
والأصلية؛ وقالوا: Sf‏ المشتري يست يستحقٌ الفرعية دون الأصلية» لأنها تصير BU‏ 
في يده» OB‏ ردٌالمشتري المبيع بحكم القاضي» وجب رد هذه الفوائد: وان تلفت 
+ وان كانت بالتراضي بين المشتري والبائع من غير تدل القضاهه 
فلا یرد الوا الأصلية مع الاصل(. 








- القول الثالث: مذهب الحنفية وأهل الرأي؛ يرى هؤلاء ان المشتري 
es ANN‏ ال باه 
كانت das‏ امتنع ارد Sty‏ § الشتري تعويضًا عن عيب call‏ وهو PM‏ 2 
روجهه نا الحادث من موجّب العقده فلا رفع مع بقاء موب ولا يمكن 





GIT [=‏ لد الرحن بن إبراهيم gel‏ (۲۲۹) «الكاني» (/ 84). 

(1) «سبل السلام» للصنعاني (۲/ Jar hs‏ الأوطار» للش کان 57/ AVN‏ 

(۲) فة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي MVEA VEN VD‏ «البدائع » للكاساني (۲۷۰/۵): 
ويقرب من هذا الرأي مذهب الالكية الذين فقو بين aha‏ غير tal pt‏ عن امبيع (الفوائد. 
الفرعية)» وهي للمشتريء والغلة الخوأدة عن المييع (الفوائد الأصلية)؛ وهي للبائع؛ [انظر 
«بداية المجتهد» VAT NAT)‏ «الثمر الداني» Co oP)‏ وفضلا عن ذلك Sp‏ امالكية 
جعلوا الفوائد الأصلية tae‏ على نوعين: نوٌيُلحق بالفوائد الصلة واجب الرئ كالولد. 
مع آمه» ونوعٌ يُلحق بالفوائد الفرعية عتتم ED‏ فهو للمشتري كالصوف والشعر ... 
«مقڈمات ابن رشد» Ee SCTE)‏ (۸/ ۱54 وهذا القول لایخ لعدم 
سريان هذا الحكم إلى الولد بوجود EM‏ في تقل املك بافية والبيع وغيرهماء فالولد ذا ليس 
بيع فلایمکن رگ بحکم رام [دالفتي» (10171/4. 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته الداملات ul‏ < 5 
رد معه لأنه م يتناوله العقد. ومعناه أن القوائد لمنفصلة الأصلية جزء لا 
من البيع HS ly‏ العقد :لاه ale‏ موجبه eal‏ فلولا العقد 
المبرم لما حدث النهاء عند المشتري. ومنه یره على الاصل» ولكن إن تلف لا ير 
الأصل Gea ely‏ الارش لا العقد لم يتناوله. 





ب مناقشة ادلة الفقهاء: 
بعد ذكر الأقوال التباينة للعلاء في مسألة الفوائد المتفصلة الأصلية VST‏ 
2 آدأتهم على الوجه التالي: 

۱ - بخصوص مذهب الشافعية والحنابلة» وان كان سياق الحديث يشهد 
بظاهره لذهبهم في شموليته للفوائد الفرعية والأصلية من غير فرق لكنّه يعگره 
سیب ورود الحديث؛ حيث ورد في at ae‏ وعبّر عنها بلفظ « اراج ce‏ فد 
ذلك على a} UST‏ الفوائد الفرعية لا الأصلية. 

ومع التسليم من ناحية أخرى _بعدم انتهاض سيب ورود الحديث؛ BY‏ 
الفوائد الأصلية SS‏ راجا في اللغةء قال ابن القيّم: دفن ا خراج اسم لعل 
مثل كسب العبد وأجرة الدابّة ونحو ذلك وا الولد واللبن فلا يسكى ELE‏ 

وبهذا فسّره ZS‏ من dat‏ 


۲- وتفريق الهادوية في الفوائد الأصلية بين حالتين» حالة حكم القاضي 








() «اعلمالوشین» AM‏ 
)1( منهم اليغوي والصتماني والشوکاني وغیرهم. 


[77] ك مختارات من تصوص ee‏ اللعاملات الال 5 
التي ee‏ فيها مع ضيان التلف» وحالة التراضي يون الطرفين التي لا يجب 
عليه الرد یاه تفريقٌ بعيد يفتقر إلى دليلي یمکن الاستناد إليه. 

۴ -أئا دليل GEM‏ في أنّالفوائد الأصلية جزءٌ من الييع فهي للبائع 
الايمكن رذ الاصل بدوئه فجوابه أنه حادثٌ في لك المشتري فهو نا منفصل 
فجاز رد الأصل بدونه كالكسب والثمرة؛ وقوهم: اه موجّبالعقد» غي 
صحيحء إذ لو كان LS‏ للعقد لعاد للبائع بالفسخ؛ وعل ذلك Bp‏ موچبه a‏ 
فلم یمنع OEM‏ 

ج - سبب اختلاف العلماء: 

يتمكّل سبب اختلاف العلیاء فیا يلي: 

۱-هل الفوائد المنفصلة الأصلية جزءٌ من المبيع» لا تدخل في قوله HBR‏ 
اعراج بالشتان» آم لا؟ 

ویعبارو أخرى: هل الحديث عام شاملٌ للفوائد tell‏ والمنفصلة ؟ 

۲ - هل الفوائد الأصلية تدخل في مسمّى الخراج ؟ 

- فمن رأى اد الحديث fle‏ شام للفوائد الأصلية والفرعية» وأنّالفوائد 
الأصلية ليست جز! من ال لا ينقص الیع بانتقاصهاء ly‏ الفوائد الأصلية 
تدخل في مسمّى الخراجء قال باستحقاق المشتري الفوائد المنفصلة الحادثة في ملكه 
SS‏ وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 








)0 الي 0۱۱/۵ 





ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه الماملات المالية. aa‏ 

- ومن رای ST‏ الحديث Ee‏ بالفوائد الفرعية من الفوائد المنفصلة دون 
الأصليةء SY‏ للبائع باعتبارها جزء! من الیم» ورأى ‏ أيضًا أن الفوائد 
الأصلية لا تدخل في مسمّى الخراج قال: إن كانت موجودة ردت مع الاصل» 
رامع ال ووجب الأرش» وهو مذهب الاحتاف. 

- ومن رأى أن الحديث لا يشمل الفوائد الأصلية ولا تدخل في مسك 
الخراج؛ ورأى SN‏ الفوائد الأصلية تلف باختلاف حكم القاضي والتراضي» 
فرق بينها في الحكمء وقال: إن رد الشتري البيع بحکم القاضي وجب رما 
ویضمن lS‏ وان كان بالتراضي لم يردها وهو مذهب المادوية. 

د الترجيع: 

هذاء والذي يظه لي بعد الاطلاع عل أقوال العلماء وأدلّتهم .: أن الفوائد 
الاصلية ليست جزة! من المبيع؛ بل هي نا منفصلٌ حادثٌ في ملك الشتري 














فموجبه الك ثمٌ إنه ‏ وإن كان سيب ورود الحديث في الفوائد الفرعية إلا أي 
آری أنه انحصر تعبيره BD‏ فيه لمجيئه جوا على استغراب البائع للحکم Fhe‏ 
بالفائدة الفرعية؛ وهي غل العبد متحصر فيه بعد أن جعله 899 في 


مقابل ضيان الأصل» فكانت ملكية الفوائد بضیان أصلها Teel‏ لعموم اللفظ دون 
خصوص السبب» لا معنى الخراج في اللغة هو كل ما خرج من الشيء» فيدخل 
معه عموم الفوائد إلا ما استثناء الإجاع» والله أعلم. 


o0 


۰[ سک منتارات من تصوص حديثية ME‏ 







النّاسٌ: يا سول الله عا ا2 
اَم الیش pc‏ 
لو كم gles‏ روا الخمسة ones got]‏ ابن ie‏ 
ثانیا: سند الحديث: 
الحديث صحيحٌ على شرط مسلم» كبا قال الحافظ في «التلخيص» قال: 
وصکحه ابن PIE‏ وقد ذكره الترمذي وقال: «حدیثٌ حسنٌ LO fare‏ 


(۱) «سنن آي دار (۷۳۱/۳ «ستن الترمني» (۱۳۱۵) «سند اعد (۱۵۱/۳ ON‏ 
هستن لبن ماجه» (۲/ AEN‏ سنن الدارمي» (144/1): والحديث صحه الالبان في 
«صحيح الجامع الصغير» (۱۳۵/۲) رفي دضاية للرام» LOND‏ 

) «بلوغ الرام» بشرح «سبل السلام»(۲۵/۲). 

0 «ستن الومني» ۱۳۱۵ 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته المداملات ul‏ < ]1 

ثالثا: ترجمة راوي الحدیث: 

هو خادم رسول الله ۰2 انس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي 
9ك fly‏ سليم بنت ملحان» جاءت به وهو ابن عشر سنین إلى ال 8 
عند قدومه مهاجرًا إلى المدينةء ققالت يا رسول الله: هذا أنسٌ غلامٌ تخدمك» فقبله 
و <آبا حمزة»: وكان عليه الصلاة والسلام يداعبه ویمازحه بقوله: 
IBY‏ ... وبقي في خدمته عشر سنین؛ منتفمًا بمصاحبته ویدعانه له الا: 
BA‏ مهوت وبا له فج ع . 

وقد شهد iT‏ مع Goll‏ 823 الحديبية وعمرته» والح والفتح وحن 
والطائف» وبعثه أبو BS‏ أثناة خلافته ‏ إلى البحرين على السعاية» 
SSS,‏ سنة (۷۱۱-۸۹۳م) بالبصرة وکان خر من وف بها من أصحاب 
رسول الله 88 وله من العمر مائةٌ وثلاث سنين OV AY)‏ 





)1( «صحيح البخاري» (۱۱/ 144) في دالدعوات»؛ «صحيح مسلم» V9)‏ ۴۹) ني «فضائل 
الصحابة». «ستن الترمذي» (۲۲۳/۱۳) في «المناقب», 

)1( انظر ترجه وأحاديثه في: «مسند أحمد» (۹۸/۳)» «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ SOV‏ 
«المعارف» لابن فتيبة )۴١۸(‏ «الجرح والتعديل» لابن أي حاتم (۲۸۱/۲): «مستدرك 
الحاكم» COT‏ «الاستيعاب» لابن عبد الي (AN‏ دجامع الأصول» لابن الأثير 
CAA /9(‏ «أسد الخابة» (۱۳۷/۱) و<الكامل» (OLA /٤(‏ كلاهما لابن الأثير «الكاشف». 
(VES /1( pall‏ «سیر أعلام النبلاء» (۳/ ۳۹۵) و«دول الإسلام» (14/۱) كلاها 
للذعبيء «البداية والتهاية» لابن كثير (۰)۸۸/۹ «الإصاية» (۷۱/۱) ودتهذيب الهليب» 
۹/۱ ) کلاها لابن حجرء دشذرات الذحب» لابن لاد ای (۱/ 6۱۰۰ «الرياض - 


5 العاملات امالية‎ Le منتارات من نسوس‎ TET] 
وثيانون‎ Lary وهو أحد المكثرين من رواية الحديث» وله ألفان ومانتان‎ 
01+50 Bae 


«السعر»: لغة التقدير“. 

«السعر» اصطلاحا: هو أن ph‏ من AGG‏ السلمین أمرًا بوضع ثمن علو 
اللسلع التي يراد بيعُها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري. 

- «المسمّر»: أي يضع السعر بإرادته وحده سبحانه. 

- «القابض»: المقتر. 

-«الباسط»: الموشع. 





خامسنا: العنى الإجمالي للحديث: 

lhe‏ الإسلام ‏ من خلال هذا الحديث Efe‏ الأفراد للسوق» يبيعون 
سلعتهم المجلوبة والحاضرة» من غير ظلممنهم؛ كيف شاءوا وف لقانون العرض 
والطلب» فإذا ارتفع سعر السلع التي يراد بيعها- م لق بب أو كثرة الطلب - 
Sys‏ هذا الأمر موكولٌ إلى الله سبحانه بوشع ويضيق يارااته ويرقع ويخفض 


= المستطابة» للمامري(۳۳): etd‏ بمثور تراجم المشاهير COMIN,‏ 
(۱) «الباعث الحنيث» لابنكثير (۱۸۵). 
)1 اسان العرب» لابن متظور 07٠/50‏ 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه اللداملات ادائية كك |15 ]1 

واعتبر ای ع الندشل في ANE‏ من غير ضرورة ضربًا من 
الظلم. وان إلزامهم بتسعيرٍ i‏ ويقيمة بعينها کر من غير وجه Bly So‏ 
منعهم عا أباحه الله م > Bl‏ وهذا آ. بي ## - نظرًا لخطورة المظالم في 
الدماء والأموال ‏ أن يلقى الله تعالى برينًا من مسؤوليتهاء ويعيدًا من تبعيتها. 





يؤخذ من حديث انس 39 الفوائد والأحكام التالية: 
١‏ - فيه دليلٌ على نامر من أسياء الله تعالى وأنها لا تتحصر في التسعة 
By pall‏ وقد ورد في الحديث: BEM‏ عو 





۲ -استفيد تحريم التسعير من كونه مظلمةٌ والظلم حرام قطمّاء فقد حرّمه 
اله تعالى على نفسه وعل عياده في nes ol‏ وأحاديتٌ مدق منها قوله 88 
فیا يرويه عن ربّه: ويا as ste‏ للع fs‏ فيي hes‏ ینکن ما 
Piss‏ 





۴ -ومنه تبر عل التحريم المتمثّلة في إجبار البائع وإكراهه في البيع بغير 
)0 یل الأرطار» للشركاني (5/ ۰6۳۸۰ دالت > .)٩6/۱۵(‏ 
)1( «الستدرك» للحاكم (۵۰۹/۱)» gato‏ الزوائد» للهيئمي (۱۳۹/۱۰): 
60 «صجيح مسلم» (+186/1)في WO‏ والصلة والآداب». 





5 مختارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية‎ I: 
stn £3 ره عن زاوی‎ SESIV رضاه وهو مناي لقوله تعال:‎ 

٤‏ - ظاهر الحديث أل التسعير حرام في كل الأحوال بدون فرق ین الجلوب 
والحاضر» ولا فزق - أيضًا ‏ بين حالة الرخص وحالة الغلاء» وهو مذهب 
الجمهور» ويرى آتحرون جواز التسعير في وقت الغلاء دون الرحص, وهو قولٌ 
مردوةٌ لعارضته للنص الظاهر في امتناعه 889 عن التسعير في حالة الغلاء. 
- أيضًا ‏ ني المنع بین ما كان قونًا للادمي 
والبهيمة وبين ما كان من غير ذلك: كالإدامات وسائر الأمتعة: وعليه الجمهوره 
جماعةٌ من NT g Flea‏ التسعير فا عدا قوت الآدمي والبهيمة» 
ولا يخفى أن هذا التتخصيص يفتقر إلى دلبل ثم إن الناسب الملغى المتصيّد من 
الحكم لا يقوى على تخصيص eit pall YN‏ وعل فرض فقدان الدليل hey‏ 
العمل بالمناسب All‏ بل لا يسوغ ذلك كي تقرّر في الأصولء فكيف مع وجود. 
صرائح ANI‏ 

+-فيه أن التسعير HE‏ على حريّة الأفراد وتضييقٌ عل opti fa‏ 

- فيه دليلٌ على AST‏ لم يكن SB ey‏ جتمعه ۰698 لذلك سألوه 
Analy‏ لهم ولم يجبهم إليه. 

۸-مفهوم الحديث جواز أن يبيع J‏ مما يييع الناسء وژوي عن مالك 











(۱) «نیل الأوطار» للشوکانی A)‏ +62 


۶ مختارات من تصوس حديثية نه الماملات ay‏ ک5 
Bis‏ أنه قال: lls‏ الحاكم أن يبيع على وفق ما يبيعه الناس Pe‏ استد لاا 
بواقعة عمر مع ابن أي بلتعة 692 الآنية. 

4 الحديث تحذيرٌ من النبيّ 688 EY‏ من الوقوع في مظالم الناس 
عامةٌ» سواءً في الدماء أو الأموال» ولذلك أراد لقاء الله Gy‏ من تبعيّتها. 


سابعًا: مواقف العلماء من الحديث: 
تباينت آراء العلياء في هذه المسألة عل أقوالي عديدة ترجع في مجملها إلى 
الاقوال التلية: 


| -مذاهب العلماء, 

| ذهب جمهور العلیاء (بعض الاحناف ومالك ومن وافقه من أصحابه» 
وهو أحد الأقوال في المذهب الشافعي وهو الشهور في المذهب الحنبلي) إلى القول 
بتحريم التسعير مطلقً؟. 

ب روايةٌ عن مالكِ بجواز التسعير le‏ أي يُلزمه الحاكم بیع ما یافق 
بيع الناس 59% 





AO /4( «للفني»‎ LEV /۳( «لیلب»(۲۹۹/۱ دللقی» (9/ 6۱۳ حشرح للنهاج»‎ OD 
.)۲۵/۲( دسبل السلام» للصنعاتي‎ IDG BI «الاه (ختصر‎ 

(۳) وهو ما روى أشهب عن ale‏ ووجهه النظر إلى مصالح العامة ly‏ من إفلاء السعر 
عليهم والاناد علیهم» وليس تج ناس على البيع» وإتها يُمتعوث من البيع بغير السعر الذي» 


FW ك منتارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات‎ el TVA? 

ج- ذهب ابن تيمية وابن القيّم إلى اتفصیل"» حيث يرى هؤلاء أن 
التسعير يحرم في حالة الظلم» ويجوز بل يجب في حالة العدل» ويقرب من هذا 
الرأي ما ذهب إليه بعض الأحتاف من أنه يجوز التسعير إذا تعدّى أرباب الطعام 
Ob has‏ 

وستتناول أدلّة الأقوال السابقة فيا بلي: 

ب أدلة الذاهپ: 

١‏ استدلٌ القائلون gall‏ من التسعير مطلقًا بها يلي: 

بحديث أنس 65 المتقدّم: ووجه دلالته أن ان © لم he‏ سعر 
السلع مع أنهم سألوه ذلك إذ لو كان جائرًا لأجايهم: لد نبي اقتا She‏ 
امتناعه با فيه من hn‏ الظلمء والظلم حرام إجاعًاء 
ولا اس أحرارٌ في تصرفاهم aly AI‏ حجر عليهم مناي هله 
المقرّرة. 
ولا مصلحة الشتري ليست Lif‏ من مصلحة البائع؛ قال الشوكاني: 
إن الناس مسلّطون على موم والتسعير Foe‏ عليهم؛ والإمام مأمورٌ برعاية 





= يده الإمام على حسب مابری من الصلحة فيه للبائع gall‏ ولا يمنع البائ ریا ولا 
يسرع له مته مايش بالناس. «المتقى شرح الوطاه للباجي (۱۸/6). 

(1) «جموع الفتاوی» (۷۷/۲۸) ودالحسية» (۱۳) کلاها لابن تبمية «الطرق ال حكمية» 
لابن لیم GED‏ 

)1 «شرح كنز الدقاتق»(۲۸/۱). 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته اللداملات ul‏ [1 !1 ]1 
مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن I‏ من نظرء 
في مصلحة البائع بتوقير الشمن» وإذا تقابل الامران» وجب SE‏ الفريقين من 
الاجتهاد لأنفسهم» وإلزامٌ صاحب السلعة أن بیع بها لاايرضى Bee‏ لقوله تعالى: 
98 كتكرت ره ع تاي AK‏ 

- لد فرض التسعير ماله ارتفاع الأسعار نتيجة اختفاء السلع» وبالتالي 
يتضور الفقراء بعدم القدرة على شرائهاء كما Fae‏ الأغنياء بشرائها بغبن SPB‏ 
فكل من الفقراء والاغنياء يقعان في ضيق وحرج ولاتتحفق هيا مصلحة. 

۲ - واستدلٌ القائلون بالجواز مطلقًا به بلي: 

- بها رواه الشافعي وسعيد بن منصور وغيره عن الاسم بن ONE‏ 
8 مر بحاطب بن آي بلتعة في سوق Sul‏ وبين يديه ON‏ فيهما زب 
فسأله عن سعرهماء فسگر له مدن gas JS,‏ فقال عمر: قد CES‏ بر مُفيلٍ 
من الطائف تحمل زییّه وهم يعتبرون سعرك OTE‏ ترفع ولا أن ُدخعل زبييك 
فتبیعه كيف شتت 77. 

وجه دلالة هذا الأثر: أنه يفي ان لمن gs‏ السلمين أن يفرض عل السلع 
التي يراد Yt‏ سعرًا ca‏ بحيث لا يظلم الالك ولا يرهق المشتري. 

GEN‏ متع التسعير (ضراژا بالناس من ناحية أنه إذا زاد البائع تبعه 











(۱) «نیل الأوطار» للشوكاتي (۳۸۰/۹. 
)1( «الأم» للشائمي (غتصر اللزني) (۹۲)»«الفني>لابن قدام(۲۳۹/4). 


۳[ تا منتارات من تصوس حديثية بذ فته المعاملات امالية ۶ 
أصحاب الناع» وإذا نقص أضرٌ بأصحاب المتاع. 

- ولأنه يُمنع التسعير إذا كان ارتفاع السعر غير آتٍ من لهم وانا بسیب 
قانون العرض والطلب» لذلك امتنع اي 9 عن التسعير لا فيه من ظلم التجار 
وهم يبيعون بسعر PIS‏ 

ولا الإمام مطالبٌ برعاية مصلحة البائع وامبتاع؛ فلا يمنع البائع ربخا 
ولاز له مه ما ی به الناس» عملا بقاعدة: Jost‏ لس اص SY‏ 
الَّرّرِالعَامٌ». 

*- استدل القائلون بالتقصيل “ele‏ 

يا رجه البخاري رس« ال RAY‏ 
ale ga‏ ی hb IG SS:‏ 
مایق . 
ey‏ ادن الل في تشه 
من العبد الشترك فلم يكن للمالك أن يساوم العتق بالذي يريد فإنه لا آوجب 
عليه أن يمك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل اي ابقر 






(1) «التقی» للباجي(۱۸/۵). 

)1( الوكس: النقص. [دغتار الصحاح» ATE)‏ «التهايق لابن Mi‏ (/60۱۹]. 

(۳) الشطط: مجاوزة القدر في Js‏ شيب وفي الحديث: لا Has‏ لها لا وَلَا elle‏ 
آي: لاتقصان ولا زیادة. «ختار الصحاح» (۳۳۸). 

(4) «صحیح البخاري» (121/5)في «المتق» «صحیح مسلم» (۱۳۵/۱۰): 





ة مختارات من نسوص حديثية ا فته الدادلات ادائية < 2 
Sie‏ بان یبرم كل العبد 5 ie‏ ويعطيه قسطه من القيمة: So Bp‏ الشريك 
في نصف القيمة لاني قيمة النصف". 

ويناة على ذلك فإنه: ما دام الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك 
مالكه بعوض الثل لمصلحة تكميل العتق ولا يم لك أن يطالب بالزيادة 
عل القيمةء فالألى Spare‏ إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملّك أعظم وهم 
إليها Fal‏ مثل المضطرٌ إلى الطعام والشراب واللباس ونحوه. 

Bly‏ حديث السراية في العتق انم صار اصلا لمسائل عديدة منها: 

- أن ما لایمکن قسمة عينه» فإنه يباع ويُقسم ثمتهء إذا طلب الشركاء ذلك 





ell nes‏ على البيع. 

SIL‏ من وجبت عليه المعاوضة أجبر أن يعاوض بشمن المكل؛ لا بها يزيد 
عن المثل. 

في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرًا بثمنه للمصلحة الراجحة» 
كيا في الشفعة. 

وحاصله Galle ALT‏ ل من تقويم بیع قيمة اثل هو حقيقة 
التسعير ومعناه المقتضي للعدل. 

- بالقياس على الاحتكاره لا واه معمر بن عبد الله 69 عن DN‏ 
قال: OREN ET‏ 








ener (1)‏ التاوی» لابن 
0 «صحح سلم» GTM‏ 


مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 





(I: 
وجه دلالة هذا الحديث: انلس للك حرم تکار لأنه يل بالتعامل‎ 
GAN مالي الأخوي وعلةتحريمه هي دفع الضرر والظلم عن عائة الناس؛ فكل‎ 
بالناس أو تسبّب في ظلمهم بواسطة هذه العاملة فهو احتکار نوخ شرعًا.‎ 
ارفا‎ Sees دفع الضرر والظلم على العباد‎ te وعليه يقاس التسعير بجامع‎ 
الأسعار دون موچ‎ 

- ثم لد له اهر قد مضت في مواضع ملد SU‏ عل المالك أن ep‏ 
ماله شمن ما بشمن الثل؛ وما بالشمن الذي اشتراه به كالعتق والشفعة وماء 
الطهارة وآلة Gall‏ والجهاد على من وجب عليه شراء شيء منهاء فعليه أن 
بقيمة اثل»ولیس له أن يمتنع عن الشراء إلا بها يختار» فا بحرم الشارع - بصفق 
مطلقة - تقدير الثمن. 

ج- مناقشة الادلة السابقة: 

يمكن مناقشة أدلّة الأقوال السابقة كا بلي: 

١‏ - استدلال المائعين من التسعير مطلقًا بحديث أنس 489 السابق على 
عموم نع غير مس له ليس لفظا عائًا حتى يعم بل هو واقعةٌ اه أو قضية 
مب حدت في tall‏ وهي غلاء السعره لیس فيها- یشان لا متع من 
بيع ما ناش يحتاجون إليه» بل جاء في حدیث أنس 9 لتصریح بداعي طلب 
التسعير وهو ارتفاع الأسعار يسبب قل الجلب الذي يفضي إلى زيادة الطلب» 


4 





(۱) الاحتکار هو اشتراء السلعة وحبشهاحتى تقل فنظلو. 


E 
BN وليس فيه ان ادا طلب في ذلك أكثر من عوض الثل» وغنا امتنع‎ 
ولكن خشية الوقوع في ظلم ار الذين لم يكن‎ es عن التسعير لا لكونه‎ 
هم ید في ارتفاع السعی ونیا ارتفع بسبب قائون العرض والطلب» مع أنه ثبت‎ 
في الصحيحين منم الزيادة عن ثمن الثل في عتق الحصّة من العبد المشترك.‎ 

۲ -أئا استدلال المجيزين مطلقًا با روي عن عمر بن BR AL‏ 
فالجواب عنه من الوجوه التالية: 

UI‏ اجتهاد عمر 659 ليس je‏ ذاته. 

- وال اجتهاده BB‏ غير pone‏ مقابلته للش؛ وهو امتناعه 0# عن 
التسعير. 

- ولان عمر @ عاد عن قوله كيا جاء في «الأمٌ»: «... فلا رجع عمر 
حاسب نفسه» ثمٌ أنى GE‏ داره قال له: 9 الذي قلت لك ليس بعزيمة 





ة مختارات من نصوص حديثية يذ فقه المعاملات المائية. 





مي ولا قضائ نا هو igs‏ آردث به الخيرَ لأهل البلده فحيث شنت فيع 
وكيف شثت My ed‏ 

yf‏ السند ضعيففٌ عن عمر بسيب انقطاعه: إذ إن القاسم لم يدرك 
عمر بن hb‏ 

۴ ۔آئا الاستدلال من جهة المعنى بأنَّ التسعير إضرارٌ بالناس إا زا وإذا 
نقص Jal‏ باصحاب المتاع» فجوابه أن الضرر موجودٌ في إذا باع في بيته. 


NG aI (غتصر‎ gil GS) 


| کل سمنتارات من تصوص حديثية 2 فظه اللعاملات لد 5 
Lilt‏ العقلية الُورّدة قي هذه المسألة بناء على اجتهادات العلیم»فهي 
OY‏ متعارضةٌ فيا بينهاء وإمًا مقابلةٌ Za‏ ولا يخقى أنه Vo‏ ماد ني از 
ce al‏ كبا هو مقر في الأصول. 
د سبب اختلاف العلماء: 
والذي يظهر لي أنَّ سیب اختلاف العلماء في مسألة التسعير يرجع إلى ما يلي: 
هل حديث انس ® لفظ عامٌ ام قضيةٌ مه ؟ 
هل التسعير إكراة فیرح آم بح ؟ 





هل يجوز تخصيص العموم بالصلحة 8 
-فمن رای اد حدیث انس © لفظ عام نع التسعير في هذه احال» By‏ 
إجبار البائع على البيع بغير رضاه [كراء له بغير حق؛ لمنافاته لنص الايةالتضئن 


للرکن الأسامي في العقود وهو الرضاء وأنه لا يجوز تخصيص العموم بالمصلحة» 
قال: بمنع التسعير مطلقًا. 

- ومن Ths‏ إلزام البائع بالبيع بها يييع به ناش Sut)‏ ورأى أنه 
يجوز تخصيص عموم النص بالمصلحة المعتبرة الوجودء كما رأى وجوب تقديم 
المصلحة العامّة على ASW‏ قال: بجواز التسعير 
قل وكثرة. 

- ومن Healy‏ حديث أنس BB‏ واقعة حالٍ وليس hte had‏ التسعير 





متى دَعَتِ الحاجة إليه 


)1( «الوسيط» لحيل APO)‏ 


aa 
آنه إذا سُلّم العموم فلا يجوز تخصيص‎ ha فيه ما هو [کراة بح وبغير‎ 
عل ضوء الصلحة البادرة من اش‎ a نا يجوز تفسير‎ al العموم‎ 
وقال: إنَّ السعر منه غير الجائزء وهو المنضمن ظلمَ الناس وإكرائّهم‎ : 
ما أباحه الله لحم فهو حرا ذلك‎ gta على البيع بثمن لا یرون أو‎ Se بغير‎ 
وإنا وقع بسبب قلّة العرض وزيادة‎ eld ان ارتفاع الأسعار ليس آنا من‎ 
المتقدّم؛ ما السعر المتضمّن للعدل يبن‎ BB الطلب عملا بالآية وحديث انس‎ 
الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بشمن الثل» ومنیهم م يحرم‎ 
عليهم من اخذ زياد على عوض الثل فهو جائرٌ بل واجبٌ رفمًا للظلم الذي‎ 
باتهم للحيل والاحتکاره مستغلين ما حاجة الئاس‎ UE تسبّب فيه جشع‎ 
اللطهرة من وجوب‎ Eg إليه داعيةٌ فإجبارهم على العدل لاز أخدًا بها مضت‎ 
تقويم قيمة المثل كحديث السراية في العتق والشفعة وغيرهاء وقياسًا على النهي‎ 

عن الاحتکار من جهة أخرى. 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية. 





ه. الترجييع: 

وفي تقديري أنَّ اذهب الأخير اعد المذاهب لاجتباع Js‏ لاله فيه ولال 
ما قذّره الي BB‏ من ثمن سراية العتق هو لأجل تكميل Se py TEN‏ اش 
وما clot‏ إليه الناس حاجة Ble‏ الح فيه ch‏ فحاجة المسلمين إلى الطعام 
والشراب واللياس ونحو هذه الحاجيات مصلحةٌ عام ليس فيها الح لواحي 
بعينه» فتقدير الثمن فيها يشمن الثل على من وجب عليه البيع SI‏ من تقدیره 
لتكميل ELI‏ وعلی هذا يمكن القول بان اسعیر جاتر فيا إذا كانت حاجة الناس 


:[177] — مختارات من تصوص حديثية 3 فته الماملات FW‏ 
إليه Vy te‏ فإنه يفضي إلى غلاء الأسعار نتيجة اختفاء السلع أو كثرة الطلب» 
وبهذين القيدين يُعَدُ تسعیر ضربًا من ضروب الرعاية العائة وصيانة حقوق 
المسلمينء والله أعلم. 

قال ابن العربي: وا التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمةٌ 
على dol‏ من الطائفتين» وذلك قانونٌ لا يُعرف إلا بالضبط للاوقات ومقادير 
الأحوال وحال الرجال ... وما قال اي Se BB‏ وما فعله GS‏ لكن عل قوم 
صح بانیم واستسلموا إلى ریم وأئا قوم قصدوا I‏ الناس والتضييق عليهم 
فبابٌ الله أوسع وحكمه أمفى Oe‏ 





جوج 


0( «شرح ابن المري لصحيح التزمذي» CEM‏ 





۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات Gru)‏ < 1 

الخيار هو Clb‏ خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ والإلغاء؛ بمعنى ان 
العاقد BE‏ بين هذين الأمرينء إن كان الخيارٌ خيارٌ شرط أو رؤية أو عيب أو 
تدليس... أو يختار أحد المبيعين إن كان الخيار یار ged‏ 

والاصل في عقد البيع أن يكون لازا متى استكمل شرائطه» ومعنى اللزوم 
أن لا يستطيع أحد امتعاقدين flat‏ من قيده بعد تام العقد ولا تعديله لن الوفاء 
بالعقود Lely‏ شرا لقوله تعال: باب یت اترا RAGA‏ € انس د 
إذ إن الرجوع فيه A‏ للوضع الحقيقي الذي Jed‏ عليه التعاقدان» وإ إرادة 
أحد المتعاقدين غير كافية لنقض هذا الوضع أو تعديله إلا إذا تطابقت إرادتا 
التعاقدنين على fb‏ منه أو تعديله عن طريق التراضي كركن اساي وجوهري 
في العقود من der‏ أو بسبب الأحكام التي يقرّرها الشرع من جهة ثانية. 

ومن هنا يتجل بوضوج مصدر الخيارات المشروعة استثناة من اللزوم في 
العقود؛ وس هذا المصدر في 

GBI‏ العاقدين» كخيار الشرط مثلا. 

- وني حکم الشرع ASS‏ التدليس أو الرؤية مثلا. 

هذاء وقد شرعت الخيارات لحكمةٍ جليل تجشدت في حفظ مصلحة 








LN)‏ الین: هو أن يكون للعاقد So‏ تمین أحد الأشياء الثلاثة الختلقة في الشمن والصفة 
المذكورة في العقد: وعند التعيين يصير المعقود عليه معلومًا بعد أن كان مجهولا نسیّه وهو 
لف فيه: فمنعه الشافمي وأحد وزفر من النفية وأجازه أبو حنيفة وصاحباه؛ [<تيين 


الحقاتق» للزيلمي CV)‏ داليدائع» LOW‏ 





۶ سک منتارات من تصوس حديثية بذ فته المعاملات امالية‎ VEE 
التعاقديّن وضمان رضاهماء وقي دفع الضرر الذي قد يلحق أحد العاقديْنء وعل‎ 
ذلك منح الشارع هذا العاقد فرص بحتاط فيها لنفسه متداركًا فيها ما قد يفوته‎ 
الشارع أمرٌ الخيارء بل قيّده بشروط حفاظًا على‎ lh ويندم عليه ومع هذا كله‎ 
قيمة العقد كي لا يتعرّض للنقض والإبطال من غير سیب صحيج.‎ 

والخيار يتقسم- بحسب الاستقراء إلى أنواع bac‏ يمكن حصر لکلا 
في سئه أنواع منها: 

١-خيار‏ المجلس: وهو أن يكون لكل من العاقدين حل قسخ العقد بعد 
تمامه ما داما في مجلس العقد لم يتفرّقا عنه أو خر أحدهما ES‏ فيختار إمضاء 
العقد ولزومه. 

۲ - خيار الشرط: وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيارٌ لنفسه 
في فسخ العقد أو إمضائه خلال Ee‏ معلومة. 

7- خیار الغبن: وهو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما ياخذه» والمراد 
بالغبن في هذه الصورة ffl‏ وله صورٌ أخرى منها خيار تليالرکبان» 
وخيار النجش. 

٤‏ -خيارالتدليس: وهو Lidl‏ البائع عل المشتري ما يزيد به الشمنء فیح 
للمشتري فسح ابيع على نحو ما تم في حديث الصا 





القيمة ولايجسن LAU‏ من بائع ومشتره فيحصل له الغين مهل 
gel‏ فهو شيب بالقادم من سقرء ویلاعظ - یشان لمقصود بالغين هو الذي لا برج 
عن العادة أو عن المعروف في السوق. 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته الداملات ul‏ < 

١‏ -خیار العيب: وهو أن يكون لأحد العاقدين اش في فسخ العقد أو 
إمضائه إذا وجد عيبا في أحد البدلين؛ و يكن صاحبه لا به وقت العقد. 

١‏ -خيار الرؤية: وهو أن يكون للمشتري So‏ فسخ العقد أو إمضائه عند 
رؤية للعقود ae‏ إذا كان gall‏ معلومًا لكن لم يشاك عند إنشاء العقد أو قبله 
بوقتٍ لا يتغير beg‏ 

هذاء وستناول Hy‏ من الأحاديث النبوية في بعض هذه الخيارات التقدّمة 
کمایاي: 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فته اللعاملات المالية 5 


الحدیث الأؤل 
في خيارالمجلس 





ثانيًا ترجمة راوي الحديث. 


هو الصحاي المؤتسي برسول الله 8899 أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن 

لطاب القرشي العدوي» Bly‏ زينب بنت مظعون بن حبیب Fa‏ 
أسلم عبد الله وهو hate‏ وهاجر مع أبيه وأئه وعُرض عل ال 888 

py‏ فاستصغره ورگه وان نه (۱۳)» ورمّه- ایشا يوم ای 








(۱) آخرجه البخاري (4/ ۳ مسلم (/۱۷4): أبر دود (۳/ 0۷۳۲ النساتي YEA)‏ 
ابن ماجه (۲/ ۰6۷۳۱ أحد (۲/ ۷۳ و6۱۱۹ مالك (۲/ ge NAVY‏ (۵/ 4۲۵4 من 
حديث ابن عمر .۰ 





ة مختارات من نصوص حديثية يذ فقه المعاملات المالية. Ka)‏ 
ثم أجازء يوم الخندق وكان ابن خسة عشرة س٤ BMD‏ حضر بعدها کل 
المشاهد مع Gol‏ ۰839 کا شهد غزوة مزتت واليرموك وفتح مصر وإفريقية”". 

وكان 639 شديد الائباع لآثار اي Be‏ كثير الاحتياط والتوي لدينه» 
اكتسب العلم الوفير من ملازمته وصحبته لرسول الله 3 وقد شهد له اللي 
لق بالصلاح ٠”‏ وكذا اصحابه"» وهو أحد العبادلةء وأحد المكثرين من رواية 
الحديث» فقد ژوي له (۲۹۳۰) حدیه ل المرتبة الأولى بعد أي هريرة OBB‏ 

ُو ابن عمر 39 في مه سنة ثلاث وسبعين هجرية GUA)‏ 
Ley‏ عليه ا حجاج» وله من العمر Bl‏ وثيانون PR AD‏ 








)1( «صحيح البشاري» (4۹۲/۷) باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 

)1 «اسد الخابة» لابن الأثير COD‏ 

FY‏ «صحح البخاري» (۹۰-۸۹/۷)» «صحيح سلم>(6۳۸/۸: 

.)۳۳۱-۳۲۸/۵( التهذيب»‎ alga (EVITA «الإصابة»‎ )4( 

)0( «نيسير مصطلح الحديث» لحمود ان (۱۹۸ «الوجيز في علوم الحديث» لح 
میج ATA‏ 

)1( انظر ترجمته وأحاديثه ني: «مسند أحد» Y/Y)‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ۱۳۷۳ 
141/4)»«التاريخ الكبير» )10 ؟) و«التاريخ الصفیر» (۱/ ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۱۸۵) کلاهما 
للبخاري» «الجرح والتعديل» لابن أي حاتم )0/ ۱۰۷)» «الستدرك» للحاكم C000)‏ 
«الاستيعاب» لابن عبد اليد (5/ M408‏ «شرح السنّة» للبغوي (14/ AT‏ دوفیات 
OLY)‏ لابن خلّكان (TA‏ «جامع الأصول» لابن ED AM‏ «أسد الغابق». 
6۲۷/۳ ودالكامل» )8/ OPT‏ كلاهما لابن الا «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 
CTT)‏ ابجنان» لليامي (۱/ NOE‏ «البدلية والتهايق» لابن كثير EN)‏ دمجمع» 


۶ نصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية‎ oe ك‎ TEE? 
ثالثا: سند الحديث:‎ 
هذا اللفظ أخرجه الشيخان وأحمد وغيرهم من طريق الليث بن سعدٍ عن‎ 
وژوي - أيضًا  من طريق إسماعيل عن نافع تفرّد بها‎ ER نافع عن ابن عمر‎ 
والحديث مشهورٌ من رواية ماللكٍ عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:‎ » 
SENSEI bape اد من باعل‎ oun 





رابعًا: غريب الحدیث: 
- قوله: «مالم يتفرّقاء» وفي رواية النسائي: «یفترقا»بتغدیم الفاء: استعمل 
أحدهما في موضع الآتحر LH‏ ومعناه أن الخيار يتقطع بالتفرّق. 





أو یز أحدهما EN‏ 1 بإسكان الراء عطفًا على قوله: «ما لم يتفرّقاء» 
ويجتمل نصب الراء عل أن داو> بمعنى دالا آن>» کا 
6 ...رارصا اغ والراد: 





= الزوائد» للهيثمي (۳۹۹/۹) «وفیات ابن قشذ» (۲۲ «الإصابة» (۳4۷/۲) وحبلیب 
التهليب» (۳۲۹/۵ كلاهما لابن حجرء «طبقات UL‏ للسيوطي AVA)‏ «الفكر السامي». 
اللحجوي (۱/ ۲/ IVE‏ «الرياض المستطابة» للعامري (144)؛ ومؤلفنَا: «الإعلام بمتثور 
تراجم المشاهير والاعلام» LOM‏ 

)1( آخرجه مالك تي «الموط» (۲/ ۱۹۱( والشاقمي في «سنده» PV)‏ وأحد في امسئده» 
۷۴ من حديث ابن عمر 2 

)1( «صحیح البخاري»(۳۲۸/۵). 


۶ مختارات من نسوص حدينية ا فته الدادلات انیا کک 16 : 
إمضاء العقد قبل التمرّق لزمه البيع ويطل اعتبار التفرّق. 

- وقوله: «إن ترقا بعد أن تبليعا ول يترك واحدٌ منهه| | 
يفسخه وال 


- وقوله «فقد وجب البيع »: أي نفذ وت لزم واستقرٌ بعد الق 





del jaw: 
5 


خامسنا: العنى الإجمالى للحديث: 

أباح الشارع الحكيم الخيار بين الناس استيفاء للموكة بينهم» وقطمًا للضغائن 
والأحقاد من أنفسهم إذ قد يتسرّع أحد المتعاقدّيْن في الإيجاب والقبول لظرفي 
حاص يحيط به من غير أن يلقي بالا لعواقب الأمور التي تحصل من جرًاء الع 
في العقد الذي یتطلب By,‏ ونظرًا وکتاه بحيث يندم لزوال ذلك الظرف» ثم 
يرى أذ مصلحته تقنضي عدم إنفاذ العقد فيتولّد من هذا الندم غيظ. 
ثم يعقبه تناز ols‏ الأمر الذي یب عليه Loti‏ ومضاژ حدر منها الشارع؛ 
وقطع السبيل إليها. 

لذلك نجد الشارع الحكيم قد منح - في هذا الحديث - لكل من امتعاقدين 
Se‏ یار لتداژك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرّع في إيقاء العقد و[مضائه 
أو في إبطاله وإلغائه ما داما في مجلس العقد» شريطة أن لا يختارا إمضاء البيع 
وعدم فسخه قبل التفرّق (اي يتبايعا على أنه لا Gls‏ وني هذه الصورة يجب 
البيع ويستقرٌ ويبطل اعتبار التفرّق. 





(1) تار الصحاح» (VA)‏ «المعجم الوسيط» (۲/ ۱۰۱۷ 





I: 

وبهذاء يراعي الشارع مصلحة المتعاقدين بتشريع الخيار ها من hee‏ ويحافظ 

- من جهة أخرى - على قيمة العقد بتقييده بشروط تمنعه من أن يكون عرضةً 
للنقض والإبطال من غير سیب صحيج. 


مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 





سادسا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحدیث: 

Jha‏ الفوائد والاحکام المستنبطة من الحديث فيا يأني: 

-١‏ فيه دليلٌ عل ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» وأنه لا ينقطع إلا بالق 
بالأبدان» وقيل: المراد التفرّق بالأقوال» وهذه المسألة عرض فا في مواقف العلیاء 
من الحديث. 

-١‏ وفيه أنَّ HL‏ من حين العقد إلى أن Sie,‏ من مجلس العقد. 

۳ ظاهر الحديث أنه لم يقر لتق بالأبدان Be‏ يهي إليه؛ أي لو طال 
المجلس أو قاما ما أو خرجا یمشیان ALS‏ ثب پل أن یاه وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة أخدًا بظاهر احدیث(. 

وقيل إذا طال الجلس واتتقلا إلى موضوع تر ان خيار الجلس یطل 
لانتهاء مجلس العقد ولو tes‏ حقيقة Fa OY‏ خرج خرج الغالب FEM‏ 
في انتهاء مجلس العقد. 

وقيل: إن التفرّق يُقدّر في كل حالة بحسبهاء قفي المنزل الصغير بخروج 
)1( «التني» (/2م)» «الکانی» (4۳/۲) «شرح المنهاج» (1/ 15 CAN‏ <غاية 

OVID العهی»‎ 


rı 





8 مختارات من نصوص حديثية ‏ فقه الماملات المالية. 
أحدهماء وني الكبير بالتحؤّل من مجلسه لآ بخطوتين أو ثلاث . 
والشهور الراجح من مذهب العلياء أنه موكول إلى العرة » فکل al‏ 





في العرف تفر خکم به وما PWV‏ 

B pl وفي رواية مالكِ المشهورة: ار + احتهالاتٌ متضاوتة‎ - ٤ 
معنى بيع الخيار آرجحها:‎ 

BT‏ التعاقتئين لو tad‏ على إسقاط الخيار وإمضاء ايع بعد العقد وقبل 
الترّق» أو Ut‏ على أنه لا یار ما لزم Gall‏ وبطل اعتبار الق لقوله BBR‏ 












او پیز Adsl‏ الاک قن حير US Jo was seo Adsl‏ تقذ وَجَبَ 
QS‏ وهو الراد في رواية مالك بقوله: CSM ...٠‏ ووجهه استثاء امتداد 


الخيار إلى التفرّق. 
- وقيل: لد المراد من مقطع رواية الليث هو: أن يشترط ایا لو مع 





فلا ينقضي الخيار بالتفرّق» بل یقی حتى تمي all‏ وحيتئل يكون المراد بالاستثناء 
في رواية WL‏ استثناء من انقطاع الخيار بالتفرّق. 

- وقيل: نها بالخيار مام يترا لا أن يتخايرا ولو قبل التفرّق» وا آن یکون 
البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرّق» وهنا المعنى يجمع بين الاحتمال الأول والثاي» 
ويعضده ما جاء في رواية البخاري بلفظ: «... إلا ج لا ول إصاجيو: 





)0 «سبل السلام» للصتعائي (5/ 04 
(5) «معام السنن» للخطي (5/ 0/7 «الفتح» (4/ COVA‏ «اللغني» لابن قدامة (6/ 078 
«نبل الاوطار»للشوکان(۳۳۵/5). 





| تا مختارات من نصوص حديثية 3 فقه العاملات الالية ] 
FH‏ إن حملت «أو» في الحديث على التقسیم لا على التشكيك» بمعنی أن 
oe te‏ الإمضاء أو تأجيل الخيار إلى مدق 

- وقيل: إل المعنى: تخیر أحدهما EN‏ فيختار عدم ثبوت الخيار فينتفي 
الخيار» ويكون المراد بالاستثناء هو الاستثناء من إثبات خيار المجلس؛ وهذا 
الاحتمال آبعد الاحتهالات المتقدّمة وأضعفها". 

هلل وی رجحان ال ازل لا انظ دی هن جه 
ولأنه تعضده الرواية الأخرى في قوله Of ch‏ گان مها عَنْ جيار AB‏ 
085 وه ایشا -رولية لساني: «... لآ کول ایغ كان عَنْ ياي 
إن گان اليم عَن جيار 55 25 وآئا الاحتمال الثالث - وان كان قوي 
من ناحية ‏ إلا أنه يعكره الاحتمال الملصق ب <آو> في رواية البخاري السابقة. 
فيه أن الخيار من تنام الرضا الشروط في قوله تعلل: SESW‏ 
ره زاین نگم arnt‏ 

۲ وفیه مراعاة مصلحة العاقدین ودفع الضرر عنهیاء 

۷-وفيه المحافظة عل قيمة العقد مع ایا وإحاطته بقيود تؤمّنه من الخدم 
والإبطال. 

۸- وفيه الفرق بين > الله تعالى الذي لا يكفي لجوازه رضا الآدمي 











(۱) آخرجه البخاري (4/ 758-757 في «اليبوع» باب ال يوت الخيار: هل جوز الع ؟ 
من حديث أبن عمر HB‏ 
)1( المصادر AMD‏ 


Barc 
رضاه في الجواز.‎ seed كا مقامرة والربا ونحو ذلك» وحقٌ الآدمي الذي‎ 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية. 


سابعا: مواقف العلماء من هذا الحدیث: 

افق العلماء عل أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم فلا يسح أحدّ الطرفين 
haat‏ من قيده مالم قا عل ay‏ غير نهم ختلفون في الظرف الذي یکتسب 
العقد هذه الصفةء هل بمجرّد تطابق الإيجاب والقبول من غير اعتبار مجلس العقد 
آم أن ثبوت شيار المجلس لا مناصٌ مه ني اكتساب العقد صفً اللزوم ؟ 

وهله المسألة Links‏ بين البتين lly‏ خيارالمجلس» وستتعرّض AY‏ 
وأدلّة كل من الفريقين مع مناقشة هذه BV‏ وتفنيدها. 

| اقوال الدهيين السابقين: 

- مهب المثبتين لخهار الجلس: 

ذهب جماهير العلیاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» والیه ذهب 
الشافعي وأحمد وأكثر المجتهدين وسائر المحدّثين» إلى القول بثبوت خيار الجلس» 
يمعنى أنه إذا تطابق الايجاب والقبول فا العقد بقع جائرًا غیر لا ويكون لكل 
من العاقدين الخيارٌ في فسخ العقد أو إمضائه ما دام العاقدان في مجلس العقد ولا 
يكتسب هذا الأخير صفةٌ اللزوم لا بعد تفرّق العاقدين Metal‏ 








(۱) «شرح النروي لمسلم» (ه/47): «للغني» 517/60) دالا للشافمي (۳/ 4): Ain‏ 
ead CET GD 0130-14 /1(‏ 110 شرع اھا (5/ 6۱۹۱-۱۹۰ 
«الحل» لابن حزم (۸/ fT)‏ «ممالم السنن» (۳/ VET‏ «الاخحيارات الفقهية» (۱۲۵). 


5 منتارات من نصوص حديثية به فته العاملات امالية‎ [TOT] 


- متهب الانعين لخهار الجلسی: 

ذعب أبوحنيفة ومالك وأكثر أصحابها إلى القول بعدم ثبوت خيار المجلس» 
بل يلزم ابيع بفس الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما من فعلٍ ودلالق فمنعوا 
خيار الجلس؛ وأثبتوا خيار الرجوع عن إمضاء العقد إذا أوجب أحدهما البيمَ؛ 
Jd‏ مه الخيار حتى Gee‏ كلامهه| في العقد إبراًا أو ترك(" وبه قال ریعة 








ابن أبي عبد الرممن» وشکي عن إيراهيم النخعي وهو روايةٌ عن الثوري؛ ولیه 
ذهب الإمامية واهادوية» وذهب بعض الالكية إلى موافقة مذهب الثبتين لخيار 
es‏ 

ب أدلة المذهيين السابقين: 

نتعرّض بالذكر BY‏ تنم coal‏ خيار المجلس مع تقديم اعتذاراتهم 
في عدم LEY‏ بالوارد من الأحاديث الصحيحة في هذه المسألة IT‏ ويتبع ذلك 
مناقشةٌ لأدلّة الفريقين مع التفنيد. 


)9( والظاهر ST‏ هذا الاجتهاد هو المعمول به في القضاء الجزائري جريا عل ما هو منصوصٌ 
عليه في اماد )04( من القاتون المدني الجزائري القائلة بأنه: يتم العقد بمجرّد أن يتبادل 
الطرفان التعببر عن إرادتي) المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية]. 

(۲)_«لبدتم» (۱۳۰/۵)»وواثق ابن حييب ا جهوت في خيار المجلس» «القی» للباجي (8/ 08 
«القوائين الفقهية» AVE)‏ «شرح EM‏ للبغوي (۸/ ME‏ «شرح النووي» (45/9): 
«سبل السلام» APE‏ «شرح معان الآثثر» (4/ WNT‏ هنيل الأوطار» (5/ 6۳۳۳ 
الفح > (۳۳۰/۵. 


۶ مختارات من نصوص حديثية يذ فقه الماملات ul‏ 15]: 
- أدلة الشبتین: 
استدل المثبتون يار المجلس با بلي من الأدلة: 
بأحاديث الباب المتقدّمة: وغيرها منها: 


-حدیث ابن عمر DBD‏ 
eg‏ 


عا یره آز ول isl‏ 



















لیاف متا نگ رک ۶ m‏ 
- حدیث ابن عمر BOS SS ee Bm‏ 


Must 
وکل ما سبق من الأحاديث تدل دلالةً واضحةٌ عل ثبوت خيار الجلس‎ 
ولا‎ age لكل من التعاقدين بعد انعقاد ابيع حتى تا من ذلك الجلس‎ 
اوتحم الإيجاب والقبول»‎ Gales بالأقوال تفه بل هو‎ Shia de يمكن‎ 
التفرّق بالأقوال ليس تقو‎ BY فيكون المقصود بهذا الق هو التفرّق بالأبدان‎ 
أن لني 88 قال:‎ Be بحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن‎ - 





Sat (1)‏ تیه انظر: (ص .)١44‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۳۲۸/4) في البيرع: باب UE‏ بالخيار مالم يتفرّقاء من حديث حكيم 
ابن حزام > 

(۳) آخرجه البخاري (4/ SOIT‏ «اليبوع» باب إذا كان البائع بالخيار: هل يجوز البيع ٩‏ 

(4) هوعبد لله بن عمروین العاص. 


:107 ك منتارات من تصوص حديثية ب فقه المعاملات FW‏ 
ع وائ WS S sau‏ إا آن تكو is‏ جیا ولا 5 آن 
Odes,‏ 

وجه دلالة الحديث: النظر عن تين الاستدللال بصدره على نحو ما 
تفدّم bp‏ الشاهد منه متجل في قوله: « لا یل ل ن ...»۰ وهو يقري 
استدلاهم بالعنی الذي وقفوا عنده وهو التفرّق بالأبدان» إذ لا فائدة من التصیص 
على هذا الشاهد إذا ما أريد به التفرّق بالأقوال. 









- وبرواية البيهقي RNS‏ «... حَتّی BFE‏ ین OE‏ وهو 
يقي معنى التغرّق بالأبدان» قال ابن عبد الي: «وإذا ثبت لفظ «مکانیا» لم يبق 
للتأويل ال وبطل بطلانا ظاهرًا مله عل تفرّق SBN‏ 

-بفعل ابن عمر BB‏ راوي احدیث» وكان يفارق بيدنى فائباعه أؤلى وفهمه 
آسبق من غیره: ونورد بعض أفعاله کا جاء في الصحيحين وغيرهما: 

- قال Gat‏ فكان إذا بايع رجلا فاراد أن يقيله» قام فمشى هنيهةٌ؛ ثم رجع 
ay‏ 








)9( ضرب اليد عند الع علا لزانم 

)1( «مسند أحده (187/5)» «سنن آي داود» (۷۳۹/۲ «ستن الترمذي» Pees fa‏ 
السابي» (۷/ 6۲۵۲-۲۵۱ والحديث ge ee‏ وکنا بان «الارواء» )0/ 88 

(۳) «السئن الكبرى» للييهقي (۲۷۱/۵). 

(4) سبل السلام» للصماتي MEM‏ 

)0( <صحع سلم»(۱۷۵/۰): 


mı 


فكان ابن عمر إذا ابتاع باه وهو قاعدٌ قام ليجب له eg‏ 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية. 


- قال نافح: « وکان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق Pale‏ 

-عن ابن عمر BS‏ قال: د کنا إذا تبايعنا کل واحد SSL LUE‏ 
المتبايعان» قال: فتبايعت آنا وعشمان» Gas‏ مالي في الوادي» ہب قال فلا 
بعته طفقت أنكص القهقرى خشية أن برد Slee‏ البيح قبل PGT‏ 

- أدلة المائمين: 

Jaca‏ المانعون بالنصوص الواردة بالكتاب Ey‏ وهي: 








-من الکتاب: 

- بقوله تعال: GGL GSE‏ تنگم ۱۲:6 

وجه دلالة الآية: نا تفيد الأمر بالإشهاد في البيع: 
الجاس يعد للإشهاد ی ند إذ لو وقع الإشهاد بعد الق لم يطابق الأمرء 





tials 





وان وقع قبل الق یصادف te‏ 
- وبقوله تعالی: SA MEG DP‏ تسم بابک SEIS,‏ 
20212011 


وجه دلالة الآية: نام تشترط في إياحة التجارة سوى AM‏ من الطرفين 


AOE /9( «سنن الترمذي»‎ (WD 

(0 «صحع البخاري» TD‏ 

)1( «صحیح البخاري» (4/ AITO‏ <سنن الييهقي» )10 70١‏ وففل عبد لله بن عمر حم ول 
عل أنه ل له خبر النهي في حديث عمرو بن شعيب السابق دفمًا للإشكال. 


ك مختارات من تصوص حديثية ب فقه اللعاملات الال 5 
bY‏ والتراضي Ul‏ يحصل بسجرّد صدور الإيجاب واقترانه بالقبول» Jad‏ ذلك 
على عدم ثبوت خيار المجلس. 

- وبقوله تعالى: كايا ليت ae‏ زر مشود € سد ty‏ 

وجه دلالة الآية:أنها تض على وجوب الوفاء بالعقود وخیاژالجلس يناي 
ذلك من احية أنَّ الراجع عن موجب العقد قبل التفرّق ل يَف يه. 

من الستة: 
أخرجه ارا من ساب عمرو بن Se‏ مرفوعًا: «. 
Mass JASE SoA oo Boss‏ 

وجه دلالة الحديث: ان الخيار بعد لزوم العقد يُفسد الشرط ويناني مقتفى 
الحديث. 









- بها أخرجه أحمد وأبو داود وغيره مرفوعًا: ال بایان ولیس 
Jou Jase ey‏ اب gis Iain‏ 
وجه دلالة الحديث: أنه إذا وقع اختلاف في pl‏ من الأمور المتعلقة 
بالعقد» فقول البائع مع مین fia‏ كما جاء في رواية أخرى؛ وهذا معنا أن 


0 





۱۵۱ yo): fue Fels 0) 

)1( «سئن أبن داود» (0۷۸۱/۳:«سئن الترمذي» re A)‏ دسند أحده (433/1):[«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم: (۷۹۸) و«صحيح الجامع» (1/ 154 LOVES‏ 
يتراكان: أي قيمة السلمة عند الاستملاك. 





8 مختارات من نسوص حديثية يل فته الدادلات ادائية ۳[ 155]: 
العقد في هذه الحال لازم وعلى هذا فلو كان خيار المجلس TE‏ احتاج 
الأمر إلى اعتبار قول البائع ولا داعي إلى يمينه» BY‏ خيار المجلس يكفي بمفرده 
في رفع العقد وعدم اعتباره قلا م يكن كذلك دلّ على عدم ثبوت خيار المجلس. 

- بحديث عمرو بن شعي عن أبيه عن opal he‏ والشاهد من هذا 
الحديث يتجل في قوله eZ SEE‏ ومعناء طلب الإقالةء والإقالة هي 
الإعفاء والفسخ من العقد اللازم» فهي فرع من نفاذ الييع ولزومه؛ وإذا كان البيع 
it‏ ولاز قبل التفرّق فإنه يستلزم بطلانً خيار المجلس. 

وقد اعتذر الانعون عن العمل بالأخبار الواردة في خيار الجلس بأعذارٍ 
Goce‏ وأوّلوا الأحاديث بتأويلاتٍ غتلفة نذكر منها ما ياني: 

١‏ أن كل الأخبار الدالّة على ثبوت خيار المجلس مردودة ناب لعموم 
الآيات المتقدّمة والأحاديث النبوية السابقةء ocd Gp y‏ لو ع eg si‏ 
افع لیم 

١-أنَّ‏ أحاديث خيار الجلس منسوخةٌ بالأدلة القرآئية السابقة. 

۴- أن إثبات خيار الجلس غالفٌ للقياس الل في SLY‏ ما قبل الق 
با بعده. 








(۱) وصورته عند مالك والشافعي وعد بن الحسن: أن يقال للبائع: احلف باه ما بعت 
سلمتك إلابا إن حلف البائع؛ قبل للمشتري: تأخذ السلعة با قال البائع؛ وما أن 
تلف باله ما اشتريتها لا با قلتَء فان حلف برئ ورت السلعة عل البائعء (ee‏ 
بتحالفان OGL Ay‏ [«معالم الستن» (۳/ 0۷۸۱], 





[37] تک مختارات من تضوص MOWER‏ 


٤‏ - آل حديث: ED ١‏ با يار »» مضطربٌ يمنع الاحتجاج به لجینه 






بألفاظ 
حديث الخيار على خلاف عمل Jal‏ الدنة وعملّهم Hho‏ وهو 
Late‏ أيضًا لعمل آهل مكّةء وهو منقولٌ عن ابن التين عن etl‏ 
١-أنَّ‏ الحديث من رواية مالكِ وم يعمل بهء وهذا يدل على وهن Gat‏ 
35 









أنه خب واحدٌ فلا يُعمل به فیا pas‏ به البلوی. 
ناراد بالتفرّق في الحديث هو التفرّق بالأقوال والاعتقادات كا في 
قوله تعال: MAM GG?‏ € انيد » وفي قوله تعالى: ( ولیک 
لاله گلاتن gp‏ ا:۲۰ وني قوله ۱:89 ... 5 GAS‏ 
لاب وَسَبْعِينَ Hig‏ وكيا في عقود الزواج والإجارة والعتق. 

؟- أن وقت التفرّق غير معلوم فأشبه بيرع الغرر کاللامسة. 

۰ أنه لا Jo chen‏ الخيار في هذا الحديث عل خيار الفسخ؛ فيحتمل أنه 
أريد به خيار الشراء أو خيار الزيادة في الشمن والشمن؛ وهي الفترة التي تسبق عقد 
البیع. 


-۸ 








Arr [eget (0)‏ 
er OD)‏ آي داوده (/ AE‏ «سئن این ماجه» (5/ CIETY‏ «مسئد ATTY /6( cel‏ 
«مستدرك الحاكم» CTA‏ والحديث صحه الترمذي والحاكم وین تيمية والشاطيي. 

في «الاعتصام» [انظر: «ساسلة الأحاديث الصحيحة» رقم؛ (۱۳ ۰۲ ۲۰۶). 


۶ مختارات من نسوص حديثية يل فته الدادلات ادائية ۳[ 151]: 
١‏ ان الراد بالبايعين في الحديث المتساومان» والمراد بالخيار قبول الشتري 
why‏ 
وفي نظرهم أنَّ اتفرّق الوارد في ابر إن كان المراد به التفرّق بالأبدان فهو 
محمول على أحد الوجهين التاليين: 
الوجه الأؤل: أنه حمولٌ على الاستحباب تحسيتًا للمعاملة مع السلم. 
- الوجه الثاني: أنه حمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلاف. 


ج مناقشة الأدلة السابقة وتفنيدها: 

نوقشت al‏ الائعين Ld‏ المجلس على الوجه التالية 

لا تتاف آية الإشهاد في البيع مع خيار المجلس» SY‏ فائدة الإشهاد تظهر 
من وقت إبرام العقد إلى وقت الق فيقع الإشهاد مت من زمن تطابق الإيهاب 
والقبول إلى زمن المفارقة بالأبدان» فيكون مطابقًا للأمر» ومصادقًا لمحله. 

- واشتراط الرضا في وله تعلل: > آن کوک كار عن راض CES‏ 
الاينافي ott‏ لأنه من تامه» وام الشيء منه. 

ER‏ وجوب الوفاء بالعقود والشروط على ما أفادته الآية والحديث -فإنها 
يكون ذلك بعد اكتسايها صفة لزوم ولا ی اللزوم إلا بعد الق بالأبدان» 
على ما یقتضیه حديث الباب» فلا منافاة بينهها. 


نين > Jed pe‏ ما إذا لزم الييع ووجب بالتفرّق 





وحديث «اختلاف| 
ILL‏ جمعًا oy‏ الحديثين. 





| ص ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 

Boke معنى الاستقالة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ lL 
HY دولا کل له أن قارقة».‎ RS فضا عن معارضتها للشاهد في‎ 
الإعفاء والفسخ الذي تنّصف به ایکون بإرادتين‎ Gall معناها الشرعي‎ 
وقبولا في إلغاء العقد اللازم لبرم» وليس الأمر في الحديث عل‎ Ue متطابقتين‎ 
هله الصورةء بل هو على صورة إرادةٍ منفردة لأحد المتعاقدين» وید عليه‎ 
فيكون المراد طلب الإقالة من العقد الجائز غير‎ es ERE ee قوله‎ 
۰ اللازم» وإذا تين ذلك فلا‎ 

آئا اعتذارات المانعين من خيار الجلس عن العمل بحديث الاب فنورد 
مناقشتها وتفنيدهاعل ماياني: 

- يمكن الجمع والتوفيق بين BS‏ المبتين خيار المجلس وأدلّةالمانعين له 
وصورة ابمع: أن عموم الآيات المساقة والأخبار المتقدّمة التي استدل بها المانعون 
- على فرض شموها لحل النزاع ‏ أعمٌ Liles‏ والأحاديث القاضية بثبوت خيار 
الجلس أخصٌ: فى العام على الخاصٌ» ولا يصار إلى الترجيح إلا عند تعر 
الجمعء كا هو مقررٌ ني الأصول. 
الأصل في الأحكام الشرعية fe‏ النسخ ولا يثبت بالاحتال» 
ولو تقزر السخ لكان الجمع أؤلى بالتقديم.ولايعترض بالقياس مع وجود النصٌ» 
LEY‏ فاسد الاعتبار لصادمته للنصٌ» ولايُعترض - أيضًا ‏ بالاضطراب 
BY‏ شرط الاضطراب أن ples‏ الجمع بين غتلف OBIT‏ وجح ما اخدلف 














(۱) راجع (ص٥۷)‏ من هذا الكتاب. (القائدة اي أوردها لبن دقيق امد في اخلاف وتضير = 


۶ مختارات من نصوص حديثية cdg‏ المداملات ul‏ ۳[ 15]: 
من ألفاظه مك بخير ALS ASS‏ فلا ی الاختلاق(. 

- والقولبائه معازش بعمل آهل المدينة ومكّة فمردوث Bid LAN‏ عن 
أحدٍ من علياء مكّة القول بخلافه مطلقّاء BY,‏ غالبية اهل المدينة من علياء 
الصحابة والتابعين وتابعيهم يرون الخياره بل لا يعلم للاتعين Cale‏ سوى ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن» وإيراهيم pl‏ وعلى فرض أنهم مجمعون فليس إجماع 
Jal‏ الدينة Grow‏ كاهو مقرّرٌ في موضعه". 

-أئا الاعتراض بقاعدة: «عمل الراوي بخلاف ما روى» فجوابه من عدّة 
وجوو: 

SIT‏ عمله من على اجتهاده» وقد یظهر له ما هو آرجح في نظره تا رواه 
وان يكن ارجح في نفس الأمر. 

So‏ نقله الراوي لا فيا قاله. 


GSU = 

)1( «الفتم» ۳۳۱/۵ 

( «الحل» لانحزم(۳۵۰/۸). 

() «الاکاب» للآمدي (۱۱۸۰/۱ «فراتح الرحوت» ITT ND‏ «مجمرع التاوی» 
(۳۰۳/۲۰ «الاحکاب» لابن حزم (۲/ ۷۱۷ «إرشاد الفحول» AY)‏ «الرسالة». 
للشافمي COPE)‏ «الوصول إلى مسائل الاصول» CANAVAN)‏ هلاه واشتدٌ إنكار 
ابن عبد الب وابن العربي على من زعم من المالكية مان ترك العمل بالحديث لكون عمل 
آمل Sell‏ على خلافه. [انظر: «تیر الحوالك» (۱۷۱/۲- 171). «صحيح الترمذي 
بشرح ابن العربي» LOM‏ 





رات من تصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية و 
ج_أنَّ هذه لقاعدة لت فيهاء والتحقيق عند كثير من الأصوليين أنها 
ESL‏ بالصحابة دون من جاء بعدهم والإمام مالكٌ لیس كذلك. 


سس 





د- أن ابن عمر راوي الخبر کان يغارق بيدنه إذا باع؛ فائباعه وى من غیره» 
عملا بقاعدتهم: «الراوي أعلم بها روى». 

Thesis الحديث رواه غير مالكِ وعمل به وم أكثر عددًا‎ Ste 

STs‏ خبر الواحد Jat‏ فيا عم به البلوی» وقيها تخض به البلوى؛ على 
ما تریح عند جمهور الاصوليين والشافعي pha‏ لین 


- أما القول بان اراد باق في الحديث هو التفرّق بالأقوال والاعتفادات 
فهو فاس لوجوه منها: 

أ- أنه ليس بين التعاقدين ترق بقولٍ ولا اعتای EY‏ الإيهاب والقبول لم 
يحصل بها Ly Ll‏ حصل الم وق على الثمن golly‏ بعد الاختلاف فيه. 

ب فيه تجريد الحديث عن الفائدة» إذ لا يخفى نا بالخبار قبل العقد في 
إنشائه وإتمامه أو تركه. 

ج أنه حلاف الظواهر المتقدّمة للأحاديث» فضلا عن ذلك فهو معازش 
بصريح نص ابر الذي رواه اليبهقي مرفوعًا: «حَتَى یر 

د- کی بر تفسير ابن عمر BB‏ للحديث بنفسه. 





(1) «امستصفى» (191/1) «الاحکام»للامدي (1/ ۲۹۰)» OVAL) SU ed ls‏ 
«الوصول إل مسائل الاصول» لا إسحاق الشيرازي (۲/ ۱۰۱-۱۰۰ 





ة مختارات من نصوص حديثية 2 فقه الماملات الالية ڪڪ | 

م- وكذلك: jo‏ الكلام اليس ch tiny‏ ذلك coat BY‏ 
حلوا التق عل Sat‏ بالأقوال» أي: لكل متها الإنشاء أو ارك قبل ای 
الإيجاب والقبول: فيكون معنى «التبايعان» هما اومان فيكون الحديث By‏ 
بخلاف ما إذا كان المراد به التفرّقٌ بالأبدان فيُحمل عل التأسيس>وهو أؤلى من 
التأكيده كبا هو مقر ني القواعد. 

- كما لا بص قياس البيع على التكاح والإجارة والعتق؛ لأنه قياسٌ مع 
ظهور الفارق» فتبوت الخيار في النكاح الذي لا يقع غالبا لا بعد نظ وروق 
Sapa gay‏ عليه من ابتذال المرأة بالعقد وذهاب ENB Salen‏ 
البيع يُنقل فيه Bly‏ لرقبة البيع ومنفعته» وهذا لا يحصل في الإجارة والعتق 











والنکاح؟. 

- أما تشبيهه بعقود الغرر nd‏ لا كل HL doy‏ يمكنه إمضاء 
البيع أو نس بالقول أو بالفعل قينعدم فيه الغرر. 

ما حمل الخيار ني الحديث على خيار الشراء أو خيار الزيادة في الشمن والشمن 
دون خيار الفسخ فجوابه من جهتين: 


- الجهة الأولى: أنه بعد صدور العقد من التعاقدین فلا خيار ما في الشراء 
ولاف الشمن وإنها الخيار هما في إمضاء العقد أو إلغائه قبل التفرّقَه وهو الراد 
بخيار الفسخ. 





260: [eqn Lor Vega (0) 


[171] ك ختارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات اللية ۶ 

- الجهة الثانية: أنَّ sll‏ إلى الأفهام عند إطلاق الخيار من كلامه اقل هو 
إرادة خيار الفسخ لا غير كا في حديث الصا السابق وحديث الخداع في اليبو 
اللاحق(؟. 

- واستعيال البائع قي اتساوم- وان كان شائمًا ‏ إلا أن تسميته بذلك إطلاقٌ. 
از وله على الحقيقة أو ما يقرب منها وى لأصالتها ولعدم وجود قرائنَ تد 
على كونه امه من الناحية العملية -يتعلر تطیق حديث التفرّق على حال 
الساكمون. 

- وأمًا حمل التفرّق بالأبدان ني الحديث على الاستحباب أو على الاحتیاط» 
فهو عل خلاف الظاهر الذي لايصار له عند قيام دليلٍ صحیح يمكن حله 


عل نحو ما ذكر. 
د۔ سبب اختلاف العلماء: 
يظهر اختلاف المثبتين والمانعين يار الجلس في المسائل التالية: 
- في تعاض القطوعبالظون. 


في الاحتجاج بعمل الراوي بخلاف ما روى. 

في الاحتجاج بخبر الواحد فا تعمٌ به البلوى. 

- فمن منع خيار المجلس» ورأى منافاة الحديث الظنون لقواطع الآيات 
ولعمل Jal‏ المدينة لاعتباره في حكم المنواتر الموجب للقطع؛ ورأى بطلان 


(1) «إحكام الأحكام» لابن دقيق المید(۱۰۹/۳). 


۶ مختارات من نصوص حديثية cg‏ المداملات ee qu‏ 
الاحتجاج بالحديث لعمل الراوي بخلاف ما روی: لأجل وقوفه على أن الحديث 
منسوحٌ أوغير ثابت» وكلاهما فاسد الاعتبار يمع من قبول الرواية عملا بقاعدة 
«لرّايي غلم يجا 14.555 ورأى أيضًا ساد الاحتجاج بالحديث فیا تم به 
البلوى» ويحتاج الخاصٌ والعامٌ إلى معرفته للعمل به" قال: إنَّ العقد لا يقتضي 
خيار الجلس, بل يكفي تطابق الإيجاب lly‏ وهو الظرف الذي يكتسب فيه 
العقد صف اللزوم؛ و اهل الرايواللكية ابن حبیب". 

- ومن أثبت خيار الجلس؛ رأى انتفاء التعارض بين المقطوع والظنون 
لإمكان ابجع بينهماء Techy‏ عمل Jal‏ الدینة- وإن كانت athe‏ مدز فيها - 
JE Sy‏ هل ادن AL O55‏ ورأى- ایشا - عدم انتهاض فاعدة: BENS‏ 
Joel‏ الراوي بخلانو». لان الحجّة فيها نقله الراوي لا فا قاله أو abs‏ ولانَّ 
الحديث رواه من هم أكثر Shae Uy, ae‏ ولا القاعدة السابقة رها تفسیر 








Pb به ما تخصٌ به البلوى جاز أن يعبت به‎ J 
به البلوى» ولانّالحكم فيا تعمٌ ب البلوى ثابتٌ بالقياس» والقياس فرع مستبط‎ 
قال: 5 العقد ية‎ aif باصله‎ 
يستكمل الرضاء‎ So يكفي الإيجاب والبول؛ بل لا مناصٌ من خيار المجلس‎ 
ويكتسب العقد صفةً اللزوم؛ وهو قول الجمهور.‎ 








1 «أصول السرخسي» APM‏ 
)1( فاح الوصول» للشريف التلمساني AV‏ 


کک ool oe‏ تصوس حديثية 2 اللعاملات الال 5 
Capek‏ 
وبهذاء يضح - من خلال المناقشة والتفنيد ‏ ضعفُ أجوبة المانعين BS‏ 
الحديث؛ في حين ظهرت فوّة مذهب جمهور العلياء الثبتين يار الجلس؛ فكانوا 
أسعد الناس عملا Pag‏ 





ay)‏ الجلس في العقود اللازمة من الجاتيين ققط القابلة للفسخ» وهي عقود المعاوضات 
نی [دالققه الإسلامي fetes Ded,‏ 


۶ مختارات من نسوص حديثية يل فته الدادلات se [۳ Gru)‏ 


الحديث الثاني 
في خيارالغبن والشرط 
أؤلا: نص الحديث: 
عن عبد اه بن عُمَرَ ته" أن زجلا دزي 483 أنه لتخ في 
ال إا اجا من علیه. 





ثانيا: سند الحدیث: 

أخرج الحديث أصحاب Mt‏ وغيرهم عن ابن عمر EB‏ وني رواية 
أخرى لأنس بن مالك ف رواها أيضًا الحاكم والبيهقي”: ان رجلا كان في 
عقدته Lins‏ فاتی اه اي 4 فقالوا: يا تبي الله اجر على فلانه فدعاه 
A Gal‏ فنهاء عن البيع» فقال: يا تبي الله Jp‏ لا أصبر عن البيع» فقال رسول 
الله sae‏ إا گنت یر تالو ال JS‏ اء Vp stig‏ خلابة»» وزاد ابن إسحاق 
في رولية يونس بن بكبر وعبد الأعل: th‏ نت بار في كل ah‏ بالات 








(۱) مت ترجه قري انظر: (می 614۷ 

)1( «صحيح البخاري» (۳۳۷/۸):«صحیح مله LOW‏ 

(۳) «ستن آي داود» (۳/ ۰0۷۹۵ <ستن الترمي> (۵/ eb tb dt ev‏ (۱۷۱/۷). 
)8( «الستدرك» للحاکم(۲/ 6۲۲ لسن الكبرى» لليهقي(ه/ AVE‏ 


ن تصوص Se‏ فقه المعاملات المالية ۶ 
کڈ وكان إذا عین شهد له رجلٌ 
من الصحابة على GN‏ 8# قد جعله بالخيار OE‏ فيرجع في LOIS‏ 





ثالثا: غريب الحديث: 

- أن رجلا»: هو yale‏ منقذ بن عمرو 689 الأنصاري. 

<أنه gad‏ في البيوع»: سبب شكواه وهو ما يلقى من الغبن. 

- «الخلابة»: الخادعة"» وفي رواية لسلم: ولا یاب + قال ابن الأثير: 
كأنها لثغةٌ من الراوي أبدل اللام بان والمراد أنه إذا ظهر بن رد المن واسترة 
المبيع. 

- دلا خلابة»: لا نافيةٌ للجنس, أي لا خديعة في الدينء لأنَّ الدين 
النصيحةء والمعنى: لا نحل لك خديعتي» أو لا يلزمني خديعتك. 

<في عقدته ضعفٌ»: أي في عقله ونظره ورأيه في مصالح نفسه؟. 


(۱) ابن ماجه (۷۸۹/۲)» «سنن الدارقطني» (۳/ 9۵ والحديث JUV che‏ في «السلسلة 
الصحيحة» (5/ 0841/1 

)1( «السنن الكبرى» للييهقي LOVED‏ 

(۳) رح مسلم» (0/ 100 «شرع الس AVN‏ 

o> )4(‏ العرب» لابن منظور (۳۷۳/۱), «غتصر ختار الصحاح» pall OTT)‏ 
الوسیط (6۲4۸/۱. 

)0( «جامع الأصول» (454/1). 

LAM eg pha 0 





۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته الدادلات Al‏ کا 
- «احجر على فلان»: الحجر هو النع لصغرٍ أو سفه أو جنون. 
رابعا: المعنى الاجمالي للحديث: 
نیا عن کل صور القش والخداع في سائر المعاملات الإنسانية» ودفعا لكل 

أشكال الاستغلال التجاري وتلبيس الأسعارء ققد حص الإسلامٌ المسلمَ على 





الالتزام بالصدق dey‏ على النصيحة في الدين التي NSE‏ من كل كس 
so‏ فقد جاء في الحديث: AEs‏ باب ما یهن Ba‏ نابور 





RE وان با وتا‎ cages GES 
خبرته وضعف‎ AD ومع ذلك فقد يغبن صاحب السلعة مهاه بالشمن أو‎ 
بصيرته بالمعاملات التجارية؛ أو ينخدع بالقول اللطيف» لذلك منحه الشارع فرصة‎ 
Be بن‎ ED الخيار ليتدارك ما قد فاته نتيجة المبايعة المغبون فيهاء كما حدث‎ 
يتلق به عند البيع للع به صاحبه‎ ocd الي 83 أن يقرا‎ el الذي‎ 
على أنه ليس من ذوي البصائرء فيراعيه ويرى له ما يراه لنفسه. عملا بالاخوّة‎ 
بالنصيحة في الدين.‎ Gil, الإسلامية‎ 








تظهر الفواند والاحکام في الثقاط التالية: 
١‏ في الحديث دلي على خيار الغين في ابيع والشراء لمن قال: لا ADE‏ 


)1( «لسان العرب» (۰)9۷۳/۱«ختارالصحاح» COT)‏ «المعجم الوسيط» (۱/ ۱۵۷). 
)1( «صحح البخاري» ATED‏ 


| ك مختارات من نصوص حديثية ب فته المعاملات المالية 5 





ت الخيار إلا إذا وُجدت خديعةٌ» NEY‏ الذي ثبت 
الخيارٌ لأجله هو وجود ما نفاه منهاء فإذا م يوجد فلا خیاز كا تقيّد ذلك يبعض 
الروايات أنه IS‏ والحامل أو الصارف عن هذا الظاهر هي الأصول العروفة 
في العقوده وهي اللزوم والنفاذ بعد التفرّق بالابدان بشرط سلامة المبيع من 
العيوب» وبالتالي يكون العقد لازمًا لقوله تعالى: A SETA‏ 

۲ - وفيه دلي على إمضاء بيع من لا يحسن النظر لنفسه وشرائه قبل 
الحجر عليه. 


۴ - ظاهر الحديث ell USI‏ المقصود من لفظ «لا خلابة» في جواز 
خيار الغبن؛ ومنع ذلك ابن حزم ie‏ متمشگا بحرفية Za‏ 6 فقال: «فان 
قال thal‏ غير دلا خلابة» لکن أن يقول: لا خديعة أو لغش أو لا كيد أو لا 
غبن أو لا مكر... أو نحو ذلك؛ لم يكن له الخيار المجعول لمن قال: لا 
خلابة)(, 

وهذا جود Sh‏ لأنه ليس لفط تعبّديًا حتى يُقعصر فيه على اللفظ ولا 
تفت فيه إلى العنی» ومن جهةٍ أخرى يعارضه ما ثبت في صحیح مسلم أنه کان 
يقول: لا OE‏ ووقع في بعض الروايات من غير مسلم: CET ١‏ 








)0 «الحل» لاین‌حزم(4۱۰/۸). 


cn 
عند أحدٍ من الصحابة الذين كانوا‎ de کون الرجل ال فإ الحكم لم يتغير في‎ 
وهذا دلي على اكتفائهم بالمعنى اراد‎ ASL تق جعله‎ ZL يشهدون له‎ 
ققد حصل القصوده ثم من جهة آخری‎ ET لف‎ Gl من اللفظ فمتى حصل‎ 
العبرة في العقود بالمقاصد وا معاني لا بالألفاظ والباني على الراجح في‎ bp 

القواعد الفقهية» Zane Gls‏ دل عليه اللفظ يحصل به المطلوب. 

٤‏ - فيه دلي على خيار الشرط fey‏ الشاهد قوله: لالب اشتراطط 
لعدم الخداع الذي Fie‏ عليه حن الفسخ» ومعناء: الخيار الثابت بالشرطه وهو 
عبر عن کون العاقد يبيع السلعة أو یشترا بشرط أن يكون له الخيار في إمضاء 
العقد أو فسخه. 

١‏ - والحديث ل يقر حًا للغين» وعل ذلك فلا تحديد في المنصوص عن 
الإمام cael‏ وحدّه الإمام مالك بالشلث بدليل قوله 2 الت ch Eling‏ 
وقيل: بالسدس وقيل غير ذلك. 

والراجح من مذاهب العلماء ندید الغبن موكولٌ فيه للعرف» انا لا 
یرد الشرع بتحديده يُرجع فيه إلى العرف”". 

-ظاهرادیث يفيد أنَّ الرجل كان يُغبن في البيوع؛ ويرى ابن العري أن 
Scot‏ الخديعة في قضّة الرجل كانت في العيب أو الك أو الكذب أو الثمن أو في 
الغبن» فلا Gat‏ بها في مسألة الغبن بخصوصهاه وليست Hite Bs‏ انیا هي 





8 مختارات من نصوص حديثية يذ فقه المعاملات المالية 


+A /0) «المتتى»‎ (oat Meal )۱( 


س مختارات من نصوص حديثية ب فقه امعاملات الاي 5 
dee‏ حت عن كان بصفة الرجل”". 


غير ان هذه الاحتمالاتٍ قد تعيّت بالرواية التي صرح بها أنه كان يُغين 





خاصّةٌ في واق 


في الييوع. 

۷- وبرواية انس LEB‏ على أن الكيير لا يحجر عليه ولو تيان 
سفهه» وهو استدلال غير ناهض من ناحية أنَّ عدم الحجر عليه ليس فيه دلالةٌ 
على منع الحجر على السفیه IV‏ قصّة Lol‏ يُذكر فيها صفةٌ سفو ولا إتلافي 





لاله وکل ما في الأمر أنه كان gad‏ في البيع؛ ولیس كل مر 
أن بجر Mabe‏ ومن ناحية أخرى فان ا حجر لو کان منوا لانکر عليهم. 

۸ - وفيه دليلٌ عل انم یار دود بثلاثة یام من دون زيادق» 
Gey‏ الخلاف في ذلك. 

4- وفيه دلي على قبول خبر الواحد في أحكام الشرع وحقوق الناس. 

۰ - وفيه Bye‏ ذلك العصر وخ أهله من حيث الرجوع Sa‏ 
والتسامح في التعامل المالي في fb‏ الاوةالاسلامية. 


شي جب 


سادسا: مواقف العلماء من الحدیث: 

Gait‏ العلماء على عدم جواز الغبن» واختلفوا في ثبوت خيار الغبن ون 
مّة الخيار على أقواليء نتعرّض هذا الخلاف في مسألة ثبوت خيار الغبن ألا ثم 
)0 «مارضة الأحرقي» (/ 0 
)1( حمالم الستن» للخطاي OTA‏ 


۶ مختارات من نصوص حديثية 1 فته الداملات VY ul‏ 
نتناول اختلافهم في مدّة الخيار ثانيا. 

المسألة الأولى: في ثبوت خيار الغين: 

أ مذاهب العلماء: 

اختلف العلیام في هذه المسألة على قولين: 

- القول الأوّل: ذهب أحمد وروايةٌ عن مالك إلى أنه يثبت الردٌ لكل ن 
عبط هذا الشرطه ولکل من يجهل قيمةٌ السلعة ولا بسن البايعة؛ LINE‏ اللي 
لو توف لعرف فإنه إذا استعجل في الخال ghd‏ فلا خيار له . 

- القول الاني: ذهب جمهور العلماء إلى عدم ثبوت خيار الغبن» باستثناء 
الصبيّ ضعيف العقل: بشرط أن تلف بهذه امقالة ليكون بيه مشروطًا بعدم 
الخداع: ويدخل في باب خيار Pb‏ 

ب أدلة الأقوال السابقة: 

استدلٌ Js‏ من المبتين خيار الغين امن له لاد الالية: 

- ادلة الشبتین: 

استدل هؤلاء با يأني: 

١‏ بحدیث الباب الذي يدل على ثبوت خيار الغبن في البيع والشراه وال 
الب ع cd‏ هذه المقالة ليستردٌ بها المبيع وير الشمن. 

۲ - بالقياس على تلفي الرکبان» بجامع أن كلا ge‏ حصل له غب 
() «لتي» 9۸۵/۵ 
(۲)_«نی الأوطار» للشوكاني (۰6۳۳۰/۹<سبل السلام» للصنعاني (۳۵/۲). 





مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية ۶ 


1۳۳ 


هل بالبيع. 
۳- بالعقول من ناحية أن تقصان قيمة السلعة يمنع لزوع العقد. 
ادلة الانمین. 
استدل هؤلاء با يأني: 


١‏ بعموم TT‏ ونفوذه من غير تفرقة بين الغبن؛ ANSP‏ فيه 
ثبرث اللك عند العقد. 

۲ - بحدیث I‏ بن من BB‏ حيث جعل له ال 83 الخيار يسبب 
الضعف الذي في عقله» وهو ضعفٌ لم يخرج به عن حدٌ jal‏ فتصرّفه 
كتصرف الصبي المأذون له ويثبت له الخيار مع الغبن. 

۴ بالقياس على غير المسترسل» وعل الغبن اليسير بجامع BT‏ نقصان 
القيمة لا یمنع لزوع العقد. 








انعين یر الغبن على الوجه التالي: 

- لا يصلح الاستدلال بهذه القصّة YY‏ واقعة عينٍ وحكاية حال لا 
يصح دعوى العموم فيهاء على أنه م يجعل یازا بشرطه فقد جاء النصريح 
في حديث أنس 629 ان یار كان يسبب الضعف الذي في عقله؛ وعل ذلك 
يُلحق به من كان مثله في ذلك شريطة أن يقول هذه القلته وا بقي البيع على 
أصله من اللزوم والتفاذء 

- ولا يخفى أن قياس السترسل على غير المسترسل قياس مع ظهور الفارق» 


ة مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات ادائية ۳[ ]1 
ly‏ نقصان قيمة السلعة» فان كان بشرط سلامتها فلا يمنع لزوم العقد وذ 

- والقياس عل Js‏ الركبان Sle‏ بنفس حديث IS‏ بن منقذ 4 
إذ فيه Jo‏ لعدم القيام بالغبنء إذ لو كان 1G‏ يأمره بالشرط بان يقول: دلا 
ee‏ ولأنه كان إذا عبن يشهد له رجلٌ من الصحابة ال BBR‏ قد جعله 
بالخيار ثلانًا فيرجع في ذلك؛ ومن هنا يضح عدم صحّة الاستدلال بمثل هذه 
Ll‏ على ثبوت الخيار لكل منبون» وان كان صحيح العقل؛ کا لا يمح 
الاستدلال على ثبوته لمن في عقدته ضعفتٌ إذا ین ول يتلقّظ بهذه المقالة. 

المسألة الثانية: في مدة لخیار: 

افق جمهور الفقهاء غير امالكية ورواية عن أحمد عل ARNEL BT‏ يجب 
آن تكون معلومةٌ فان كانت ll‏ هلآو كان الخيار على التأبيد لم يصح العقد 
ويقع باطلا عند الشافعية والحنابلة وفاسدًا عند الحنفية"". 

١‏ مذاهب العلماء: 

واختلفوا في مقدار مد یار على الأقوال التالية: 

- القول الأؤل: أن مّة الخيار ae‏ من غير 
Bs‏ والشافعي وابن Cpe‏ 


- القول الثائي: نم الخيار Ede‏ حسب ما تدعو إليه الحاجة وتختلف 














وه ويه قال أبو حنيفة 


(1) «بداية المجتهد» (504/1) «الشرح الكبير» (۲/ 6۹5 NAb‏ 12( «المفني» 
CAR)‏ الاي (۲/ 0۷ «البدائع» (/ LOVE‏ 
)1( «عقة الققهاء» (۹۸/۷) «شرح التهاج> (۲/ ۱۹۳)» «الحل» (6۱۰/۸). 





۶ مختارات من نصوص حديثية إذ فقه العاملات الالية‎ I: 
كا في الداره وجمعةٍ في الرقيق»‎ Bas باختلاف المبيعء ولا تزيد عن شهر‎ 
وثلاثة آَم في الثياب والدوابٌ» ويه قال المالكية”".‎ 

- القول اثالث: أنٌ مدّة الخيار تکون بحسب fie BU‏ ولو تجاوزت 
ثلاثة یا وبه قال بو یوسف ود بن الحسن (صاحبا أي حنيفة) SOUL,‏ 
وهو اختيار ابن تيمية. 

اب ادلة المذاهب السابقة: 

نتعرّض BY‏ المذاهب السابقة على الوجه التالي: 

١‏ أدلّة الأحناف (أبو حنيفة وزفر) والشافعية: 

استدل مولاء بها يلي: 

- بحديث الباب في قوله #8: hs‏ آنْتَ امار في کل لعة Gat‏ 
لات لیا if‏ زضبت اميك Sp‏ » ووجهه: ISBT‏ 
ثابثٌ ورد على خلاف الأصل» فیقتصر به على أقصى ما ورد فيه؛ وهي ثلاثة 





آیام» ويبقى ما وراء ذلك على الاصل. 
- بالقياس عل بيع المصراة في قوله 2B‏ « من اشكرى مرا هر SRY‏ 
gh BE‏ 


(۱) «خصر خليل شرح الزرقاني» (ه/ 111): Ze‏ « )01/0( «القوانين الفقهية» لابن 
EE‏ (137): «الشرح الكبير» مع الدسوقي EMV‏ 

.)۲۲۸( alin )49 /۲( الفقهاء» (55/1)»«المفني» (4/+/91): «الكاقي»‎ ZY) 

(۳) «الاختيارات الققهية» LOW)‏ 


K2 

- ويا ژوي عن عمر بن الاب © أنه قال: ولا أجد لكم شيًا أوسع 
ما جعله رسول اله ع SL‏ بن من إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول 
الله 8 مه ثلاثة یا إن رضي أخذ وان سخط ترك». 

-بها ورد من اعتبار دثلاث ell JU‏ في كثيرٍ من أحكام الشرع. 

- وبامعقول استدُوا على Sf‏ هذه ال كاف لاختبار البيع لعف على 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية. 


صلاحيته: وبها ins‏ الحاجة غالبا 
١‏ ادل المالكية: 


- استدلٌ هؤلاء بان لفهوم من الخيار هو اختبار cell‏ ويجب أن يتم 
اختبار البيع في زمن محدوده وذلك يختلف بحسب البیعات RE‏ لحاجة العقد 
وروا أن حدید له في النص إنيا ورد تنبيهًا على هذا Gall‏ 

Bt‏ الصاحبّين والحنابلة: 

- استدل هؤلاء بها sb‏ بقوله تعالى: RED‏ 4» ویحدیت: الُسلمُوقَ 
لد ُژوطین». 

- بالقياس على الأجل في الشمن بجامع أن كلا نها So‏ للمتعاقدين. 

بان الخيار شرع للمشورة والتروي؛ AMY‏ الثلاثة قد لا تكفي. 

بان التحديد الوارد في at‏ كان MEL HIS‏ بن منقذ 639 بتقدير 
الرسول ABD.‏ وما كان GIS‏ لشخص قد لايكفي غيره. 





)1( <بداية المجتهد» لاین‌رشد(۲۱۰/۱). 


ص ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 
ج مناقشة الأدلة السابقة: 
وع ضوء ما تقدّم يمكن مناقشة الأدلة السابقة على ما يأني: 
- بخصوص الروايات التي تنص عل الثلاث وهي: لَك BEE‏ 
وني رواية: دقل cbt ee pity SET‏ وني رواية أخرى: دايع فم 
EF‏ الجر OUBE‏ فقد قال الرافعي: «هذه الروايات كلها في كتب الفقه» 
وليس في كتب الحديث الشهورة سوى قوله: لا لابه ثم إن هذه الزيادة 
من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن»۳, 

وعل القول بصكة الزيادة أو فرض صككتهاء Sp‏ الحديث يحتمل أن 
التقدير ابو المحدّد للثلاث غصوصٌ بحبّان بن منقذ ۰689 ويجتمل وروده 
- من ناحية أخرى تنبيهًا على معنى اختبار المبيع. 











(۱) انظر: «سند الحميدي» (۲۹۲/۲) رقم: CONN)‏ ابن جارود في «المتتقى» (۱۹۷) رقم: 
COW)‏ «سئن الدارقطتي» (۳/ C8‏ رقم: (111)» الحاكم في «المستدرك» (۲۲/۲). 

)1( «التشخيص الخبير» لابن حجر OV‏ 

(۳) استدل ابن الموزي في «التحقيق» عمل اشتراط الثلاث بحدیث ابن عمر ثمٌ بحديث با 
وأجاب عن حديث ابن عمر بانٌ فيه أحمد بن عبد الله بن ميسرة وقد ضمُفه الدارقطني» 
وقال ابن be V2‏ الاحتجاج به «نصب الرلية» (4/ ۸) «التعليق «gall‏ لحد 
شمس LOTT) BI‏ وقد حكته JU‏ كبا تقم» وعنعنة كد بن إسحاق إن كانت عند 
رواية ابن ماجه مع كونها مرسلة» آئا الروايات الاخری ققد صرح ابن إسحاق فيها 
بالتحديث» وهو حسن الحديث عند التصريح بالتحديث. ئا الإرسال ققد نجیرلجینه 
موص ولا من طريق ناف عن ابن عمر BS‏ [داللسلة الصحيحة» (5/ 841/5)]. 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه اللداملات الا < 2 

- بخصوص أثر عمر بن AL‏ #@ فهو ضعیف لا فيه ابن يعة 
فلا يصلح للاحتجاج", 

- والاحتجاج بورود اعتبار ثلاث في كثير من أحكام الشرع معازش 
بمثله في اعتبار الشرع لاعدادٍ أخرىء كالسبعة مثا في أحكام عدیدة كالطواف 
والسعي والرمي وغيرها. 

- وهذه المدّة المحدّدة في النصٌ ‏ وان كانت كافيةٌ غالبًا ‏ فلیست كذلك 
أحيانًا وني بعض البیعات Boe‏ 

- ولأنَّ مدّة الخيار المضروبة في بيع المصرًاة كافيةٌ للتعرّف على قیمتهاء 
واختبار صلاحيتهاء فلا يقاس عليها تلف المبيعات. 

- وتقديرالمدّة بالحاجة لا يح BY‏ الحاجة لا يمكن ريط الحكم بها 
لنفائها واختلافها"". 

tl‏ القول SU‏ الخيار ثابتٌ على خلاف الأصل فيجب الاقتصار عل 





Sil‏ ما فيه فصحيصٌ غيرَ ان الاصل متى خولف Sak‏ في عل وجب تعدية 
الحكم لتعدية ذلك المعنى”. 


- ولا يمكن تخصيص عموع أدلة الوفاء بالعقود وحديث الاشتراط بزيادة 
علد ابن إسحاق نظرًا لسوء حالتها وانحطاط درجتها من de‏ ونظرًا - أيضًا- 


(۱) دعارضة الأحوذي» (4/5)» «التعليق OM egal‏ 
۱ «لتي» ۶۸۱/0 
0 المرجع السايق. 


تک منتارات من تصوس حديثية بذ فته المعاملات ال ۶ 
لما يطرأ عليها من احتهالات من جه ثانية. 





سیب اختلاف العلماء: 

نورد سیب الخلاف في المسألتين السابقتين على ما يلي: 

المسالة الأولى: في ثبوت خيار الغبن: 

ویظهر سبب الخلاف في الطرح التالي: 

- هل الحديث في دلالته عامٌ لكل مغبونٍ آم هو Bales cae LF‏ حالٍ 


الاعموم هاء ونیا مج با في SH‏ من كان على صفة حبّان بن مق ؟ 

- فمن رأ أن الحديث عامٌ في دلالته لكل مغبون لا يمسن البايعةء وع 
في الحكم وقال: يثبت خيار الغبن lille‏ وعضد مذهبه بالقياس على تلفي 
الركبان. 

- ومن رأى أن الحديث ope Ld‏ وحادثةٌ حالٍ لم يعمّم احکم لكل 
مغبونء وان IG‏ بقيدين بان في وروده عل رجلٍ ضعيف العقل والراي 
VST‏ وبشرط التلقّظ بقوله: دلا خلاية» أو في معناها ان 
وأثبته في الحالتين السا 

المسالة الثانية: في مدة افیا 

يتمثّل سبب الاختلاف في مدّة الخيار في الآني: 

- هل تحديد ال في alt‏ من الخاصٌ الذي آرید به العام أو هو من 
الخاصٌ الذي أريد به خا . 














)0 <يداية اللجتهده (/ 010 


Ta 
فمن نظر إلى مفهوم الخيارء وهو اختبار المبيع الذي يجب أن يكون‎ - 
وهو يختلف باختلاف المبيع؛ ورأى أيضًا أنَّ‎ Gell لامكان اختبار‎ gay Bye 
Al SG Fadl الخيار شرع للتروّي واكشورة فقد لايكفي التحديد الوارد في‎ 
Sa أو حدّد لکل میم لخیاره وقال: بال‎ gett! الخبار إلى الفاق‎ 
ورد تنبيهًا على هذا المعنى وهو من باب الخاصٌ الذي أريد به الم‎ 
بمعنی‎ all ومن نظر إلى الأصل في أنه لا يجوز مها ما ورد فيه‎ - 
ونم نی اختبار المبيع؛ وبا‎ AT الاقتصار على أقلّ ما یه وهو‎ 
هو من باب الحا‎ Fall ااتحدید الوارد في‎ By تسق الحاجة غالبّه قال:‎ 





8 مختارات من نصوص حديثية يذ قتهالماملات المالية. 





أريد به الخاصٌش. 

الترجیع: 

ففي ثبوت خيار rAd‏ قول الجمهوره SN‏ كان الغبن ب 
الفسخ لم يأمره بالشرط وما احتاج إليه. 


ناف sh‏ فإ التقدير بالثلاث الذي ورد به الحديث؛ وعل فرض 
صدته فقد خرج وج الغالب العم لان ا اج في Goi dain‏ 
حالة عدم تمتها إن هذا التقدير لا يمنع من الزيادة عليها عند الحاجة» كا حصل 
التقدير في حجارة الاستنجاء بالثلاث وتجب الزيادة على ذلك عند الحاجة 
والله أعلم. 
وجوه 





۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه الماملات A ul‏ 

الربا في اللغة: الزيادة» يقال: درا الشيء بربو> إذا ONG‏ 

ومنه قوله تعالى: SACS AP‏ ورت Saratoga‏ 
cle‏ وارتفعت» وقوله تعال: AeA CHP‏ € احسل: Haar‏ 
آکش وقوله تعالى: مايرأ که € درم:+۳ آي فلا يزيد. 

- الربا في الشرع: هو lie‏ على عوض مخصوص سح الجنس بزيادة أحد 
البدلين على الآر في الحال» أو مع تأخير أحدهما مقابل الزمن. 

والربا رم بالکتاب والسنّة والإجماع ويقتضيه القياس الصحيح. 

- آنا الکتاب: 

- فبقوله تعالى: 53 الچ NEES‏ € ابره 00۳۰ 

4 نا کہ كلكلا وبا ےکا‎ SEG? تعال:‎ gay 
ALT (ال عمران:‎ 

- وبقوله تعال: «الإيمت lol Bek‏ لا یشوه إلا گا BS‏ 
یتک الین ين الت )اديرد .0٠‏ 

- وبقوله تعال: NGG)‏ کٹا کر له رکروا ماو ین یا دشر 
Gd‏ © ون Bk UES‏ یسرب HG‏ موو وین BS‏ سم PS‏ 
AE) GAG SAE peau‏ 





)1( «لسان العرب» (۱۱۱5/۱» «غتار الصحاح» CITY)‏ «المجم الوسيط» .)۳۷٩/۱(‏ 


ن تصوص حديثية 3 فقه العاملات الالية 5 
- وبقوله تعال- أيضًا = SEDGE INGA‏ € ديرد . 
tiny.‏ 
فقد وردت أحاديتٌ dst es‏ دلالة قاطعةٌ على تحريم الربا 
ما روا أحمد ومسلمٌ عن BD gle‏ قال: ول اله 88 اک 
ربا وم Us‏ ات hg‏ 


| تارات: 








- وبا آخرجه البخاري ومسلمٌ من حديث أي Bina‏ مرفوعًا: ابا 
الع الات 355 PG MG,‏ 

ما الاجماع: 

فقد أجمعت الأمّة على أن الربا عم في PL‏ 

- وآمًا القياس: 

- فالقياس الصحيح يقتضي تحريمه؛ لأنه تعاملٌ مبنيّ على الظلم وذريعةٌ 
للعدوان» فمضاژه تشمل GU‏ الاقتصادي والاجتماعي OBIE‏ 


OV elegant Marlee 0) 

(1) «صحيح البخاري» (181/11):«صحيح مسلم»(۸۳/۱): 

(۴) بمعنى: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا He‏ وان اختلفوا في تفاصيله. [«نيل 
الأوطار» للشوكاتي AOTA‏ 

(4) «تفسير الرازي» TT /D‏ «دراسات إسلامية» عبد الله jie‏ (10117-133 
«الحلال والحرام» (577): أسرار تحريم ريا النسيتة على هامش «سبل السلام» -)1٩/۳(‏ 
(دارالكتاب المري). 


2 متتارات من تصوس cto Gee‏ الي 55 





والربا المحرّم موجودٌ في: الديون واليبوع. 
LIT ۶‏ الذي تقرّر في الذمّة (الديون) قهو ربا النسيئة الجاهلية» 
وينقسم إلى: 


-اولا: SE‏ على تحریمه(: 

وهو ما نهى عنه الشارع بالنصوص القرآئية امتقدّمة؛ ويعبرون عنه 
بوهم «آلطزن أزذْكَ» وذلك pel‏ كانوا يُسلفون الزيادة وينظرون» کان 
يفرضه قدرًا Bae‏ المال إلى زمنٍ محدود كشهر أو سنة مثلاه مع اشتراط 
الزيادة فيه نظير امتداد الاجل"» وهو رم (جاماه سواء قلت الزيادة أو 
الفائدة أو كثرت. 

ang dj Cake ثانيا:‎ - 

وهو أن يقول اين للداتن: «َغ هذا الين الذي ge‏ أعجُل لك في 
الدنع »۰ فيعجّله قبل حلوله على أن ينتقص منه؛ ويعبّرون عنه بقوهم: EPP‏ 
تج ct‏ وهذه الصورة Lae‏ عند جهور العليا BN‏ نفص ما في الذكة 
لتعجيل الدفع شبية بالزيادة من جه ولأنَّ الُحطيّ ‏ من جهة أخرى ‏ جعل 
للزمان مقدارًا من الشمن بدلا Pee‏ 


)0( وهذا التوع من الرياهو المستعمل حالي في البنوك والصارف الالية. 
1( «جامع الیان» للطيري TN‏ 

(6) «بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد (۱۲۸/۲). 

٩۳/۵ رادشه للزحيل‎ Lyi )4( 


| ص ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 

* أمًا الربا الذي تقر ني البيوع فهو ينقسم ‏ أيضًا_إلى: 

V5.‏ ريا الفضل: 

وهو بيع رب بمثله مع الزيادة في أحد البدلين» بمعنى أن يكون التفاضل 
في ts‏ الأموال الربوية SL‏ في الجنس الواحد وهنا الضرب من الربا ثبت 
تحريمه بالسئّة الصحيحة سدًا للذرائع وإحكام الغلق أمام كل حيلةٍ قد سلك 
J el‏ ريا النسيئة الجاهلية”". 

انا ريا السیتة: 

وهو بيع الجنس الواحد ببعضه أو بجني ST‏ مع الزيادة في نظير تأخیر 
القبض؛ وقد أجمع العلماء على تحریمه ومستندُ إجماعهم الأحاديث الصحيحة التي 
سنتعرّض لبعضها في هذا الباب”" عل ما يأني: 








OOO 


Wee set Med sleep (1) 

(1) هلا نسي فقي قديمٌ للرباء وقد قم ابن الثم تقس ریق في مضمونه مع تقسيم 
الربا إلى ديون وييوعء ویسگی الأول الربا ابملي» وتحريمه تحريم مقاصد.لکونه ثا TAL‏ 
الكريم» وهو ما كانت تفعله الجاهلية: والتاني هو الربا الخفيء حرم سدًا للذريعة تحریمه 
تحريم وسيلةٍ وهو الذي Ne MENSA GENES‏ 





8 مختارات من نسوس Sse‏ فته ost‏ الاب سسحت sf TR‏ 






يه قث کو SEM‏ تیا 
anton gle‏ ومسل . 








MG انا‎ Blas ا‎ Pik 


ثانها؛ ترجمة راوي الحديث: 
هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري: وآ 
مين بنت عبادة بن نضلة. 





1 «سند جد (ه/ dT:‏ «صحح سلم» بشرح التووي (5/ 014. 
gle 1)‏ تخريجهء انظر: (ص 4s‏ 


ن نصوص حديثية ب فقه المعاملات الالية 5 

شهد عبادة 628 العقبة الأولى والثانية» وهو أحد النقباء الاثني عشرء وآخى 
رسول الله 88 بين وبين آي مد الغنوي؛ وشهد بدا وأا والحندق والشاهد 
ls‏ مع ال ۰898 وهو عن جع ار الكريم في زمن الب وعلّمه لأهل 
is dal‏ ثم لأهل حص وفلسطين بعد قتح الشام؛ وكان 69 SN‏ من تو 
القضاء بفلسطين؛ ووي عبادة سنة أريع وثلاثين OPE)‏ للهجرة بالرملة وهو ابن 
ائنتین وسبعين OUT) Fee‏ 

الثا: غريب الحدیث: 

- «الذهب بالذهب»: يجوز فيه الرفع؛ بمعنى بيع الذهب بالذهب فحذف 
الضاف للعلم بهء أو المعنى يباع الذهب بالذهب. 

ويجبوز فيه النصب على تقدیر: بيعوا الذعب بالذهب» والذهب يُطلق عل 
ة بالاجاع۳, 








جميع أنواعه الضروية وغيرهاء وكذا || 

: هو مصدرٌ في موضع حالٍ تقديره: الذهب يباع بالذهب 

si‏ يموزونء أو مصدرٌ pe‏ بمعنى: يوزن وذنا بوزله وجمعت رواية مسل 

بين ال والوزن في حديث أي هريرة 6 مرفوعًا: لعب بل ون 

4 fy Se hays aay Las يذلا‎ 

5 «الطقاك ری ای سم 051/59 اد اه AGA‏ 0103/5 یب 
التهذيب» لابن حجر(۵/ 6۱۱۲-۱۱۱ «الرياض المستطابة» للعامري (۰۷ ۲۰۸-۲ 


0 حشر التروي» 200/0 
00 صحی‌سلم» ۰/0 








OC 
سواء بسواوه يدا بيِ»: ا لجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد‎ te Teed 
ikl 
OG EBC «فاا اختلفت هذه الأصناف»: وفي رواية:‎ - 
وح جنسا غير جنس مقابله.‎ JS لمراد آن صیر‎ 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية. 


رابغا: العنى الاجمالي للحديث: 

PLS,‏ في العمل ويذل الجهد فبقدر ما يعمل يأخذ وبقدر ما يغرس 
يحظى بالثار: ئا ha‏ عن الكسب WALI‏ والقعود عن السعي وراه رزق الله 
تعال keel‏ عل مجهود الغيرء أو اعتدادًا بطعمةٍ باردةٍ تصل إليه من غير سب ولا 
ahr‏ فهذا معارش لتعاليم شريعتنا ABLE‏ والشرائع السياوية الأخرى he‏ 
ولاجل ذلك أباح الله البيع وحم الربا. 

ومن أنواع الربا Gell‏ عنه شرعًا kas‏ هذا الحديثه ally‏ في ربا 
الفضل وربا النسيثة: فقد هی عن بيع جنس بمثله كالذهب بالذهب؛ سواء كانا 
مضروين أو غير مضرويّينء أو الب بال أو التمر بالتمرء سواة كان الواحد منهها 
AM ibe‏ رديتاء فيمثع التفاضل بينهما عند البيع» بمعنى أنه يُشترط التهائل 
والمساواة مع حصول القابض في مجلس العقد من غير التفاتٍ إلى لو 

في حين 558 الشارع التفاضل إذا ب 
والب بالشعير مع اشتراط اتحاد مجلس العقد. 






() <صحح‌سلم»0۵/0: 


س منتارات من تصوس حديثية بذ فته المعاملات ال ۶ 

le ‘‏ ا 
وسيلةٌ لد الذرائع؛ كما صرح بذلك حديث عمر بن الاب 2B‏ لیوا 
مارا( أي أنه يُقضي إلى ريا الجاهلية» 
ipo Sol gy‏ 








خامسا: الفوائد والأحكام الستنبطة من الحديث: 

Sele الفوائد والأحكام‎ fas 

Sg SEN فيه دلي على تحريم مبادلة صنفي من الأصناف‎ - ١ 
بشرطين:‎ 

- الشرط الأوّل: hall‏ والمساواة. 

لقرله يتلا بون 
الحدري ف مرفوعا: لالب لب إلا ينلا بول ولا وواعدا 
عَلَ نض ...6( ففیه تأكيدٌ لوجوب الساواة وتحريم الفضل. 

- الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد. 

فلا يجوز التفرّق قبل التقابضء بان يعطيّ Lot‏ الطرفين حالا وال 
مجلا لقوله دیا اء ولحديث آي سعيدٍ 489 المتقدّم: «... لا یبوا نها 


cent‏ وهو تأكيدٌ له وجاء في رواية آي سعید 









)0 الما مالك (۱۳۰/۷). 
1( «صحح البخاري» )1/ MAY AVE‏ «صحیح مسلم» ar} a :)٠١-4/5(‏ 
(۳/ 4 الستن الکبری» لليييقي (/ 07/5 


۶ مختارات من نصوص حديثية ا فته الدادلات ادائية < YY‏ 
© 





eB BE‏ وني رواية: «هَاءَ و 

۲ - وني الحديث دلي - LAN‏ على إطلاق التفاضل عند اختلاف ابلنس 
مع إيجاب التقابض» وذلك في قوله: يبوا یف یسم . 

۳ فیه إطلاق الأصناف اس من غير تیه فيدخل في کل صنب جي 
أنواعه: HELI‏ والرديء» والصحيح والکشر والخالص والمفشوش؛ والمنقوش 
والشروب وال والتبر Lar‏ 

٤‏ -الظاهر ان ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد. 

۰ -وقوله: دال بال aang‏ باعي » فيه تصریخ بان الب والشعير 
جنسان» وکل واحدٍ منهها صنت ile‏ وهو مذهب جمهور العلياء؛ وروي عن 
مالك والليث والأوزاعي bel‏ صف واحدٌ ely Sey‏ ول هذا القول ذهب 
be‏ علياء المدينة» وهو USE‏ عن عمر وسعدٍ وغيرهما من السلف" وعمدةٌ 
مذهبهم حديث معمر بن عبد اله 9 مرفوعًا؛ الط الط تلاو ال 
cs‏ ؤو لش ". 





(1) المراجع السابقة. 

(5) دصحي البخاري» (6۳۷۸/۸<صحیح سلم» LOT‏ 

)0( «شرح النووي لصحيح سلم» (1/ ۱۰( «الفتع» (0/8/4). 

ATEN /5( <النيل»‎ AVA /4( eget AE) gi BIO ANY JO) <للتغى»‎ (OD 

)0( «صحیح مسلم» TD‏ «سند أحد» (5/ CEN te‏ «السئن لکبری» لليهتي. 
(TAe-TAF/e)‏ 






۰[ ك مختارات من تصوص حديثية 3 فقه اللعاملات FW‏ 

والظاهر أنَّ مذهب الجمهور أقوى لحديث الباب» وليما رواء أبو داود 
والنسائي این ماجه من حديث عبادة بن الصامت © قال: BEA‏ 
Es GS ger‏ ولأنه عطف أحدهما على AM‏ 
أحاديث متعدّدةٍ والعطف يقتضي المغايرة: Uy‏ إطلاق الطعام في حديث معمر 
وکا ماش تیالو . 

Fy‏ الخلاف یظهر في OF‏ من اعتبر الب والشعیر جنسین مختلفين آجاز 
التفاضل بيتهماء بخلاف من جملهیا جنشا واحدًا فلم ييز امبادلة بينها إلا 

۲ فيه دليلٌ على عدم جواز السيتة في بيع أحد الأجناس بغيرها إذا كانت 
at‏ واحدةٌ والأحرى إذا كان جنسًا واحدًا. 

فيه تبعية ريا النسيثة لب الفضل, فكل GEL‏ حرم فيه 
ods)‏ 

۸ الحديث يقضي بتحريم ربا الفضل؛ وهو مذهب pall‏ من الصحابة 
وأهل العلم من بعدهم. وخالف ابن عباس BB‏ ومن وافقه"؟ ورأى أنه لا يجري 








ابن عبد الله GD‏ فقد ورد تقيبده بقوله: « 





(۱) «ستن آي داومه (۹۹۳/۳- ۰۳۳4۹/۹45 دستن النسائي» (۷/ ۰6۲۷4 > أبن 
ماج (۲۲۵۹/۷۵۸/۲), 

)1( «شرح عمدةالأحكام» LOAM)‏ 

(۳) وواققه على ذلك أسامة بن زيدء ويد ين أرقمء وعبد CG eS‏ 
أبن عباس Bo‏ عن فتراء. [«الغتي» (4/ ۳ «شرح عمدة الأحكام» (6/ LONE‏ 


8 مختارات من تصوص te‏ فته الدشلات ادا سس [1]155 
Yu‏ إذا كان العوض الزائد Fe‏ ماه وآما تقاض البدلين في المجلس 
الواحد متفاضلين فإنه يتفي فيه الرباء واستدلٌ على مذحبه بحديث أسامة بن زيد 





MEANING جك قال: دا‎ Shes 
وحاول الجمهور التوفيق بين الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل وحديث‎ 


أسامة 49 الدال بمفهومه على إباحة التفاضل عل ما يأتي: 

- قالوا: لد معنى حديث: دلا را إلا في BE‏ الريا الأغلظ الشديدٌ 
التحريم» كما تقول العرب: لا عا في البلد إلا فلانه ومعناه لا le‏ أكمل إا 
فلان» ويكون النفي نف کال لا تفي الاصل ۰2 

- قالوا: ومع فرض التسليم بان مقصوده تفي الربا حقيقةٌ فان حديث أسامة 
08 يفيد جواز ربا الفضل بعموم دليل الخطاب «مفهوم الخالفة»» وحديث 
الباب ينص بمنطوقه على تحريم ريا الفضل» ok fb‏ دلالة المنتطوق pay‏ على 
الفهوم» Sats‏ على الريا الأكبر على نحو ما تقدّم. 

- ومن ناحية آخری» فإنَّ مفهوم حديث أسامة 59 flo‏ مطلقاء لاه يدل 
على نفي ربا الفضل عن JS‏ شي سواء من الأصناف المذكورة في الحديث أو 
غيرهاء وأحاديث تحريم ربا الفضل EEE‏ فيُحمل العام عل FOUL‏ ويتقيّد به 
yay‏ هذا الفهوم بمنطوق الأحاديث المتقدّمة. 








)0( «صحيح البخاري» (1/6): «صحیح مسلم» »)۲٩-۲۵/۹(‏ 
UY ۷‏ دستن لبن ماجه» (۷9۸/۲) رقم:(۲۲۵۷) أحد (0/ 050 
)1( «القتس» ۳۸۲/۵ حلیل» ۳6۲/۷ 





5 مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات الالية‎ I: 

- وتأوّل الشافعيٌ Be‏ حديث أسامة © فقال: «...فیحتمل OF‏ 
GOS‏ 4# سشل عن الربا: أفي صنفين غتلفین: ذهب بورق او و 
بحنطة ؟ فقال: « الوا في BN‏ فحفظه فأدّى قول ell‏ © وم بود 
سا( 








۹ ظاهر الحديث يفيد عدم جواز بیع جنس ربويٌ بجنس CNA‏ 
التقابض. ولا جوز OEE ye‏ ولو اختلفا في الجنس والتقدير ال والشعير 
بالذهب ZEAL,‏ لقوله 8#: GLE ais CHEE Gy‏ لیوا كيف 
شم إا ان یا «ey‏ وإلى هذا الظاهر مال بعض العلهاء. 

والجمهور يذهب إلى حل هذه العاملة عند اختلاف الجنس والتقدير» 
BY‏ التفدير في الذهب والفضّة يختلف عا عليه في بقيّة الأصناف» وعضدوا 
ذلك بحديث عانشة Bp‏ رول الله 689 ین بودي Wh‏ 
تيوه Tbs,‏ هتا وقد توي الم 888 ويقي درعه مرها عند 
البهوديّء فان هذا يتخصّص عموع ما أفاده حديث عبادة EB‏ 

۰ -الحديث اقتصر على سرد الأصناف الس التي حرم فيهاالربا بنوعيه» 









(1) دالا للشاقمي (ختصر AVG SI‏ 

© ديل الأوطار» 0ج( Arter‏ 

(PD‏ «صحيح البخاري» (6/ VET‏ «صحیح مسلم» (74/5- 4۰): «ستن الشاني» 
(۲۸۸/۷) دستن اين ماجه» (۲/ ۸۱۵ «الستن الکبری» للييهقي (78/5): «مند. 
اد (۱/ 4۲ و۱5۰). 





8 مختارات من نصوص حديثية + فقه الماملات المائبة كحك | 
وال هذا الراي ذهب الظاهرية" ورأوًا ST‏ الحديث مختص ببذه المذكورات» 
وحصروا الحكم فيها عملا باصلهم في نفي القياس. 

وتوشع جمهور العلاء في ذلك؛ وراد الحديث لا يقتصر عل هذه 
الأجناس EN‏ لذلك Fe‏ کج إلى كل ما يشابهها ويشاركها في عل التحريم 
من سائر الأجناس. غير أنهم اختلفوا في الأجناس الملحقة Ay‏ لاختلافهم في 
الضابط المانع من التفاضل والنّساءء وهو الأمر الذي نتناوله بشيء من التوشع 
والتفصيل فيا ياتي: 

سادسا: مواقف العلماء من الحديث: 

انمق العلیاء على تحريم الأصناف السمّة المذكورة بالتفاضل والنسيئة؛ كا 
ath‏ على St‏ عل لب والفضّة غير عل ال والشعير والتمر والملح؛ ان لكل 
ge‏ عله hy linn‏ اختلفوا في علّة التحريم في کل منهها على أقوالٍ وآراء 
al‏ ستتناوها مقرونة BGT YE‏ نين سب اختلاف العلماء فيها 
انیا فیا ل: 

| مذاهب العلماء في عة التحريم: 

اتفقت المالكية والشافعية وروايةٌ عن اد على eB‏ الربا في الذهب 
والفضّة هي النقدية أو الثمنيةء كما وافق الحنابلة ‏ في الرواية المشهورة ‏ مذهبٌ 
الأحناف في جعل علّة ار الوزن والكيل مع الجنسء وافق HEN‏ أيضًا- 








0 «الحل» لابن حزم 45۸/۸۵ 


۶ ك منتارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية‎ TET] 
بعد‎  نوفلتخيو‎ Be باستثناء الأحناف على أنَّ وحدة الجنس لا تصلح‎ 
ذلك -عل الأقوال التالية:‎ 

القول الأوّل: مذهب الأحناف: 

ذهب الأحناف إل القول بأنَّ he‏ ربا الفضل oY‏ باجتاع Gos‏ 
مما وهما: القدر (الكيل آوالوزن) والجنس. 

رعل هذا تكون العلّة في الذهب والفضّة: الوزن مع الجنس: وني باقي 
الأشياء الأخرى: الكيل مع الجنس. 

وما de‏ ربا النسيئة gas‏ في اجتاع أحدهما: وحدة الجنس أو القدر 
.بين الذهب والفضّة وبقيّة الأصتاف OS PW‏ 





من غیر 7 

القول الثاني: مذهب الالکیة: 

ذهبت المالكية إلى القول بان تحريم ريا الفضل في الذهب والفضّة 
هي النقدية (الثمنية) مع وحدة الجنس؛ the CT‏ الأصناف الاريعة الأخرى 
فتختلف بين ريا الفضل وربا النسيثة 

فالعلّة في تحريم ربا الفضل هي: الاقتيات SV‏ (كالحبوب بأنواعهاء 
والتمر والزبيب واللحوم والتوابل وغيرها). 

والعلة في تحريم ربا النسيئة هي جرد الطعم على غير وجه النداوي؛ من 





)1( حتفة الفقهاء» (5/ 77-51)» «اليدائع» (6۱۸۳/۵, 


۶ مختارات من نصوص حديثية cg‏ الماملات A ul‏ 
غير التفاتٍ إلى الاقتيات والادّخار (أنواع الخضر GSI silly‏ 

القول الثالث: مذعب الشا: 

ذهبت الشافعية إلى القول بن de‏ تحريم ربا الفضل في الذهب والفضّة 
هي التقديةء وأمًا العلّة في تحريم الأصناف الأربعة الباقية فهي الطعم”" والمطعوم 
على ثلاثة أقسام. 

القول الرابع: مذهب الحنابلة: 

ذهبت الحنابلة في الرواية المشهورة عن الإمام اد" إلى St‏ علّة الربا في 
الذهب والفضّة كونها موز جنس (الوزن مع الماد الجنس)؛ وفي الأصناف 
الباقية كونها مكيلات جنس (الكيل مع اتحاد الجنس) فیلحت با ما شابههما 
في ال ويناة على ذلك» I‏ الربا يجري في کل موزون أو مكيل بيع بجنسه» 
سواءً كان مطعومًا كالحبوب أو غير مطعوم كالنحاس والحديد. 

آئا غير المكيل أو ال يبري فيه لب وان كان مطموما كالفواكه 








io)‏ للمجنهد» (1/ ad CATs‏ عل المذاحب الأريعة» (۲۵۱/۲) دالقاین لفقهیته 
)18( صومب الجليل» للحطاب (4/ 0718 

Ow /1( اله ڵپ»‎ (11-1 Me (1) 

(۳) ما کان للطمم والقوت IS Vil‏ والشعيره ويُلحق چیا ما کان في معناهماء ما كان Kit)‏ 
كالتمره al‏ به ما کان في ne‏ وما كان للتداوي کاللح» ot‏ به کل Bid‏ 
gate‏ تقيد هذا لممنى. [<تهاية المحتاج» (۳/ ۲64۳۰ 

-۲۲۰( وبهذا قال النخعي والزهري والثوري وإسحاق» [دالمغني» 42/9 «المنّة»‎ )٤( 
1604-0۳ /۲( الفقه الحبلي» للمجد ای البركات (714) «الكافي»‎ Falls ۱ 


:)دح مختارات من نصوص حديثية 3 فقه المعاملات المالية 5 
المعدودةء آم الرواية الثانية عنه فقد وافق فيها الشافعيةء ce‏ عل التحريم في 
الرواية اثالثة فيا عدا الذهب والفضّة في أنها مطعومٌ جني مکیلا أو موز فلا 
بُ من توفر كل من الطعم والكيل أو الوزن مع وحدة الجنس لحم علّة ربا 
الفضل؛ وهذه الرواية هي مذهب الشافعي القديم وهي اختيار ابن تيمية”". 
ب. al‏ المذاهب السابقة: 
نتداول أدلّة كل مذهب من المذاهب السابقة عل ما يأتي: 





أدلّة الاحناف: 
استدلٌ الأحناف فیاذعبوا له بالكتاب الكريم والسّة والمعقولة 
* اتا بالكتاب الكريم: 


ARTES © یمیت‎ & USS وكا‎ TY فبقوله تعالى:‎ - 
ip € € مقر‎ Mg EG SEI راکش لئس‎ )2( pet 

GOB AME ICG AD وبقوله تعالى: حول‎ - 
Asian OF BS A ASE 

وجه دلالة الآيتين: أنهها تدلّان Dv‏ واضحةٌ عل de Sl‏ تحريم الربا مي 
الكيل والوزن» لورود الحرمة فيهما مطلقًا عن شرط الطعم» فلا يتم النظر 
إلى الزيادة الحاصلة بين جنسين مختلفين أو سنا عن طريق الوزن أو الکیل» 








(1) «الاختيارات الققهیته OW‏ 
)1 «لیدا» ۱۸4/۵ 


cn 





۶ مختارات من نصوص حديثية 3 فته الماملات انال 
ig‏ معيارٌ دقيقٌ لعرفة المقدار فصلح Bho a‏ 

Lay ۶‏ المطهّرة: فبا يأني: 

- بحدیث الباب حيث BJ‏ ريا الفضل اختص بالأموال امثلية من مكيل 
أو موزون فقط. 

- ويا رواه البخاري وغيره من حديث أي هريرة وأبي سعيد الخدري 
as‏ أنَّ رسول الله 6890 بعث أخا بتي عدي الأنصاريٌ فاستعمله على خيي 
فقدم بتمر جنيب, فقال رسول الله Ey eh‏ کر حر كنا ؟» قال: لاه 
والله يا رسول Uf edt‏ لنشتري الصاع بالصاعين من الجميع؛ فقال رسول الله 
: دلا فوا وَل مناد یآ شا عا شتا یه ین دا 
وک Oa)‏ 

وجه دلالة الحديث Flee‏ في الشاهد عند قوله: Bib) S59‏ 
بمعنى الموزون ds‏ فيكون کل موزون نع فيه التفاضل. 

- ويما رواه الدارقطني وغيره من حديث أنس بن مالك BD‏ مرفوًا: 
ins BS‏ 5 کیل Ee‏ بل 1 گا 
مان Pay chs‏ 
وجه دلالة الحديث: BT‏ الحديث أوجب التاثل والمساواة في JS‏ من 









)1( «صحح البخاري» (441/4): <صحيح سلم» OVD‏ 
)1( «ستن الدارقطني» VAT‏ 29 معان الآثار» للطحاري (17/4). 


مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 5 
من جنس Joly‏ إذا كاتا يخضعان للكيل أو الوزن» وذلك تصریخ 
jab‏ بعلّة التحريم. 

- وبا Garten sl‏ مسنده عن حديث ابن عمر ضيفت قال: قال 
رسول الله 88: دكا تي 5 
Js potty gust‏ حاف ple‏ انرا . 

ووجهه اد الحديث اعتبر الصّيعان وجعل البادلات خاضعةٌ اه فمعنى 
ما ذكره أنَّ المساواة بين البدلين من جنس واحدٍ اضعا للمعيار» وهو الكيل 
الذي يسوي بينها في الصورة. 

۶ أن بالمعقول: 

فلا لاصل في تحريم الربا هو عدم إضرار الناس بدفع الغين عنهم 
والسبيلٌ إلى رفع الضرر الملحق بهم ولا يتم الخلاص من ذلك وتحقيق الساواة 
والتياثل بين العوضين I]‏ باعتبار الوزن والكيل: اللذين ahs‏ معنى التساوي 
بشکل aly Sal‏ وهذا يصلحان He‏ لتحريم الربا. 

- ومن ناحیة آخری» Bp‏ لمعنى الزائد الذي يحمله أحد الجنسين» نا 
غلم بواسطة المعيار الشرعي الذي هو الوزن والكيل؛ وهذا المعنى الزائد هو 
سببٌ موجودٌ في سائر الأموال غير المطعومة فلا داعي للفصل بینهی(, 











VENT /۱۵( eile) 
(028 /\) داحكام القرآن» للجصّاص‎ AVAL /0( «البدائع»‎ (1) 


ar 

هذاء وقد استدلٌ الحتقية على صلاحية وحدة الجنس ققط عل لب السيثة 
adele‏ 

بحديث الحسن عن سمرة 9 قال: تلع بیع SIGE‏ 
بایان کی 0 

- ويحديث BB ple‏ مرفوعًا: «لَايَضْلُحُ ۱ 
اباس بو ۲ 

وجه دلالة الحديثين: یا فیدان عدم جواز بیع الحيوان بالحيوان نسي 
مطلقّاء مع تجويز الحديث الثاني التفاضل بشرط التفابضء و يكن يبن العوضین 
سوى الجنس الذي Sa‏ وحده عله لريا النسيفة. 

اه المالكية: 

استدل المالكية عل إظهار ثمنية الذهب والفضّة كل لتحريم الب ها يأني: 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية. 





انان اجه یب 





ع والاستقراء» وذلك من ناحية أنه لا جوز أن یکون تحريم الربا 
Jal‏ يتعدّاهما إلى غيرهما من الأموال» لأنه لو جاز هذا التعدّي لامتنع إجراء 








السَلّم”" فيا سواهما من الأموال» وتعليل ذلك أنَّ كل شیتین جعتهیا عله في 

(1) «ستن أي داود» (/ OY‏ «سئن الترمذي» )0 TE‏ «سنن النسائي» IND‏ ۱6۲۹۲ 

,ابن ماجه» (VAN)‏ والخديث صځحه الالبان في «الشکانه رقم: (۲۸۲۲). 

(1) «سنن الترمذي» (5/ 0741 «سنن این ماجه» (۷۹۳/۲) رقم: (۲۲۷۱) وأحد في 
«سنده» (۳/ ۴۱۰ ۰۴۸۰ KAT‏ من حديث lr‏ بن عبد اله Bb‏ والحديث senha‏ 
الألباتي في «السلسلة الصحيحة AOTA/)‏ 

ill )7(‏ هو بيع شيء موصو في peti‏ له مال عل أن تأخذ لعف 








لکن 


ك ختارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات FW‏ 
الربا لا يجوز إسلام أحدهما في S91‏ كالذهب والفضّة وال والشعيرء فليا 
جاز إسلام الذهب والفضّة في الموزونات والکیلات وغيرهما من الأموال» SB‏ 
ذلك يدل عل أن العلة فيههالمعنّى لا Lathe‏ وهو من جنس POEM‏ 
iy HN‏ شرفي Late‏ إذ بها قوام الأموال فيقتضي التعليلٌ 
باه وذلك لأنَّ الذهب والفضّة جواهر الأثيان وهي وصفٌ مناسبٌ يقتضي 


dt‏ وخطره. 
- أئا الأعيان الأربعة فاستدلُوا عل إظهار الاأخار مع الاقتيات ths‏ 
التحريم فيها بها بلي: 


- بالمعقول من ناحية أنَّ العلّة لا تخرج من إحدى العلّنين وهما: مطلق 
الطعم أو الطعم الموصوف بالاقتيات والاٌخار: ونك المالكية في الاستنباط 
بهذه Lat‏ الأخيرة» ورآژا أنه لو كان القصود Gall‏ وحده لاكتفى الحديث 
بالتبیه على ذلك بالنصٌ على واحدٍ من الأعيان الأربعة السابقت غير أنه لما ذكر 
منها Bae‏ من الأصناف يجمعها كلّها الاقتيات والادّخار عُلم أنه قصد يكل 
واحدٍ منها التنبيه على ما ني معناه» فته بال والشعير على أصناف الحبوب 





= إفا جعت بين الشيتين عل واحدة لم بصخ لا لشرع يفضي بان یکون يتا بيب يا كانت 
gle‏ واحدة لا يمح إجراء السلم فيهراء وقد علمنا ST‏ للعب والفطّة gh ele‏ 215.05 
إسلام الذعب والفضّة في بقية الموزونات والمكيلات صحيحًا لمعنّى غير الوزن لامتاع 
اكلم تا 


(۱) <بدايةالمجتهد» (۴۱۰/۲)«مواهب ال 





645/40 





۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات as Gru)‏ ۲]: 
المدّخرة» وبالتمر على سائر الحلويات المدّخرة كالسكر والعسل والزییب؛ وباللح 
على Js‏ أنواع التوابل المدّخرة لاصلاح الطعام. 

- لما كانت حكمة التحريم هي bo‏ الغبن عن الناس BULL‏ على 
tel yl‏ وجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي AB‏ 

اه الشافعية: 

استدل الشافعية على إظهار الثمنية في الذهب والفضّة as‏ لتحريم الربا 
بنفس أدلّة المالكيةء أا الأصناف الأربعة الباقية ققد جعلوا Aha‏ نیها مطلق 
الطعم؛ واستدلُوا عليها به یا: 

با رواه مسلمٌ عن معمر بن عبد الله 68۵ ان اي 83 قال: الم 


الط 5 





وجه دلالة الحديث: ان الحكم بالريا على الطعام يدل على لته ذلك 
لان کم إذا ole‏ اسم مشي كان ذلك عل ons‏ كالح بالزنا والقطع في 
السرفة ونحوها"؟ والطعام اس لكل ما يُطعَم من مأكولٍ ومشروب» بدليل 
قوله تعالى: رلم ان اوا من € سه م وأراد يه 


الذبائح» وحديث عائشة ولك 





01 نفس المرجمين السابقين.. 
(DD‏ «صحيح سلم» THAD‏ «سند احده (5/ 4+0 - 46۰۱ «السئن الکبری» 
۸۵-۲۸۳ 


(۴) «اللب»(۰)۲۷۸-۲۷۷/۱ بای الحاج» (6۲۸/۳). 


ك مختارات من تصوص حديثية 3 فقه اللعاملات FW‏ 
و 

- ومن المعقول Laced‏ عل ناب ما دام مطعومًا يحرم فيه الرباء فإذا 
رُرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الرباء فإذا انعقد اب وصار 
مطعومًا حرم فيه الرباء فد على أنَّ العلّة فيه كونه مطعومًاء فعل هذا يحرم 
الربا في كل ما يعم من الأقوات والآدام واحلويات MS iy‏ 

BY,‏ الطعم وصف شرفي إذ به قوام DIAN‏ والشمنية وصففٌ شرفي 
إذ بها قوام الأموال فيقتضي التعليل shee‏ 

- أدلّة الحنايلة: 

استدل الحنابلة على الرواية المشهورة عن الإمام احد بها اتدل به الأحناف 
aya‏ واحتجُوا-فضلاعن ذلك -من حيث المعقول ISL‏ مقتضاهالساواته 
ولا يمكن تحقيقها لا بواسطة الكيل والوزن مع الجنس؛ ذلك لا الوزن والكيل 
يسوي بين العوضين صورةٌء وآئا الجنس فيسژي بينها في المعنى: فكانا Be‏ 
لتحريم ريا الفضلء ومن جهة آحری» Sp‏ الزيادة في الكيل رم دون الزيادة 
فيكون التساوي في الكيل جانا . 
نية وعضدها فقد استدلٌ بنفس الأدلة التي 












)1( «صحيح البخاري» (044/4): دصر صحيح مسلم» للحافظ gL‏ (۵۵۱)هسنن 
الترملي» (9/ 014 

.)01 «الهّب» للشبرازي(۲۷۸-۲۷۷/۱). 

0 دلني» 0/۵ 


2 مختارات من نوص حديثية فته {Ya Gy Let‏ 
استتد إليها الشافعية. 

- وأا عمدة أصحاب الرواية الثالثة fas‏ فيا بلي: 

- با رواه الدارقطني من حديث سعيد بن السیّب خالل مرفوعًا: دلا 





موس ی وخ همیب مزب 
الک من الطعم والكيل أو الوزن مع وحدة الجنس؛ ون المائلة المتبرة في 
الشرع هي الكيل والوزن» وهو یدل عل أنه لا يحرم إلا ني مطعوم يكال آو 
یوزن» ولا يحرم فیا لا يُطعم بدليل حديث معمر بن عبد الله @ phil‏ 
« الام بطم ا بل ». 

- ويمويجب الجمع بين الأحاديث الواردة بهذا الخصوص وتقييد كل 
منها EI‏ ليدم مقصود الشارع بمجموعهاء ك: « تیه 8 عن بي الصا 
Lay‏ تقييده بالمطعوم النهيّ عن التفاضل فيه وه عن بيع 
العام بالطام متفاضلا إلا مثا بمثلي ينبغي تقد الماثلة بالمعيار الشرعي 
وهو الوزن والكيل» ويكون الجمع بين هذه الأحاديث العمل بها أؤل من 
العمل ببعضها وترك البعض FM‏ 

Sty‏ الأصل في الاعيان والأشياء وسائر المكاسب والتجارات الل 





(۱) > الدارقطني» HITE‏ حجر في «الدرلية» CON)‏ «رواهادارقطني. 
يبء وهو تي «الوطه من قول سعيد بن المسيّب» وهو أشبه». 





من مرسل ابن ' 


:[707] ك مختارات من تصوص حديلية 3 فقه اللعاملات لمالية 5 
والإباحة ولا يصار إلى التحريم إلا عند قيام دلبل موثوق به» وج الطعم أو 
الوزن لا يقي دليل الحرمة في مقابل دليل الأصل؛ لذلك كان الجمع بين 
العلتين أوفق وأقوى على ما تقدّم بيانه اعلاه» قال ابن قدامة ie‏ دوما 
وُجد الطعم وحده أو الوزن من جنس واحدٍ ففيه روايتان» واختلف أهل العلم 
فيه ولا معنى يقي التمسّك به» وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضّاء 
فوجب إخراجهاء أو الجمع بينهاء والرجوع إلى أصل اليل الذي يقتضيه 
الكتاب والسئّة والاعتبار6(, 

ع - مناقشة الأدلة السابقة, 

على ضوء ما تقدّم يمكن مناقشة أدلّة المذاهب السابقة على ما يأني: 

- الظاهر من الآيات القرآنية التي استدلٌ بها الاحناف والحنابلة في الرواية 
الشهورة على اعتبار الكيل والوزن عله الرا خرويجها عن Je‏ التزاع؛ BY‏ 
غاية ما تفيده هو النهي عن نوع من أنواع aN‏ والخداع في الببوع لحل في 
الانحراف عن القسط في الكيل والوزن Jy‏ المعاملة؛ بخلاف موضوع 
الحديث فإنه che,‏ تاد الجانيين على التفاضل من غير تطفيفي ولا خش 
صادر من أحدهما. 

- والاستشهاد بلفظة: و وَكَذَلِكَ SIM‏ قتحتمل الوجوه التالية: 

- أن يكون معناها: وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فیا كان ربويًا 


() المرجع الفقهي السابق. 





۶ مختاات من نصوس حديئية فتهاماملات انیا | 
موزوتا" عملا بقاعدة: ee. BABY gti‏ 

- أن يكون موقوقًا عن أي سعيد OB‏ 

ولا يخفى أنَّ ورود هذه الاحتيالات عل الاستشهاد المتقدّم بالعبارة 
السابقة lad Ge‏ بها الاستدلال. 

- وأمًا حدیث أنس بن مالكِ #@ الذي رواه الدارقطني» قفي إسناده 
الربيع بن صبيح: shady‏ زرعة aos‏ جماعقٌ غير أنه يشهد له حديث 
الباب وغيره من الاحادیث"» ومع التسليم بصکته BP‏ الموزون والمكيل 
ينبغي تیه بالمطعوم توفيقًا بين الأحاديث السالفة. 

- وليس المراد بالصاع في حديث ابن عمر BB‏ معناه الحقيقي» بل 
المقصود النهي عن مبادلة صاع من تر أو غيره بصاعين بدليل قول 48: دلا 
plo‏ گر بصَاءء ghia tir (plo Vj‏ لا یزقم 
سید @ عن piel‏ 






الوزن والكيل غير مر ارم بها في ملء الكفت من المع ISA‏ 


)0 «شرح مسلم» للتروي (5/ 6۲۲ <الحل> AVN‏ 

)¥( «الستصفی» 21/5 «إحكام الأحكام» للآمدي (۲/ pills PAE‏ (۱۳۱). 
00 «سن اليييقي» A912)‏ 

(4) «نيل الأرطار» MEV‏ «نصب WDE‏ 

)0( <سنن البييقي» (9/ )09 

6۳۷۳-۲۷۲ Ng fel «سن‎ ITD مسلم»‎ gene?) 





5 مختارات من تصوص حديثية ل فقه المعاملات الالية‎ CA: 

- وحديث الحسن عن سمرة @ صگُحه ابن الجارود ورجاله ثقاتٌ 
کا قال في «الفتح» غير SI‏ آهل الحديث اختلفوا في Dadi‏ وإرساله؛ وني 
سياع الحسن من Bie‏ وحديثٌ جابر - وان حگنه اترمذي" إلا 
أنَّ في سنده cht‏ بن أرطاة Uy‏ الزبير وهما مدأسان وقد عنعن الحجّاج» 


صدوقٌ le‏ وقال الساني: ليس بالقوي» 





وعل فرض صحته وثبوته: فهو تحمولٌ على أن يكون نس من الطرفين 
مقاءفیکون من باب «بيع الکالۍ بلکالی> وهو لا يصح عند الجميع؛ وا حامل 
لذلك الأحاديثٌ الواردة في الجواز منها: 

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص TBS‏ 
آن جرج تب LE Nip Jy‏ تلایش" Bia)‏ 
ابعر Sey‏ إل BIEN‏ 





tA 99 دول الله‎ 
ar 





)9( «الفتح» / CEN8‏ «النیل» )%/ AV9 /۸( Eig p59 P04‏ 
)1( «سين الترمذي» (0/ AVEY‏ 
فائدة: الإمام الترمذي حين يقول في حديث ما «حديثٌ ee‏ فاته يقصد باه حسنٌ لغيه 
لالذاته [«سلسلة الأحاديث الصحيحة» MOPS /0) GUN‏ 
(۳) «ميزان الاعتدال» pal‏ (۲/ 45۰ «الجرح والتمديل» للرازي .)195-1١94/6(‏ 
(4) القلاتص وهي BISA‏ «لسان العرب» (۴/ ١90‏ «غتار الصحاح» (۵4۸). 
)0( «سئن آي داود» (6/ OT‏ قال الخطابي: د وي إسناده ال ۰4 «معالم السئن بهامش سنن 
آي داود» (/507). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۵۷۵3) واليهقي في «سته» 





2 مختارات من تصوس Gee‏ فته ct‏ الي کد[ 





آن ويها صاحبّها بالربدة. 

قال الخطابي: « هذا ین لك أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسي نا 
هو أن يكون نت الطرفین» جممًا بين الحديثين 

- وتفتقر علة اثمنية إلى الدوران وهو الطرد والعکس؛ وهذا يعني أنه قد 
وُجدت hall‏ مع انعدام الحكم: كالفلوس” مثلاء فإنه لا يجري فيها الربا عند 
القائلين بهذا التعليل وهي معدودةٌ من الثمنية» في حين نجد - من ناحية أخرى - 
وجوة الحكم مع فقدان هذه العلّة: كأواني الذهب والفضّة: فإنه يجري فيها 
الربا مع سقوط ثمنيتها Bel‏ شكلها وصورتباء فإذن هي عل قاصرةٌ لا تصلح 
اللتعليل بها لعدم اطرادها وعكسهاء فالآل التعليل بالتعدية لصکتهاوسلامته(, 

- أا فيا یلق بإضافة صفة ESV)‏ على الطعم والاقتيات ‏ كا عند 
لالکیة فان هذه الإضافة غير مطّردةٍ مع جميع الاجناس؛ فقد وردت أجناسٌ 








0 الكبرى» (۲۸۸-۲۸۷/۵) entry‏ من طريق عمرو بن شعیب عن یه عن جه 
LL,‏ له الحافظ في [egal‏ 6۳۸۷ 

,)1( أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقًا (4/ (E14‏ ووصله مالك في «الوطره (۱4۸/۲- 
۹ والشافمي في «مسننه» (VEN)‏ وصگح إسناده شعيب الارناژوط 

(1) مما السئن» للخطبي Cor‏ 

)1 الفلوس: هي التقود غير الذحب والفضّة توجد فیهاث 

(4) «عاضرات في الققه القارن» لبوطي CD‏ 








مختارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات المألية و۶ 
+ كالملح DI,‏ مثلاء مع ذلك لا يمكن إضفاء صفة الاقتیات 
عل alll‏ ولا الادّخار عل DH‏ وعلى هذا فلو كان ASW‏ والادّخار عله 
الربا ما كانت ريويةٌ» وهذا بقطع النظر عن أيلولة هذا الرطب إلى ال خر آو 
عدم أيلولته LSP‏ جار US‏ 

- والقول SL‏ 53 الأصتاف الأربعة إن ورد على سبيل التبيه بل مها 
عل ما فيه معناه؛ Yaad sy‏ الاأخار والاقتيات Sp‏ هذا الاستنباط جاء 
ما يعارضه ويعلّقه على الطعام المطلق» كبا Ge‏ ذلك من حديث معمر بن 
عبد الله tally epic‏ امام نار tay‏ فمُلم أن تعداد الأصناف الأريعة 
إنها ذکر على سبيل التمثيل لا التنبيه؛ NAS‏ یل الكففٌ من الطعام يجري فيه 
الربا مع أنه ليس قوتاء 

- وأئا اشتراط الطعام وحده في ريا النسيثة فهو BAN SESE‏ من غير 
مستنه إذ إن الأجناس المدكورة في النصّ التي استُتبطت منها He‏ الاقنيات 
GES,‏ ربا الفضل هي نفسها في ريا النسيئةء فلا موچب للفصل بينهها. 

- وتعليل الشافعية ربا الأصناف الأريعة بمطلق الطعم معارّضٌ بالأحاديث 
الوزن والكيل مع وحدة الجنس؛ فضلا عن أن التحريم اب في 
ولیسایطعام. 


















الذهب وال 

- لا حديث: Ts eNOS‏ زا کل awe AS‏ 
ey‏ هو من إرسال سعيد بن سیب قال الدارقطني: هذا مرسلٌ؛ ور 
البارك على مالكِ برقعه إلى الب ۰8929 ونیا هو من قول سعيد بن السیّب» 





ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية. LGN‏ 
مرسلٌ”". قال ابن القطّان: « وليست هذه Ht de Uy cle‏ البارك بن مجاهد 
Lind‏ ومع ضعفه فقد انفرد عن We‏ برقعه» والناس روه عنه موقوقا» . 

د سیب اختلاق العلماء: 

برجع سیب اختلاف العلماء إلى بعض المسائل الأصولية التي نوردها 
على الوجه التالي: 

VG)‏ فيا she‏ بجني الذهب والفطّة. 

یمود الخلاف إلى ما يأتي: 

-هل يصح التعليل ay‏ القاصرة" ؟ 

-هل الحكم في عل النص يضاف إلى النص أو ۲۳۹ 

هل يصح الدوران (الطرد والعکس) مع المناسبة بين الوصف والحكم 


)0( «سنن الدارقطني» OEM‏ 

1( «نصب الراية» للزيلمي MVD‏ 

or)‏ ال القاصرة: هي تلك التي لإ كعد الأصل إلى الفرع؛ يعبر عنها بعض الأصولئين بالعلة 
الراقفةء وعل اخلاف في جوا الیل جا إذا كانت ce Ts‏ أو عفد 
أطبق العلياء Jo‏ جواز التعليل هه ما نله القاضي عبد الاب عن قوم أنه لام 
التعليل بهاء وتعقبه صاحب «الإيهاج» بقوله: ول ار هذا القول في شيء ما وقفتٌ عليه في 
كتب الأصول سوى هلا 
انظر: «الاحکام> للآمدي TN‏ دشرح تقرح القصولية ققرت CEN)‏ «الباج> 
AEF Mey SU‏ ونقله عنه الزركشي في «اليحر» (0/ 6۱۲۰ 

(4) أئاحكم الفرع قمضاف إل gilda‏ [دسلاسل الذحب» للزركشي AGW)‏ 





(I: 
لایات الم‎ 

ثانيا: فيا يتعلّق بالأجناس السنّة: يعود الخلاف إلى ما يأني: 

- هل حقيقة الاستثناء هو |خراج بعض الجملة عن الجملة بأدواته؛ ام 


مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 





أنه Kaa‏ يدخل عل الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق ؟ 

هل إدراك المناسب في السبر والتقسيم هو هذا الوصف أو غيره ؟ 

the ju‏ وحدة الجنس. 

ويظهر سبب الخلاف في: 

-هل الجنسية عل العلة أم هي أحد وصقي ال ؟ 

* فمن رأى جواز التعليل بالعلّة القاصرة» لا التعليل بها يفيد الکلف 
في معرفة بناء الحكم عل وجه المصلحة وفق الحكمة: وهو تعليل Lot,‏ على 
الامتشال والطاعةء BY,‏ الصاف dh‏ بالتعدية إن هو فرع عن صكتها 
وصلاحيتها لإضافة الحكم إليهاء ولا يكون فرع الشيء شرطًا لوجوده ولا 
ee‏ له BY,‏ التعدية وسيلةٌ إلى إثبات الحكم؛ فالقاصرة وسيلةٌ إلى تفي 
وكلاهما مقصودان» 5p‏ إثبات ا لمکم في Je‏ لفي محذورٌ كما أن فيه في عل 
الإثبات محذوو. 

- وجَعل الحكم في عل fast‏ مضانا إلى العلّة لا إلى الت واعتبر 
Meet 1)‏ ۴1-۴40 «الإحكام» gu‏ (۲۹/۲) حروضة اش (5/ 6019 


ريج الفروع عل الأصول» للزنجان AM‏ 
)یترب عل هذا الخلاف أن ا حكم في عل لش إن نبت بالعلّة ناه يصح جمل القاصر عل = 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته اللداملات ١| ul‏ ]1 
GL‏ الدوران مع ظهور المناسبة طريقًا من طرق إثبات العلّة» فمتى ثبت 
مناسبة الوصف للحكم كان عل: 

- کی اعتبر أيضًا ان حقيقة الاستثناء في حديث عبادة 65۵: دلا توا 
لب الدب ... لا ول سوا زاو َي ce‏ هو إخراج بعض 
الجملة عن aL‏ لان الاستثناء يوجب انعدام المستشنى منه في القدر المستثنى 
مع بقاء العموم بطريق المعارضة: إذ ی الأصل في الأموال الربوية التحریم» 
والجواز يثبت مستفتى من قاعدة التحريم؛ وید بالمساواة والتقايض في الجلس 
مع الماد الجنس؛ ويشرط الحلول والتقابض عند اختلاف ابنس(. 

- ثم نظر إلى الجنسية واعتبرها عل عل pad‏ ريا الفضل» Sally‏ 





= لإضافة الحكم إليهاء وهو مذحب الشافعية: بخلاف ما لو ثبت Fall‏ فائدة ها ولا 
ay‏ با - التعليل بهاء SY‏ لت أقوى لكوته مقطوعًا به وهو مذعب الاحنافه 
[دسلاسل الذعب» للزركني (6۳۷۷]. 
هذا ما لو اعدبر الحكم النابت Lady‏ نامع حکم الأصل dienes‏ وظاهر الأمر ليس 
كذلك؛ BY‏ مراد الشافعية ان العلّة ot‏ على الحكم أي: من أجلها أثبت الشارع الحكم في 
الأصل؛ والأحناف مقژون عل ذلك وا إنكارهم وار في aa‏ للحكم في الاصل 
والثبنة له» والشافمية منكرون اه قتي أل لحلاف في العبارة دون المعنى. 
انظر «الإحكام» gus‏ (۳/ 0۳۶۸ <تيسير التحرير» لبادشاء (8/ 6049 

)00 «فواتح الرحوت» (۲/ TWN SALUT‏ «التخريج» (48): «للستصفى». 
r/o‏ 

)1( «التخريج» eV‏ دفواتح الرحوت» (۳۱۷/۱. 





5 العاملات امالية‎ Le منتارات من نصوص‎ TE 


OB al ay 
واستعمل في إدراك المناسب مسلكٌ السبر والتقسيم.‎ - 
فانتهى إلى التتائج التالية:‎ 


SIL‏ علّة التحريم في الذهب والفصة هي النقدية (الثمنية). 

dle Ot‏ التحريم في الأصناف الأربعة التصوص عليها هي الطعم 
وحده: أو هي الطعم والاخار حملا للتعداد المذكور على التأسيس لا التأكيد 
bY‏ كل wy‏ من الأربعة نوع حاص من أنواع الدشرات فلا تكرار في 
ذکرهاء 

وأنَّ الجنس بانفراده لا بحرم النّساء. 

+ ومن رای أنَّ من شروط العلّة القياسية أن تکون Ghee‏ لا Gyo‏ 
BY‏ القياس يقوم عل الساواة في العلّة بين الاصل والفرع؛ فلو كانت العلّة 
قاصرةٌ عل الاصل لانعدم القياس لانتفاء العلّة المشتركة hee‏ 

Jats‏ الحكم في عل النص مضافًا إلى النص لا إلى ال 

وان الدوران مع المناسبة بين الوصف والحكم لا يكفي لاثبات العلّة 
0 والفرق ين الع ps‏ لعل هواد الم حي وص في الاصل بني عليه كمه رف 
الملة ويظهر أثرها فيه 





م عن عه RTE‏ 
خصالٍ حمودة ومناقب والكيالٌ لابناسب العقوبة. 
(۲) المراجع السابقة؛ «أصول الفقه» للخضري (۳۲۰)» دأصول الفقه» لاشليي (6۲4۷. 





۶ مختارات من نسوص حديثية ا فته الدادلات 5S Gu‏ 
وإظهارها. 

- وا الاستثناء يدخل عل الکلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم 
OSM,‏ 

- ورأى أن العلّة في الكيل 5 لمنسية اعتبرّها أحد وصمّي العلةه واستعمل 
في إدراك المناسب مسلكٌ السبر والتقسیم. 
فانتهی إلى النتائج التالية: 
ده ربا نفضل لا إلا باجتياع وصفين ما وهما: القدر وابجنس. 
د عل التحريم في الذهب والفضّة: الوزن مع الجنس. 
ST‏ علّة لتحویم في الأصناف الأخرى: الكيل مع الجنس. 
ان dhe‏ ربا النسيثة gins‏ في اجتماع أحدهما: وحدة الجنس أو القدر 
من غير تفريت بين الذهب والفضّة والأصناف الأخرى. 














ه. الترجيح: 

هذاء والتائل في git‏ کل Gad‏ وما اعتمد عليه من مسائل أصولية 
التي يرجع قسمٌ كبيٌ منها في وجود ا حلاف يدرك أنَّ علّة التحريم في الذهب 
والفضّة هي الثمنية التي استقرٌ عليها مذهب المالكية والشافعية وروايةٌ عن 
ae‏ وهي المعنى البارز الذي ينبغي الوقوف عنده» ذلك BY‏ التعليل بالوزن 
طرة عص لیس فيه مناسيةٌ بخلاف التعليل بالثمنية؛ ولا الشمن هو المعيار 


)1( هروش الناظر» (۱۷4/۲)«لتخریع» Oe‏ 


مختارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية 5 
الضابط الذي يُعرف به تقويم الییعات فلا خضع للارتفاع والانخفاض على 
عكس السلع؛ فإذن لا يوجد معتّی أخطر من الثمنية في الذهب والفضّة إذ بها 
حياة الأموال وحاجة الناس إليها ضروريةٌ اش ولأنها غير مقصودةٍ لذاتها 
بل للتوصّل بها إلى السلع؛ وهذا fat Spine gall‏ بالتقود فلا یی سائر 
الوزونات" EY,‏ الربا لا يجري في الفلوس وان Ciclo ol‏ لعدم انّصافها 
بجوهرية OW‏ وذلك لاختصاص النقدين بهاء بخلاف أواني الذهب والفضّة 
فلا - وان کانت لا غير شكلها وصورتها be LEIS]‏ فيها 
لکون جوهرية الأثيان لاصقة بهاء لذلك حرم استعمالها والتزيين بها. 

وأا الأشياء الأريعة الاخری, LY Sp‏ التي تجتمع عليها BNI Bis‏ 
لا تتحّق الا مع تور المع المكوّن من الطعم والقدر (الكيل والوزن) مع 
وحدة الجنس: كا BT‏ مطلق الطعم أو القدر لا يقوّي دلیل الحرمة في مقابل 
دليل الإباحة: لذلك فالعمل بجميع أدلّة للذاهب المساقة وتیل منها PMN‏ 
أؤلى من العمل ببعضهاء والرجوعٌ إلى أصل ILI‏ الذي يقتضيه الكتاب والس 
والاعتبار ليم مقصود الشارع بمجموعها. والله أعلم. 








OOH 


(۱) «اعلام الرشین» )87/1 


ة مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات الالیة ۳[ [NV‏ 


الحديث الثاني 
الخلاصة العينة في حکم بيع العينة 


YG)‏ نص الحدیث: 
ناي تمي اشنري 6 ل 
Sis‏ له اي فد بنا Sours‏ 






ثانیا: ترجمة راوي الحديث!". 

هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ا خزرجي» آبو سعيدٍ الخدري» 
وهو مشهورٌ بکتیته» cath pratt‏ واستشهد أبوه the‏ وال مشاهده 
Gad!‏ وغزا مع رسول الله 8239 اثنتي عشرة (۱۲) غزوةء 





وکان #@ من أفاضل الصحابت حفظ عن رسول الله 3 سنا 


)1( أخرجه البخاري في «الوكالة» (7717): ومسلم في «الساقاته (1884). 


ن نصوص حديثية 2 فقه المعاملات المالية ۶ 
وله في كتب الحديث ey Cal‏ وسبعون (۱۱۷۰) OR‏ 

وكان من نجباء الأنصار وعلينهم» وقد روى له جماعةٌ من الصحابة 
وجماعةٌ من التابعين Goby‏ أبو tne‏ يوم الجمعة سنة أربع وسبعين (VE)‏ 








ثالثا: غريب الحدیث: 

-<برنی»: ضربٌ جيدٌ من Ae‏ 

قال أبو حنيفة: أصله afb‏ قال: إنها هو بان SBI‏ ون تعظيمٌ 
ONG‏ وهذا النوع ابید من التمر لا يزال معروقًا في المدينة النبوية. 

-<الصاع»: JAY ILS‏ المديئة یاخد أربعة أمداي Egy Sat‏ 

- دأؤه»: كلمةٌ تقال عند الشكاية والتوجّم: لا أنها ساكنة الواو؛ as‏ 
قلبرا الواو a‏ فقالوا: oT‏ من كذاء yy‏ شدّدوا الواو وكسروها وسکنوا الما 
فقالوا: SE‏ من كذاء وا حذفوا الهاء مع التشديد فقالوا: Slo‏ من غير مد 











ثیث اختصار علوم الحديث لابن كثير» LOA‏ 
BD)‏ ترجته ني: «الإصابة» لابن حجر (1/ 077 «الاستيعاب» لابن عيد ال (۲/ ۸4 
«اسد الغابة» لابن الأثير ATARI)‏ «الرياض let)‏ للعامري .)1١1-٠١١(‏ 
)0( > الصحاح» »)٠١(‏ «المعجم الوسيط» (۵۲/۱) ومؤلفنا: «الاعلام aster‏ تراجم 

الشاهير والأعلام» (۸۰). 
)4( «لسان العرب» (004/1. 
)0( الرجم السايق (5/ MEAT‏ 


( دالا 


۶ مختارات من نصوص حديثية يذ فقه اللداملات ١1| ul‏ ]1 
وبعضهم يقول: SUL ST‏ والتشديد وفتح الواو وسكون الاء لتطويل الصوت 
بالشكايةء فلهذء الکلمة- إذن - اللغات الفصيحة ORK‏ 

ger —‏ الربا>: حقيقة الربا المحرّم. 





he‏ الشارع الحكيم الطرق المباحة التي تُغني عن الوسائل المحرّمة التي 
قد يفعلها من جهل الحكم فيهاء كا حدث لبلالٍ الذي أحبٌ أن يُطعم اي 
9 من مر جيب فساله Sel‏ 98 عن الكيفية والوسيلة التي استعان بها 
للحصول عل هذه الجودة» فأخبره بلال عن الصفقة التي أجراها GRE‏ 
بيع عوضين من جنس واحدٍ مع التفاضل» فتوجّع اي 88 عند ذلك 
مستعظًِ] المعصية الناجمة من هذه المعاملة الربوية؛ ونهاء أن يعود مثل ذلك ثم 
أرشده إلى الأخل بو. ننيه عن ا محرّمة» وهي أنه إذا أراد بيع رديه 
ley‏ فعليه أن ببيع الرديء بالدراهم GANS‏ بالدراهم ترا 












خامسا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث: 

تظهر الفوائد والاحکام فيا يلي: 

١‏ الحديث يقضي بتحريم ريا الفضل وان بيع التمر بالتمر لا يجوز إلا 
مثلا بمثلٍ» بمعنى أنه يُمنع فيه التفاضل؛ وهو قول جماهير العلماء؛ واختلفوا 


() المرجع السابق (۱۳۱/۱)» «جامع الأصرل» لابن الأثير (04۹/۱ «النهاية» لابن 
(nt N38)‏ 


:[770] ك مختارات من تصوص حديثية 3 فقه اللعاملات المالية 5 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» فمنعه مالك والشافعيٌ وأحدء خلاقا من 
احتجٌ Sh‏ مستهلك التمرة أو التمرتين لا تمب عليه Ny a‏ غير مكيل 
ولا موزونٍ فجاز فيه التفاضل. 

والصحيح ما عليه الجمهور LEY‏ جری الربا فيه بالتفاضل في كثيره 
دخل قليله في ذلك قياسًا ونظرل(). 

۲ -فيه دليلٌ على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار له في تجويز الزيادة". 

۳-فیه سوال المتبوع تابعه عن مصدر تصرّفه وأفعاله۳, 

٤‏ - فيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل علیها لاختيار أكل الطیّب على 
الرديء ترفيهًا في المأكل والمشرب» بشرط أن لا يصل حدّ الإسراف والتبذبير 
ace el‏ قال تعال: ڪا وف ول FIO BANAT HGS‏ 
ریک ار أله کج لاو Hb‏ یت لزق he‏ مثا فى BAN‏ ذا > 

r 


oo) 








۰ - الحديث لم يذكر فسخ العقد ورد المبيع» وسكوت الرواة عن ذلك 
لا یدل عل عدم الوقوع؛ فقد يكون ذهولًا أو اكتضاء بان 
ذلك فقد ورد الفسخ في بعض الطرق من حديث أي نضرة عن أي see‏ 
6 نحو هذه القضصّة وفيه: ذا الا وه ثم يمُوا تا واشتزوا لا ین 








Pee lato: (‏ 6008 
OO)‏ _انظر: مشرح عمدة الأحكام» (0183/6. 
(60 _انظر دفتح الباري» لابن حجر (A/D‏ 





ة مختارات من نصوص حديثية يذ فقه المعاملات المالية. LGR‏ 
athe‏ قال ابن عبد ال لكه: fy‏ القضّة وقعت مرّتين: مر لم بقع فيه 
الأمر بالرك وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربه وه وقع فيها الأمر SM‏ 
وذلك بعد تحريم الربا والعلم به؛ وید على اعد الذي تول ذلك في 
إحدى القضّتين سواد بن غزية عامل خيبر وني الأخرى بلا 

+ وفيه قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه. 

۷-وفیه- أيضًا أن من اجتهد في الحكم فأخطأ فحكمه aye‏ وقد 
بوب له البخاري في الاعتصام: «باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فاخطاً 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه + 92 LS‏ وفي الوكالة: «باب إذا بلع 
الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردوده”". 

4- ولي قوا oF‏ آخر: Jane‏ أن یکون القصود منه أن ببيعه یا 
آتره بمعنی أن يكون على صفةٍ أخرى وتكون الباء Easy‏ ویجتمل أن يكون 
المقصود أن يبيعه بمبيع GE‏ ویراد به أن يكون الئمن غير التمر. 

وهذا الاحتمال الأخير هو المتبادر إلى الذهن لترتيب الشراء عليه في قوله: 
easy‏ ویوگد هذا الاحترال قوله Sais sh‏ بع نَع لام 















)0 أخرجه ملم في «للساقاته ۱0۹15 
0( دضح الباري» لابن حجر MID‏ 
(OY‏ «سحی البخاري» ۳۱۷/۵). 

(4) «صحیح البخاري»(6/ .)٤۹۰‏ 

)0( انظر: «شرح عمدة الأحكام» LOM‏ 


مختارات من نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية ۶ 








Mansy فيه تقبيح المعصية لمن يعلم بذلك مع تعليمها للغير حتى‎ ٩ 

۰ - اس بالحديث على جواز بيع التورّق”" وبه قال ابلمهوره وهو 
الرواية الأولى عن الإمام Gy UGE al‏ الأخرى القائلة بأنّ بيع التق 
لايجوزء BY‏ لقصد من هذه المعاملة الدراهم SLL‏ بالدراهم الموجلة أو أ 
بيع التورّق يدخل في باب بيع المضطرٌ فیكره» وهذا الحكم Ga‏ عن ابن 
عبّاس 489 وعمر بن عبد العزيز واختاره ابن Ohad‏ 

والظاهر أنَّ مذعب الجمهور والرواية الأولى للإمام أحمد أقوى؛ ان عموم 
النصوص as‏ على ابجوازء وليس داحلا في مسألة العينة ولیس فيه ذو 
Ba fot‏ ولا تمل على الريا بوجو من الوجوهه لذلك وجب الرجوع إلى 
الأصل وهو J‏ والإباحة الذي تقتضيه النصوص العائة والاعتبار"". 


LI‏ بالحديث عل ان بيع الريا جائرٌ بأصله من حيث إنه بیع 


)1( أخرجه البخاري في egal‏ (۲۲۰۱): ومسلم في «المساقاق» (1841): عن آي سعید 
الخدري وعن أي عريرة ۰ 

)1( صورة مسالة التوق هي: أن يشتريّ سلعةٌ بشمن ملي ثم يبيعها عل غير من اشتراها منه 
شم ide‏ مه لغير قصد الاتغاع ile‏ مها اشتري فيتفع بالشمن ا حال ويرتفق به. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن (EET EY ADL‏ «الاختيارات الفقهية» للبعلي OVD‏ 

STs Ct)‏ الجمهور احتاطوا للجواز باشتراط أن تكون السلعة عند الدائن وقت العقد. وان 
يقبضها المدين ELAS‏ وأن ییمها عل غير من اشتراها مته بدون سابق تواطز بینهیاء 








Gu 
عنوع بوصفه من حيث إنه یه فيسقط الربا ويصح البيع» وهو قول أي‎ 
هذه الصفقة‎ 982 fe وتعقبه القرطبي بقوله: «ولو كان على ما ذكر لما فسخ‎ 
ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصحّح الصفقة في مقابلة الصاعء”©.‎ 
Be وأنه إذا ستل عن مسال‎ gill با لبعض جوانب أدب‎ 
عن اقترابهاء وأرشده إلى الطرق الباحة التي تصرفه‎ obey منع المستفتيّ عنها‎ 
ee 
فيه اهتيام الإمام بأمر الدّين وتعليمه لمن لا يعلمه؛ والحرص على‎ ۳ 
الأمر بالمعروف والنهي عن التکره وإرشاده للتوصّل إلى المباحات وغيرها".‎ 
بالحديث - ایشا - عل جواز بيع الِينة: وهي المسألة‎ SI 4 
موضوع البحث الفقهي الذي أتناوله في النقطة التالية:‎ 





8 مختارات من نصوص حديثية 3 فقه المعاملات المالية. 





۲ 





سادسا: مواقف العلماء من حكم بيع العينة: 

وصورة بيع العينة أن يبيع رجل سلعةٌ get‏ (كعشرين دينارا» إلى أجلي 
معلوم (كشهر)ء ثم بیع الشتري السلعة نفسها لبائعها الأول في الحال 
من الثمن الذي باعها به (خمسة عشر دينارًا ee‏ وفي نهاية الأجل المحدّد لدفع 





(۱) «تفسير القرطبي» .)۴١۸/۴(‏ قلت: لمل هي عند آي حنيفة لا يقتي فساد هي عت 
لانه رذن الحديث بطلان العقد وعله حل قول بيع A‏ عل ابا ait‏ 
ويكون معناء: أن يبيعه یا على صفة أخرى. 

)1 انظر: «تيسير العلام» ANI)‏ 

)7( انظر: دفتح الباري» لابن حجر .)٤۹۱/5‏ 





مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية ۶ 





GI: 
الثمن فيكون الفرق بين الثمئين لصاحب‎ JS الثمن في العقد الأول يدفع الشتري‎ 
NE po التاع الذي باع بيا‎ 

وللعلماء في تحريم هذه المعاملة وتجویزها تولان» سنذكرهما مع التعرّض 
الأدلّة الفريقين مع المناقشة وبيان سیب الخلاف. 

| اقوال العلماء. 

اختلف العلياء في الحكم على العقد الثاني على قولین: 

- ذهب جمهور العلياء: أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتبامُهم إلى ریم بيع 
Sl‏ وعدم ee‏ العقد بهذء العاملة وهذا القول مرو عن ابن عباس 
وعائشة وانس BB‏ والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي؛ وهو مذهب 
الثوري والأوزاعي. 

- وذهب الشافعي وداود الظاهري وابن حزم إلى جواز بيع العنة 
Baroy‏ العقد بهذه العاملتء وهذا القول Gop‏ عن ابن عمر OB‏ 


ooo 


(1) ارف من هذه العامة لاه التحايل عل القرض بالربا عن طريق اليح والشراء. 

,)1( انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (۱4۲/۲) «القراتين الفقهية» لابن BF‏ (۷۵۰- 
۱ «المغني» لابن قدامة (4/ OAT‏ «نيل الأرطار» للشوكاني AWD‏ 

(6۳ انظر: GV‏ للشافمي (۰-۳۸/۳ ۱66 «احل» لابن حزم »)٤۷/۹(‏ وقد روي عن لبن 
عم خلاف ذلك انظر: دللوطه 000 


۶ مختارات من نصوص حديثية با فته الدادلات الات ۳[ Ye‏ 


ب أدلة لمذهيين السابقين: 
نورد أدلّة الفريقين في هذه المسألة» ثم نعقب ذلك بمناقشة الأدلّة على 


وفق ما تقدّم: 
١-ادلة‏ الجمهور 
استدل الجمهور على تحريم بيع الجينة بالسنّة والأثر والمعقول: 
آئا بالسئّة: 


-فيها رواه ah‏ درد وغيره من حديث لبن عمر Pas bp: Bn Bo‏ 
ب 35 2 لهاك سل له علیکم 





وجه دلالة الحديث: هن وه 
المفضية إلى aL i‏ على من ييتعد عن دين الله: لذلك حدر الشارع منها. 

- وبا رواه أبو داود من حديث أي هريرة BB‏ قال: قال اي : 
من باع مین في Ba‏ قله کش أو Pep‏ 

وجه دلالة الحديث: أنَّ بيع العينة مطابقٌ لبيع صفقتين في صفق إذ 
جو مس لد رتیل pple‏ ران باكر رنه 
بيع Gale‏ عاجلةٍ بدراهمَ مؤجّلةٍ أكثر منهاء ولا ب gee‏ ذلك إلا راس 


)1( أخرجه أبوداود قي «البيوع» APE‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 6۳۱۱ 
Goud ghee st )۲(‏ دالیوع» ATE‏ 


س مختارات من تصوس ie‏ هته اللعاملات FY‏ 
ماله وهو أوكس الصفقتين» والصفقة الثانية بزيادةٍ على الأولى» وحیتلٍ يكون 





قد آربی. 
- ويها رواه ابن thy‏ عن الأوزاعي عن BB all‏ أنه قال: « 
الاس رمان يشتلود ال ليتع . 





وجه دلالة الحديث: SP‏ فيه إخبارًا عب تكون عليه BY‏ من تحليل الربا 
المحوّم بالبيع الباح؛ ومن بين الوسائل الستعملة للوصول إلى هذه الغاية 
وسيل بيع الجينة؛ لذلك حرمت سدًا لذريعة الريا 

- وبما رواه الدارقطني وغيره: أنّ العالية بنت أيفع قالت: حرجت أنا 
وام Ke WE‏ فدخلنا على عائشة فسلّمنا عليهاء... فقالت ها مه ام 
المؤمنين» كانت لي جارية وا من زيد بن أرقم الانصاري ae‏ درهم 
إلى عطاتهء وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستاتة درهم نقدّاء فقالت: Sle:‏ 
وما اشتر اشتریت AUD‏ زیدا آنه أبطل جهاده مع رسول الله 498 إلا ان یتوب» 
فقالت ها: آرایت إن لم آذ منه لا را مالي؟ قالت: SP‏ ج43 مزوكلة ن 
کیو تی 5 تاصکت € بر . 

ووجهه ظاهرٌ في التحريم» ولم LS‏ على عائشة GB‏ والصحابة 
متوافرون» ولأنَّ التغليظ الشديد لا يصدر منها عن اجتهاو بل بترق 








)( «مہذیب السنن» (4/ M9‏ 
)1( آخرجه الدارقطني في «ستته» (۴۲۰۲)» وأخرجه عيد الررّاق في Lat‏ (۸/ 184) رقم 
“(MEAD‏ 


۶ مختارات من نسوص حديثية فتهاماملات الائية سک 7 
النبيّ ك لا سا إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط cS Ny‏ وان استحلال 
لرباکفل غير دزی معذورٌ لأنه ل يعلم أن هذا Pe‏ وهذا قالت: «آبلنیه۱ 
bs Gills‏ شریت وما اشتريت؛ دلیلا على بطلان العقدين Moe‏ 
آما بالأثر: 
ثبت عن ابن عباس eB‏ أنه سئل عن deo‏ باع من رجلي حريرة 
le‏ اشتراها بخمسين ؟ فقال: دراهم بدراهمَ Glaize‏ دخلت بينهما 
Phar‏ 
وعنه أنه قال: « تقو هذه العينة» لا تیعوا دراه بدراهمَ ینهیا حريرةٌ 9. 
-وعنه قال: «إذا بعتم O35‏ من سر ا حرير بنسينة - فلا تشتروه»”. 
- وعن نس 69 أنه سل عن الوينة فقال: «إن اله لا يجْدع» هذا ما حرم 
الله ورسوله»©. 





وجه دلالة هذه الآثار: أنها تفيد - بوضوج - غریع بيع الععيئة؛ وتعضد 
الروایات السابقة بانضيامها إليهاء وهي في حكم المرفوع LY‏ الصحاي: 


)1( انظر: «الغني» لابن قدامة (4/ OME‏ دجامع الأصول» لابن الأثير (۵۷۲/۱). 
(۲) انظر: دحاشية ابن له مع «عون البوده (۲۵۱/۹). 

(۳) المرجع والصفحة تقها: 

(4)_الكررق: قطمة من جد الحريرء انظر: «التهايق» لابن الأثير (۲/ 6۳۹۲ 

)0( أخرجه عبد الرزاق في Lal‏ (۸/ ۱۸۷) رقم:(۱4۸۲۴). 

Y‏ «تبذيب الستن» TAM‏ وروي مثله عن لبن عباس كب في الرجع السايق. 





ص ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 
«حرّم رسول الله کذاء أو آمر بكذاء أو أوجب كذاء أو قفی بكذاء له هذا 
الحكم» والرجوع إلى فهم الصحابة في معاني الألفاظ ace‏ 

آئا بالمعقول: 

فاستدلُوا على أن بيع الهينة مين عل أصل سد الذرائع؛ وهو ذريعةٌ إلى 
الرياء وبه بوص ل إلى إباحة ما حرم الله تعالى؛ والوسيلة إلى الحرام te‏ 


۲ -أدلّة الشافمية والظاهرية: 
اتدل الشافعية والظاهرية على إباحة بيع الجيئة بالكتاب Ett‏ والإجاع: 
آما بالکتاب: 


- فبقوله تعالى: carve san 6 EASE LGD‏ والظاهر من اا 
عُقد بين المتبايعين: فلا يخرج من عموم الل ANY‏ ولايُعدل عن هذا الحكم 
إلا بوجود قرينةٍ مانعةٍ وصارفة عن هذا المعنى وتفيد غيره؛ وهو أمرٌ ce‏ 
عل ماسياتي. 

uuu 

- فبحديث الاب في قوله 2h‏ کل َرَت آ 











- وبا أخرجه البخاري ومسلمٌ من حديث آي سعيدٍ وأبي هريرة 2# 
ST‏ رسول الله 889 استعمل رجلا على خيبره فجاءه بتمر جنیب"؛ فقال 


(۱) نوع من يد شمر انظر؛ «القاموس ill cael‏ زآبادي OD‏ 


8 مختارات من نصوص er‏ لا فته Gy ool‏ سك [1]111 
رسول الله 889: BEF IST‏ ما ۰۴ قال: لا والله يا رسول اه 
لناخذ الصا تیان بالصاعين BIL bly‏ فقال رسول الله 4: 





ودبع «aL‏ على صكة بيع الهيئة وجوازهاء BY‏ من اشتری منه التمرٌ الردية 
هو نفس من باع عليه jal‏ الطيّبء SRE‏ دراهمه إليه» وم فصل في مقام 
الاحتمال بين أن يبيعه ot‏ باعه أو من غيره؛ وم يفضّل ‏ أيضًا ‏ بين أن يكون 
القصد التوصّل إلى شراء الأكثر أو لاء فد ذلك على صكة البيع مطلقًا سوا 


من البائع أو من المشتريء Bs OY‏ الاسفصَالٍ في مقامٍ tw‏ تل تلا 
~<a ps‏ 


ومن ناحية أخرى فإنه) يدان - أيضًا- على جواز الذرائع من أجل 
ترك التفصيل في البائع والمبتاع والأكثر OGM‏ 

آٌ الاجاع: 

فاستدأوا على قيامه بجواز البيع من البائع بعد فترة من غير قصد 
التوصّل إلى الرجوع بالزيادة علیه لأنه لو قال: «أبيعك هذه الدراهم بدراهمٌ 
مثلها وأمهلك |» فهو غير جائزء بخلاف ما لو قال: «أسلفني دراه 





)1( أخرجه البخاري في «البيرع» (۲۲۰۱). ومسلم في OOM aL‏ 
sl)‏ «سیل السلام» للصتعاني ATA)‏ «شرح العمدة» LOVIN)‏ 


FFT‏ مختارات من نسوس حديثية اه العاملات ید و 
بها شهزا» جازء ولا SB‏ بين الصورتين إا اختلاف لفظ البيع وقصده 
ولفظ القرض وقصده". 





هذاء وقد اعتذر الشافعية والظاهرية عن الأخذ بأحاديث المانعين بالأعذار 





۱-بخصوص حديث ابن عمر 28: فقد أجابوا عنه من ناحيتين: 

الناحية الأولى: من حيث سند الحديث 

برى هؤلاء اد حديث ابن pe‏ في التبايع بالعينة ضعیف BAY‏ 
به» BY‏ في إسناده إسحاق بن tcl‏ أبا عبد الرحين الخراساني؛ نزيل مص لا 
Got‏ به» وفيه ‏ أيضًا ‏ عطاءٌ الخراساني وفيه مقال كما جاء في «ختصر السنن» 
Mg plead‏ قال الذهبي: «هذا الحديث من مناكيره»”": وقال الحافظ في 
«بلوغ المرام»: دوقي إسناده Shae‏ ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله 
Sit‏ وصححه ابن cathe‏ ثم قال في «التلخيص»: « وعندي أن إسناد 
الحديث الذي صححه ابن القطّان معلول, لأنه لايلزم من کون رجاله ثقاتٍ 
أن يكون صحيحًاء لأنّ الأعمش «Fle‏ وا يذكر سراعه من عطاو» وعطاءة: 
يحتمل أن يكون هو عطاءً الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع 
)0( انظرة «بداية لللجتهده لابن رشد (5/ 0141 
KAY YS es ML (‏ 


(0) «اليزان» للذحبي CW/D‏ 
© «بلرغ الرام» بشرح بل السلام» CAM‏ 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته الداملات ul‏ < ]1 
بين عطاءٍ وابن عمر»”9. 

الناحية الثانية: من حيث متن الحديث. 

فإنٌ دلالة الحديث على التحريم من هذه الناحية غير جلي من وجهین: 

- الأوّل: اقتران بيع الجينة باخذ آذناب البقر والاشتغال بالزرع مع BF‏ 
هذه المذكوراتٍ غي Junie‏ ذلك عل دیع الوينة ليس ile‏ 

- الثاني: ST‏ الحديث توعد عليه SY‏ وهذا التوعٌد لايقتفي تحريًا. 








۲ بخصوص حديث أي هريرة 639 : فقد تأوّله الشافعي بتأويلين: 
أحدهما: أن يقول: «بعتك aL,‏ تقدّاء (fb‏ شنت dsl‏ 





به»» وهذا بيمٌ فاسدٌ لأنه Ble)‏ وتعليقٌ. 
- والثاني: أن يقول بعك عبدي على أن تبيعني فرسك7", 
Joy‏ هذاء فتفسير الشرطين في بيع أو البيعتين في 
۳ وفيا يتعلّق بحديث الأوزاعي: فهو حديثٌ مرسلٌ لا تقوم به Be‏ 
ولا یقوی على معارضة عموم النصوص القاضية بابموازء 


٤‏ بخصوص حديث العالية نت أيفع: يرد القائلون بجواز بيع الهينة على 


بيع العينة 














الخبير» لابن حجو(۱۹/۳). 
)0( بل السلام» للصتعائي OVUM‏ 





ن تصوص حديثية ل فته اللعاملات امالية 5 
- الجهة الاول: حالة عدم التسليم بصحّة الحديث: فقد ضّف هؤلاء 
حديثها سنا ومتتّا: 


iT) 





- آنا من حيث السند» فقد قال ابن حزم تله : Sf‏ امرأة أي إسحاق 
جهرلة ال كرو عنها el‏ خی زوجها وولدها بونس, عل أن يونس قد 
aha‏ شعبة بابح التضعيف؛ hy‏ يحبى التطان واد بن Jom‏ جد 
وردّه الشافعي lee‏ من أجل امرأة أي إسحاق. 

I‏ من حيث التن؛ فإنه يبعد أن تحکم عائشة MBB‏ ببطلان جهاد زيد 
ابن أرقم 68۵ Pe‏ لق في أمر اجتهد فيه واعتقد مله قال ابن حزم 








89 بعد ذكر منقبة زير‎ - aie 

«فوالله ما يطل هذا كله دنب من الذنوب غير الرئّة عن الإسلام فقط 
وقد آعاذه الله تعالى منها برضاه عنه» وأعاذ AT‏ المؤمنين من أن تقول هذا 
الباطل»7©. 


قال الشافعي تال : د وجلة هذا أن SY‏ مثله عل عائشة go‏ ید بن 
أرقم لا يبيع ما يراه Yor‏ ولا يبتاع edt‏ فلو Bf‏ رجلا باع شيعا أو ابتاعه 
نراه نحن عحرّمًا وهو يراه حلالا م نزعم I‏ يجبط من عمله شيعا . 


00 الل لابن حزم ND‏ 
get (‏ 62/0 
(0) «اللحل» لابن حزم MSV‏ 
OAM piety )(‏ 


۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات ادائية < |77[ 

الجهة الثانية: حالة التسليم بصحّة الحديث: 

وعل فرض صكة الحديث والتسليم بثبوته فليس فيه pede‏ 

-یستبعد أن يكون قول عائشة Bp‏ توقيفًا عن رسول الله BBD‏ لافتقاره 
ولا يكفي رف بالرأي» ولأنه لو كان fo‏ هذا خبرّا فلا تكتمه 
عائشة MB‏ وتخفيه عن tl‏ وعل فرض صكته فغاية ما فيه أنه اجتهاد 
منهاء وهو CHE‏ للنصوص العامّة القاضية بجوازه. 

أن ول عانشة فيل ليس بل من قول زيد EB‏ وهو lowe‏ ومعه 
القیاس» وقول الصحاي ليس Shame‏ على ET Ye‏ قال الشافمي ite‏ « ولو 
اختلف بعض أصحاب الي GR‏ 
بخلافه» كان أصلٌ ما نذهب إليه آنا نأخذ بقول الذي معه القياس؛ والذي معه 
القياس زيد بن أرقم'"؛ وقال: «وإذا اختلفوا فمذعينا القياس وهو مع زید»۳. 

- ویجتمل أن تكون عائشة Be‏ عابت Gal‏ إلى العطاء لأنه أجل غير 
معلوم يدخله الغرر. 

١‏ أا الاستدلال بالآثاره فقد J‏ اعتذارهم فيها با لي: 

HL‏ حديث ابن عباس ف Gy‏ منه واجتهادٌ وقد خالفه ابن عمر 
وزيد بن أرقم فلك والقياس معهها. 








01.09) 
n» 


stent) 
المرجع الاب‎ © 
(2 «دغتصر لزني‎ )۴( 





:|۴ سک منتارات من تصوص حديثية ب FUEL‏ 

Uy -‏ حديث انس فك فلعلّه رواء بالمعنى» فظن ما ليس بأمرٍ ولا 
ریم كذلك» والحامل لذلك غالفة الصحايٌ له في الفهم؛ مع أنَّ ابن عمر 
خا هو راوي حديث بيع الهينة. 

هذاء ولا يخفى أنَّ قيام مثل هذه التضعيفات والاحتالات في أدلّة 
الجمهور عل تحريم بيع الوينة ها ما يعكّرها سندًا ومتتا؛ لذلك أخذ أصحاب 
هذا الرأي بعموم ظواهر النصوص الصحيحة القاضية بالجواز وعدلوا عن 
غيرهاء حملا لحال الناس على الصلاح. 

ج ‏ مناقشة الأدلة السابقة: 

بعد استعراض ما تم تتناول مناقشة ASD‏ الفريقين على ما يأني: 

UN‏ حديث ابن عمر BD‏ فقد رُوي بإسنادين: الاسناد الأول رجاله 
ut‏ غير أن الذي یعگره احتيال التدليس: آم الإسناد الثاني قيين أن للحديث 
SLI‏ حفوظًا عن ابن pe‏ - أيقا - طريق AG Maly EI‏ 
ate‏ قال ابن كثير يتفلقته: وژوي من وجو ضعيفي ‏ أيضًا ‏ عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص BD‏ مرفوعًاء ویمضده حديث عائشة OBB‏ 





والظاهر BT‏ هذه الطرقٌ ty‏ بعضها بعضّاء لا سيا الآثار التي وردت 
عن ابن alle‏ وأنس بن مالكِ فقت آنا ما حرم الله ورسوله وكذا حديث 


MOTD Saeed )۱( 
۳0۳ gS AeA Mo (1) 


۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات ادائية ۳[ sr‏ 
عائشة ۰4696 والرسل منها له ما يوافقه» وهذا ما يقي الحديث ويجعله 
acl WEL‏ 

- ومن حيث المننء bp‏ دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين ضعيفة 
by‏ رن phi‏ لا رم ااقرا في 

ولو tw uh‏ دلالة الاقتران 
من ناحية Go AM‏ وفعل Gell‏ عنه حرا وعلى Fil‏ تقدير ‏ في We‏ 
التسليم بحجيّتها ‏ فهي متارجحةٌ بين حكم الإباحة والمنع؛ Fae Gly‏ عل 
الإباحة ولو Gls tale‏ دلي الحكمين لتساقطا وبطل طريق الاستدلال 
بها وآل الأمر إلى طلب الدليل الخارجيٌ» وهو موی لتحريم الجينة. 

والقول bt St‏ بالذلٌ لا يدل على التحريم فغير مه لاد الواجب 
عل كل مسل أن يطلب سیاب الم ده ون يعجئب أسباب ath SN‏ 
للدين» وقد توعد في الرواية الأخرى بإنزال البلاء» ولا رب ذلك لا على 









)1( ودلالة الاقتران- عند الحقيق- عل مراب متفاوتة Op Maa TG‏ بقع بين ib ttl‏ 
اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله ظهرت  thas tate‏ ذا تعدت احمل وال 
کل واحدٍ منها في الحكم والسيب والغاية ظهر ضعفهاء كبا هو الشأن في حديث اين مره 
ذلك BY‏ المطف ینید الاشترالك في الممنى إذا كان عطف مفردٍ على مفروه آما إذا مُطفت 
Joe‏ جل فلا اشتراك في المعنى: تحو: أكرم زا وامنع عم 

ge‏ «المسوّدة» لآل تيمية (+ 14+ 141)» «بدائع الفوائد» لابن Ea‏ (/ ۱۸۳ «ارشاد 

الفحول» للشوکاني AHEM)‏ «الشمهيد قي تخريج الأصول عل الفروع» للإسنوي SVT)‏ 

«أضواء البيان» للشتقيطي (۲۵/۲). 








۴ ك منتارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية ۶ 
ذنب عظيم وإثم NaS‏ 

- وأمًا حديث أي هريرة © Sp‏ التأويل USM‏ للشافعي - وان كان 
مشتملا على غرر لعدم استقرار الشمن ليما فيه من الإبهام والتعليق إلا أنه لا 
یدخل الربا في هذه الصورة"؟ ولا توجد صققتان في هذا البيع؛ وإنما هي 
غقةٌ واحدةٌ بأحد الثمنين» phe EV‏ يتفي في حالة قبول المشتري إحدى 
الصورتين» وتأويله الثاني وإن اشتمل على غري لعدم استقرار العقد بسبب 
تعليقه بشرط مستقبلٍ يمكن وقوعه وعدم وقوعه إلا أنه مجزومٌ بشرط واحل 
لا بشرطين وعجر عن صورة النهي عن بيعتين في de‏ وعليه NB‏ تفس 
al‏ الحديث الذي لا معنى له غيره هو تفسيره ببيع الجينة؛ BY‏ فعله لا يخلو عن 
احد الأمرين: Uy‏ أن يأخذ اللمن الزائد فيريً» أو الثمن الأول وهو أوكسهماء 
وهذا Bly‏ لحديث: Gr‏ ول لله 689 عن يعن في Oe‏ ومطابقٌ 
د للنهي عن شرطين في ly cog‏ عن ile‏ ويم لأنّالظاهر مها 
أنهما بيع وني الحقيقة را 














)0 حنيل الأرطاره 0۸1٤/۹0‏ 

(۲) تتفي صورة الرا ما قال في أؤل الأمر: أيبعك نسيئةٌ US,‏ فقطء وكان أكثر من سعر 
يومه مع أل التمشكين بظاهر التفسير يمنعون هله الصورة. 

060 أخرجه أبرداود في «اليوع» gle DLE)‏ في «البيرع» (17+1) اي «لیوع» 
CNY)‏ اعد 40840 

Garten st (4)‏ «السند» (3701)» وأبوداود في «الييوع» (۳9۰۶) والترمذي في «الييوع». 
GL 17840‏ في <البيرع» AAW‏ 





۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات ادائية کک 1[ 

-وآمًا حديث الأوزاعي ‏ وان كان من المراسيل ‏ فهو صالخ للاعتضاد 
به GAVE‏ وله من المستندات والشواهد ما يقوّيه. 

- وآمًا حديث العالية بنت آیفع» فقد قال صاحب «التعليق المغني» فيه 
ما بلي: د قال في «التتقيح»: إسناده Se‏ وان كان الشافعي لا ثبت مثلّه عن 
عائشة؛ وكذلك الدارقطنيء قال في العالية: هي مجهولةٌ the AY‏ فيه نظ 
فقد خالفه غيره؛ ولولا اد عند Fl‏ المؤمنين he‏ من رسول الله لا SY‏ هذا 
phe‏ لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام alee Ve‏ قال ابن الجوزي: قالوا؛ 
العالية مرا Dye‏ لايُقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأةٌ معروفةٌ جليلة القدر» 
ذكرها ابن dae‏ في «الطبقات»( العالية بنت أيفع بن شراحيل امراة 
أي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة». 

قال ابن التركياني: « العالية معروفةٌ روى عنها زوجها وابنها وهما إمامانء. 
وذكرها ابن حبّان في الثقات من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك Jem ls‏ والحسن بن صالج». 

وفي الحديث Sey Ei‏ يدل على أنه Sy bye‏ العالية م تختاق هذه 
Leal‏ ولم تَضَعْه كبا أنه لا يقال: إن زيدًا خالف عائشة ضف وهو من 








(1) «الطبقات الکبری» لابن سمد ATOV A)‏ 

)1( «التعليق gall‏ على سئن الدارقطني» لمحمّد شمس ان (۳/ OY‏ «نصب الراية» للزيلعي 
رح 

0 «الجوهر النقي» لابن OT ISA‏ 





| ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 
الصحابة» لأثه قام بقعله ل بقله وفعلٌ المجتهد لا ید على قوله على الراجح» 
لاحتمال تأويلٍ أو سهو أو غفلقٍ أو رجوع عن العقد؛ وم LE‏ عن زير BB‏ 
أنه صرح بقوله أنَّ هذا الفعل Soe‏ ولا أنه أصرٌ على ذلك. 
يحتمل - من جهة آخری أن ثمن الجارية قد نقص عن حالة المبيع» 
bps‏ فص atl‏ لنقص المبيع Ble‏ لانتضاء ذريعة الربا فيه. 

- وفيا يتعلّق بحديث aT‏ فالقول EL‏ الأمر والنهي يشتيه في 
صيغته ومعانيه» لذلك تمل اعتقاة الراوي ما ليس ol‏ أمرًا وما ليس بن 
یا لاختلاف الناس في الأمر والنهي» فيكون أنسّ 639 قد رواه بالعنی 
ما لیس بتحریم و 

فجوابه أنَّ الصحابي اعلم بمعاني النصوصء وأنه لا يمكنه التصريح 
بنقل الامر أو التحريم لا بعد سباع ذلك منه BL‏ وجزمه بوجود حقيقة 
الأمر والنهي أو غيرهماء BY‏ حقيقة الأمر والنهي مستفادةٌ من اللغةء والصحابة 
أهل اللغة؛ وم يكن في عصرهم GE‏ في صيغة الأمر والنهي؛ بل كان معلومًا 
بالضرورة من لغتهم من غير اشتباوء والخلاف في الصيغة إن وقع بعد عصر 
الصحابة بكثير”". 

قال ابن القيّم sa‏ « واحترال خلاف هذا کاحتمال الغلط والسهو في 
الرواية بل دونه» Of‏ رد قوله: «أمر» ونحوه بهذا الاحتيال وجب رد روايته 














)1( «الستصفی»للّي(۱۳۰/۱) دروضة الناظر» لابن قدامة (1/ (TE ITA‏ «إرشاد. 
LON GE ed pal‏ 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه الماملات CN ul‏ 
لاحتال السهو والغلط وان قثبلت روايته وجب قبول OPN‏ 

لذلك تعيّن الرجوع إلى الصحابة في فهم معاني الألفاظ والصيغ؛ سواء 
كانت لغوية أو شرعية. 

TL‏ الاخذ بمبد! سد الذرائع فلا يصح التوشع فيه الا يفضي إلى الع 
نا هو ae‏ من gS der‏ من جهة آخری إلى حمل حال الناس على التهم. 

قال أبو زهرة: Sp‏ الأخذ بالذرائع لا تصحٌ البالغة فيه GAN‏ فيه 
قد يمتنع عن أمر مباج أو مندوب أو واجبء Ee‏ الوقوع في الظلم»". 

- أما الاستدلال بآية: GST Si FG}‏ 4 إن old‏ بعمومهات فهو 
مخصوصٌ بحديث بیع الهينة ولأنَّ ظاهره مصروف بقرينة العرف العهود» 
ذلك SY‏ غالب تعائد التبايعين بهذه الصورة هو التذرّع بها إلى المحرّم؛ والشيء 
all‏ عليه برل منزلة الشرط المنصوص: وغالبٌ الشيء يقوم مقام كله 
فکان إبطال بیعهما هو مقتضى الظاهر. 

- ومن جهة أخرى فإِنَّ الاستدلال بعموم الآية السابقة وحديث الباب 
وحديث اي سعيدٍ وأبي هريرة 8 في BBN‏ 
Hell‏ وجوازهاء فهو عمو 


«Giles‏ والأمر الطلق بالبيع إن يقتضي الي الصحيح» ان البيع الباطل غي 








۳۳۹۳/۹ 
)1( «اصولالفقه(۲۷۵): 


|۲7 ۲] حت منتارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية ۶ 
مأذونٍ فيه BY,‏ الحقيقة المطلقة مشتركةٌ بين الأفراده والقدر المشترك ليس 
هو ما يمي به کل واح من الأفراد عن CEM‏ ويُكتفى في العمل به بصورة 
واحدوه وعلى هذا الأساس يكون عامًا ها على سبيل البدل لا على سبيل الجمع» 
وهو معنى الطلق» وإرادة القدر المشترك بين أفراد البيع نبا تنصرف إلى البيع 
المعهود عرقا ONG pty‏ 

وعل فرض التسليم بان لفظ ا حديث عامٌ فإنه جص مئه الصورة السابقة 
بالتصوص dll‏ وان اعتُرض بسبب ضعفهاء By‏ اللفظ يخصّص بالادلة 
الصحيحة الواردة في بطلان الحيل وإضعافها". 

د۔ سبب اختلاف العلماء: 

يرجع سيب اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى المواضيع الأصولية التالية: 

-هل يصح الأخذ بمبد! الذرائع ؟ 

- هل قول الصحابي he‏ عل انفراده ؟ 

هل PM gy df Geel‏ عامٌ او Bee‏ ؟ 

-هل كل dee‏ مصيبٌ ؟ 

- فمن خالف مبدا الذرائع وم يعت به کاصلٍ من أصول لفق" ورای 
أنه لا GE‏ قول الصحاي على انفراده في الاجتهاد الحض» ولا يجب على 
)01 «<إعلام الموقمين» لابن Sal‏ (۲۲۱-۲۲۳/۳). 


(5) المرجع السابق نفسه. 
(۴) انظر: «الاحكام» لابن حزم (5/ AANA‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني OED‏ 





2 
من بعده تیه" ورأى  STU‏ لفظ الحديث عامٌ لعدم التفصيل بين أن 

يبيعه من باعه أو من غيره؛ ولا بين أن يقصد التوصّل إلى شراء الأكثر أو لاء 
et‏ بقاعدة: حر الاشیفصال pis‏ الخال بت sell jp thn dis‏ 
الأمر الذي لا تقوى التصوص الأخرى على معارضتهء کا رای تصويب كل 
من عائشة وزيد فقت بنا على أن JS‏ مجتهد في فروع الشريعة مصیبٌه عمل 
بمقتفی هذا العموم؛ وقال: يجوز بيع الجينة ney‏ العقد بها. 

وین ار ميدأ را کال من آصول الق ورای ا قو 
الصحابي بالاجتهاد الحض حي شرعيةٌ مقدّمةٌ عل القياس”"؛ ورأى BN‏ لفظ 
حديث الباب مطلقٌ لا عام" Ny‏ التصوص العارضة مُعشدة كما رای أنه 
لبس ل عي ماه BY‏ الح Set,‏ غير ogee‏ قال: : بيو Lge tall‏ 
ويبطل العقد بها. 

ه. الترجيع: 

وامتأمل في نظرة الفقهاء إلى هذه المسألة يدرك أن att  لّوألا AL‏ 
في مذهب الجمهور تعر إلى الأفعال والأحكام من حيث الغاية والمآل والقصد 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية. 





)0( انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (ETN)‏ «الرسالة» للشانمي COA)‏ «تمريج 
الفروع عل الأصول» OW‏ 

)1( انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (TED‏ دالوسیط في أصول الفقه» للزحيلي (4۳۸) 

(۳) انظر: حروضة الناظر» لابن قدامة (1/ ٠‏ 4)» «الوسيط» (408-400). 

)4( انظر: «إعلام الوقعين» نفس الجزء والصقحة. 


۶ حت ختارات من تصوص حديثية بلا فقه المعاملات الالية‎ VEY]? 
- في مذهب الشافعية والظاهرية‎ fal - الثاني‎ Adu خلامًا‎ date نظرة‎ 
الذي نظر إلى الأحكام الظاهرة والانعال عند حدوثها من غير التفاتٍ إلى غاياتها‎ 
بالألفاظ.‎ heey ومراميها ومآلاتهاء فا لتهم وحملًا خال الناس على الصلاح؛‎ 
والقصود".‎ SEN في العقود دون‎ 

هذاء وف تقديري أنَّ اجه الأوّل وی دلیلا Roady‏ ناه لقرله 29: 
دنا ال بالات JS is‏ افري تا وی فاد وجهه ظاهرٌ في أن 
العمل لايقع EIS‏ لیس للعامل من عله إلّامانواه: A VEY‏ بمقاصدهاء 
BY,‏ حديث ابن عمر له له طريقان SWANS‏ يجمله صالخا للاحتجاج» 
ولال الاختلاف في حي قول الصحابي إنيا هو فيها إذا كانت فتواه في الاجتهاد. 
الحض: UT‏ إذا كانت من قبيل ابر التوقيفي GE‏ بين الأنكة في الاخل 
بقوله وحديث العالية منه» لجزم عائشة BB‏ بهذا الدليل على أنه لا 
الاجتهاده ويقوّي التوقيفت te‏ ابن عمر وأنس وغيرهما لتق ولأ حديث 
ابن عمر Gil, BD‏ للبراءة الأصلية وناقل عنهاء بخلاف حديث أي done‏ 
8 فهو Spe‏ وميتٍ هاء والدليل الرافع مقدّمٌ عل المبقيء لأنَّ الأوّل فائدته 
التأسيس. والثاني فائدته cate‏ وداأْسِيسُ SET‏ ین ce SEN‏ وعليه ينعن 








رز فيه 





1 انظر تفصيل ابن الم لبدإ الباعث والقصد في العقود «إعلام الرشمين» لابن اليم 
03 

5 أخرجه البخاري في هباب بده الوحي» (1). ومسلم في «الأمارق» UM‏ حديث 
Bldg ne‏ 





۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات ادائية Es‏ 


الحكم الشرعي بالتصوص السابقة المعتضدة. 





را إلى ان هذه المعاملة تجوز في حالة بيع السلعة بشمن 
امحل أو أكثرء كا يجوز شراؤها GU‏ ثمنٍ شاء في حالة نقصان المبيع: قال ابن 
قدامة  : ie,‏ ...فاا بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز لأنه لا يكون 3 
السلعة لم تقص عن حالة المييع» فان نقصت... جاز له شراؤها 





النقص المبيع لا للتوصّل إلى الرباء وان نقص سعرها 
أو زاد لذلك أو Jal‏ حدث فيها لم يز بيمُها باقل من ثمنها كما لو كانت 
بحافاء haa‏ 5 


() «الغني» لابن قدامة (4/ 6۱۹۵ «الكاقي» AVN‏ 








۶ مختارات من نصوص حدياية oe‏ الماملات ادائية سح | 

الم لغةٌ: هو السلف وزنًا ومعتّى. 

قال الأزهري: كل ما له من ثمن سلعة مضمونق اشتريتها بصفقه 
Pita‏ 

وقال السمرقندي: الم لغة: Tae‏ يثبت به الملك في اللمن عاجلاء وف 
المثمن آجلا. 

este‏ إسلامّاء سلماء وإسلاق". 

وشمي سلا لتسليم رأس الال في الجلس: وسلقًا لتقديمه» وها لغتان» 
ف «السّلَم» لغة أهل Glatt‏ و «السلف» لغة أهل OGL)‏ 

الم اصطلاحا: هو عقدٌ على موصوف في الذمّة Joly‏ يعطى hele‏ 
أو أنه تسليم عوضي حاضر في عوض موصوفي في الذمّة إلى آو هو Bae‏ 
عل BLS ney‏ مج بشمن مقبوضي بمجلس العقد". 

والشلّم مشروغ بالکتاب Ely‏ والإجماع والقياس الصحيح. 





)1( «لسان العرب» لابن منظور 0197-١486 NN)‏ 

)1( «غفة الفقهاء» للسمرقندي (/0). 

)0( «صحيح مسلم بشرح النووي» (۱۱/ CE‏ «نيل الأوطار» للشركاني 0784/50 «سبل 
السلام» للصتعائي MEO‏ 

(4) «الغتي» لابن قدامة (4/ 804 دغاية المتهى» (1/ 407/1 «صحيح مسلم بشرح انووي» 
/1١(‏ 41 اخطلف الفقهاء في تعريف الم شرعاء ومبتى اختلانهم نظرة بعضهم إل 
ماهية العقد فقط عند التعريف أو النظر إلى الهيةوالشروط خاضٌة به من der‏ ومن Ber‏ 
ثانية عدم اثفاقهم في الشروط الخامّة بالعقد. 


| تا مختارات من نصوص حديثية 3 فقه المعاملات الالية ۶ 

اا بالكتاب: فبقولهتعلل: SID‏ ما ونم یت[ کر 
thee St‏ € دبد :۸ قال ابن عباس nes‏ آشهد ST‏ السلف الضمون 
إلى أجل مسگی قد أحله الله في ats‏ وأذن Bs‏ قرأ هذه ORM‏ 





اما الستة: فمنها حديث الباپ. 

- وأجمع العلياء على جوازه SE LS‏ عن سعيد بن Lat‏ 

- وهو موافقٌ للقياس والمصلحة حاجة الناس إليه فالمشتري ينتفع بشراه 
السلعة ال من قيمتها الحاضرة» ویتفع البائع بتوسعة الشمن عليه. 

وتحقيقًا للمصلحة Woy‏ للضرر والغرر وتيسيرًا على الناس قيّد الشارع 
عقد الم بشروطٍ وأحكام. 

ومن جلة شروط الم وأحكامه ما يظهر فيه یذ الذاهب على 
صکتها وبعضها مختلفٌ فيه» لذلك نتعرّض في الحديث SW‏ لبعض الشروط 
Galt‏ عليها والمختلف فيها على ما يأتي: 





)1( أخرجه الشافمي في «الأم» (۹8-۹۳/۳)» BS Dey‏ في CE /۸( Ladd‏ وا اكم في 
«للستدرك» (۲/ 147): والييهقي C14 VA)‏ والشافمي قي «سنده» (1۴۹-۱۴۸)» 
وروی الحديث- ایشا ابن اي شيية في cabins‏ والطبراني في «معجمه» من حديث هام 
عن ald‏ «نصب الراية» لمزيلعي (4/ 8-44 4): «الدراية» لابن حجر (۲/ 6۱۵۹ وقد 
علق الحديتَ الما البخاري وأوضحه ابن حجر في «تغليق التعليق»: «التلخيص الحجير». 
لابن حجر (/ 4۳۲ قال الحاكم: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و یخرجاه. 

)1( «صحيح مسلم بشرح التووي» (41/11) «قتح الباري» لابن حجر .)٤۲۸/4(‏ 





8 مختارات من تصوس Se‏ فته ot‏ الاب تس (7۲7]: 


ولا نص الحديث» 

Shit قال: تیم سول الله 8ك اليك الاس‎ eB ابن عباس‎ ge 
gobo ف لین في کل‎ al عن‎ SG لي ار الت وَالسَكَينِ‎ 
Milby مَعْلُومٍ»»‎ Jel ل‎ 





ثانیا: ترجمة راوي الحديث: 
Man peas‏ 


ثانثا: غريب الحدیث: 
«السلف»: بمعنى امه وقد تقدّم. 


(۱) أخرجه البخاري (418/4). مسلم (41/11): أبو داود (1/41/6- 47/): الترمذي 
GL 2۸/5‏ (۲۹۰/۷) لبن ماجه (1/1): الدارقطني EAT ITY‏ اليهفي 
TYYSYAW/)Al(NA/A)‏ و۲۸۲ ۳۵۸ 

(0) تقلت ترجه انظر:(سس At‏ 

060 انظر:(س 0887 


ك مختارات من تصوص حديثية 3 فته الماملات FW‏ 

- قوله: «السنة واا منصوبٌ على نزع الخافض: أي إلى السنة 
والستتين أو منصوبٌ على المصدر. 

- قوله: «من أسلف في تمر»: ay‏ الفوقية» هكذا في آکترالاصول» 
وني بعضها «ثمر» WL‏ وهي Ne‏ 

- قوله: «ووزنٍ معلوم»: فالواو بمعنی «أو»: والمقصود اعتبار الكيل 
فيا يكال والوزن فيها يوزن» لا حمل الواو على ظاهرهاء بمعنى الاشتراك 
cantly‏ يلزم منه أن يجمع في الشيء الواحد من LL‏ فيه كيلا ing‏ الأمر 
الذي يمنع من Be‏ الم وقيل: بتقدير الشرط أي: في كيلٍ معلوم إن كان 
cls‏ ووزن معلوم إن كان sass‏ من أسلف في مكيل GALE‏ كيل 
معلوم؛ ومن أسلف في موزون AAD‏ في وزنٍ معلوم. 


- وقوله: « والناس يُسلفون في الثهار» : جملةٌ Bie‏ 











رابقا: العنى الإجمالي للحدیث: 

أباح الشارع الحكيم بيع اكلم لما فيه من التوسعة ودفع الحرج عن الم 
والْشّم (لیه حيث يرتفق الْسلّم إليه برأس الال المعجّل فينفقه في مصالحه 
فتندفع به حاجته الحاضرة» ويرتفق ام بالرخصء فیریح الفرق بين قيمة 
(1) «شرح مسلم» للثووي LET‏ السلام» للصنمانی(۲/٩4).‏ 


(1) «شرح مسلم» للوي ETD‏ «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۳/ ۸6۱۵۷ 
«فتح الباري» لابن حجر (414/4)» دحاشية السندي» (۸۷ 0141-1860 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه اللداملات ul‏ 19 ]1 
البیع والبيع المطلقء لذلك أقرٌّ رسول الله ع هذه المعاملة بعد قدومه إلى 
المدينة مهاجرًاء وقيّدها بشروط وأحكام لت في انضباط القدر في المكيال 
والميزان» وتحديد في المدّة حسما للخلاف والتزاع؛ Wing‏ اللمشاجرة والخصام 
امترئب غالبًا على طول المدّة في الاجل واتعدام الضبط في القدر. 

فكانت مشروعية الم تيسيرًا وتوسعةٌ على الناس؛ وتحقيقًا لصلحٍ 
اقتصادية ومالية للطرفين ماه فلولا ذلك لمع لضیق واحرج على كثير من الناس. 


خامسا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث: 

تتجل الفوائد والأحكام من هذا الحديث فيا يلي: 

١‏ فيه دلي على مشروعية عقد للم في الجملة» وهو جمحٌ عليه من 
غير خلافي SEL‏ عن سعيد بن SE‏ وأبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعودٍ من القول بعدم جواز LEN‏ 

وعمدة هؤلاء حديث حكيم بن حزام © أنه قال: يا رسول الله 
يأنيني الرجل فبريد مني البيع ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال: دلا 
نك( وعل ذلك فاعتبار عقد السّلّم من هذا القبيل یمنع 





)1( «صحیح مسلم» للتووي (41/11): دفح الباري» (4۲۸/4)» دثيل الأوطار» PS A‏ 
Ve allo ۳۸۹‏ قدامة (4/ Pot‏ دحام GEM‏ لابن دقيق العيد 88/0 1). 

1 «الحل» لابن جزم OM‏ 

6۷۳۷ /۲( النساتي (۷/ 0۲۸۹ این ماجه‎ ۲4۱ /0) gle VIE أخرجه أب داود(۴/‎ (MY 
طرق عن حکیم بن زام“‎ AE ۰۲ /۳( و۳۱۷ و۳۳۹ وأحمد‎ TAY /0) ted) 


[۲5۲] ك oe‏ نصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية ۶ 
العمل به ولأنَّ مشروعية الم منسوخةٌ بحديث حكيم بن حزام الم. 
والصحيح ما اسر عليه الإجاع» حيث كانوا یتعاملون LY‏ على 
عهد رسول الله 8858 والخليقتين من بعده من غير تكير منقولٍ عن أحدٍ منهم» 
فقد روى البخاري في «صحيحه» وغیره عن أبي الجالد قال: اختلف عبد الله 
ابن شدَّادٍ بن الماد وا في السلف» فبعثوني إلى ابن آي أوفى Be‏ فسالته 








فقال: Gy‏ شیف عل ots ade‏ الله هه و 
NG i seg‏ 


SY,‏ العقود عليه ني حديث حكيم بن حزام #@ مخصوصٌ عل الأعيان 
أي: في النهي عن بيع oe‏ معيّةٍ ليست في uSh‏ وذلك 3p‏ وعقدٌ على غير 
مقدوره با الم یل بالذمم لا بالأعيان» لذلك فالنهي م يتناوله Toot‏ 
ولا يصار إلى النسخ إلا مع تعر gal‏ وقد أمكن» كي أنه تمد تصور 
السخ لان آية لین نزلت في أواخر حياة اي 32 بتسعة OUT‏ وقد 
صرح ابن عباس ENED‏ في الم Rois‏ 

۲ - الحديث استعمل لفظ السلف وهو اختيار عبد الله بن عمر BB‏ 


= والحديث حكن الترمذي وصگحه أبن حزم في «للحل» (914/8). 

(۱) أعرجه البخاري (4۲۹/4) أبوداود (۳/ 4۲ ۷۹۳-۷) الشسائي (۷/ VAs‏ ابن ماجه 
wn‏ 

)1( «الإتقان» للسيوطي (۱/ 6۳٩‏ دمناهل العرفان» للزرقاني (۱/ ,)٩۷‏ 

ls )۳(‏ تريح اتظر: (ص ۲4۸). 


8 مختارات من نسوص حديثية بلا فته الدادلات الالیة ۳[ [YO‏ 
وكان يكره استعیال لفظ الم لا في هذه الكلمة من معنى الاسلام؛ وهو 
الانقياد والإذعان Ed‏ فينبغي حصرٌ استعياله في مواطن الخشوع والطاعة 
والإذعان. 

والحقيقة أنَّ تسمية الفقهاء هباشم أوضح في الدلالة على المراد وأبعد 
عن GLY bh‏ كي يُطلق عل للم يُطلق أيضًا عل القرض» لا اللفظين 
Olin,‏ عن معنّى واحیه وقد وردا على لسان الشارع في أحاديتٌ 
أي المنهال عن ابن عباس فطقت قال: قال رسول الله :شم تیم 
في بلي علوم" وعلى ذلك يكون اختيار الفقهاء أوفق تسم للدلالة عل 
القصود عمليًاء واختيار ابن عمر فقت Spe‏ عل الاخلاص وأقربٌ إلى 
الورع". 

+- وقوله: ومَنْ لت في of‏ فيه دليلٌ على جواز الم في اس 
ولیس محصورًا فيهه بل الحديث bol‏ وأشمل لجيء رواياتٍ أخرى تدل عل 
جواز الم في الثهار والحنطة والشعير والزبيب وغير ذلك لفوله: مَنْ LN‏ 











)1( «لسان العرب» لابن منظور(۲/ 6۱۹۳ دمواهب ابلیل» للحطّاب (6/ 0914 

( «الحل» لابن حزم QAM‏ 

60 الرجع السابق نفس ابزه(۱۰۹-۱۰۵)» «تفسير القرطبي» OVA)‏ «جامع الأصول». 
لابن الأثير(1/ COAT‏ حمواعب المليل» للحطًاب (4/ )0( دحاشية البناني» (۵/ 6۲۰4 

(4) «صحیح البخاري» AD‏ 


ن نصوص حديثية إذ فقه المعاملات الالية 5 

> - وقوله: Lakes‏ فيه دليلٌ على اشتراط تسليم راس المال وقبضه 
بمجلس العقدء SY‏ السلف عبارةٌ عن بيع JEL, dat JRE‏ شمه وید هذا 
المعنى قوله: إل apis Jol‏ ففيه نص على تمجیل الشمن وتأجيل البيع للا 
يصير من قبيل بيع دین بدين Jl‏ عنه إجماعًا لحديث ابن عمر BD‏ مرفوهًا: 
ی رشو اله عنم لكاي بالگالی». 

ه - الظاهر من الحديث أنَّ التسليف هو أن Gane‏ شیّافيشي‌وه وما 
ليس كذلك فهو وعد بااسلف؛ لذلك اشترط الجمهور BB‏ جميع رأس المال 
في المجلس» فإذا لم يقبض منه شيعا في مجلس العقد لم يصح We‏ 

ويرى مالك فلظكه - Ue‏ للجمهور -بائه يجوز تأخير قبض راس المال 


۰ کک ترا 

















(۱) أخرجه الدارقطني (۷۲-۷۱/۳) الييهقي (5/ ۲۹۰) الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱6۵۷ 
وقال: صحيحٌ عل شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ والحديث |سناده ضعیف انظر «نصب 
الراية» للزيلعي )14/8 + 4): «الدراية» لابن حجر (۲/ 6۱۵۷ «إرواء الغليل» للالباني. 
(۲۲۱-۲۲۰/۵) قال الامام أحمد: ليس في هذا حديتٌ any‏ لک إجماع الناس عل أنه 
لا جوز بيع دين بدينء انظر «التلخيص الحبير» لابن حجر (/ 091-10 

)1( پلاحظ أن نفس هولاء العلياء يختلفون في قبض بعض رأس المال في المجلس والبعض بعد 
الترّق» والعقد مه الصورة باطلٌ عند الظاهرية ووجة عند الشافعية والحنابلة» جاتر عند 

يفة وأص الوجهين عند الشافعية والحتابلة فا تشه في الجلس وياطلٌ ما عدا 

Gite etl tt /0( للسمرقندي(۹-۸/۲) «البدئع» للكاساتي‎ > 

«gallo ۳۰۸/۱‏ لابن قدامة (74/5): «الكاني» لابن قدامة (۲/ ۱۱۵): Sale‏ 

لابن حزم OVD‏ 











in 
واستدلٌ على ما ذهب إليه بان‎ cata إلى ثلاثة یام فيا دونها ولو بشرطٍ في‎ 
معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه بان يكون سياه فأشيه ما لو‎ ae عق ام‎ 
القبض إلى آخر الجلس؛ وکل ما قارب الشيء يُعطى که ولا یکون‎ Ste 
له بذلك حكم الكالئ”".‎ 

والظاهر أن مفهوم التسليف في الحديث يشهد للجمهور عل صكة قوهم 
من der‏ وعدم إقباض راس المال مع اشتراط تأجيل Ll‏ فيه يؤدّي إلى بيع 
دين بدينٍ من جهة آخری ولان الم - من Ber‏ 
بعقد الصرف» بجامع نامه لا يجوز فيه الأخير المطلق» pally‏ لا جوژ 
فيه الترّق قبل القبض؛ فكذلك الم نا قياس الإمام مالك ما بعد المجلس 
على آخر الجاس؛ فهو قياس مع ظهور الفارق» ISTEP‏ المجلس وآخره حكمهما 
واحدٌ بخلاف ما بعده» كالصرف فإنه لا جوز التقابض فيه إلى ما بعد 
المجلسء في حین يجوز تأخيره ما دام المتعاقدان في المجلس. 

 *‏ فيه cee Jo‏ من دلالة Lal‏ عل اشتراط أن يكون البدلان ما 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية. 


ةِ - عقدٌ معاوضة أشبة 











0 وعند مالك أنه AN}‏ راس الال عن ثلاث يام op‏ كان التأخير بشرطٍ فسد الم ih‏ 
وان كان التأخير بلا شرط فولانعن Le Fut‏ الم وقول بعدم قساده» والشهور 
المتمد ان التأخير فوق الثلاث بدون شرط يُقسد العقدّ كا لو قلت الزيادة بغير شرط 
هدن لابن القاسم (4/ ۱۳۸) «للتقی» للباجي (774./4): «القوانين الفقهية» AI)‏ 
مواعب ابملیل» للحطّاب (018/4). 

)1( «السقی» للباجي (۳۲۸/۹ «gall‏ لابن قدامة(۳۲۸/4. 





ن نصوص حديثية بذ فقه المعاملات المالية و 
فلا يجوز إسلاف الذعب والفضَّة: أحها في الأ SY‏ 
ذلك رباء وكذلك لا يجوز تسليم الطعام: بعضه في بعض على الإطلاق لأنه 
راء وهذا شرمع Made‏ 

۷- الحديث لم يصح باشتراط صفة الشيء Lill‏ فيه غير أنه متصيّدٌ 
من دلالة نص الحديث؛ BY‏ معرقة لیم وزوال الجهالة عنه BS gr‏ على صفة 
Lethe gt‏ فيه oft tie‏ عن غیرهه ولأنه إن لم يكن معلوم الصفة كان من 
قبيل بيع المعدوم وهو غير جائزء وهذا شرطً مجمعٌ عليه وسكوت الرواة عنه 
لا یدل على عدم اشتراطه» وکل ما في الأمر أنهم لم يذكروه لتعالهم به 
فتعرّضوا SU‏ ما كانوا Pai lang‏ 

۸ - وقوله: دفي كيل Sint sep gles‏ بالكيل عن LEN‏ في الاعیانه 
فقد كانوا في المدينة حين قدم ال 6899 يُسلمون في ثيار النخيل بأعيانهاء 
فنهاهم عن ذلك لا فيه من الغرر» وما قد تصاب به النخيل من hale‏ 

ويقوله: seg sity‏ احترازٌ عن المجهول من JS‏ والموزون» لذلك يُشترط 
أن يكون أحد البدلين معلوم قدر LEN‏ فيه يمكياله وميائهالشرعيين" إن كان 











CO)‏ «بداية المجتهد» لابن رشد Sad (HHT ND‏ الفقهاء» للسمرقندي CAIN)‏ «البدائع». 
للکاسان (/ ۱۸۲ ۱4 ۲ «القراتين الفقهية» لابن مر (۲۹). 

)1 «شرح الترمذي» لابن العري (44/1): «تفير القرطيي» (۱0۳۷۸/۳ «فتح الباري» 
لابن حجر (4/ CET‏ سبل السلام» ENN) Gla‏ 

0 «نيل الأوطار» للشوکان COV‏ 

ip Ape sour إن تعر‎ )4( 


۶ مختارات من نسوص حديثية يل فته الدادلات الالیة ۳[ ۲51]: 
من الکیلات أو الوزونات"؟ أو بذرعه إن كان من اللروعات" أو بقدره 
إن كان من المعدودات”» وبهذا القول أخذ جمهور العلاء*» وخالف الظاهرية 
في ذلك وقالوا بعدم جواز الم في الحيوان ولا في الذروع ولا في العدود» 
عملا بظاهر الحديث Rte,‏ باصلهم في نفي OAD‏ 

وعمدة الجمهور النظرٌ إلى سیب مشروعية الحكم الذي احتواء sal‏ 
ob‏ يقتضي شمول حكم LEN‏ فيا هو Bol‏ من الیل والموزون» PANSY‏ 
الذي شرع من أجله LEN‏ لا يمكن تمقيقه في حالة الاقتصار عل الحكم النصوص 
عليه؛ Joy‏ هذا يكون fal‏ ورد تنييهًا عل ما في eine‏ لذلك SLY‏ الدرع 
ally‏ بالكيل والوزن للجامع بیتهیا وهو عدم الجهالة باللقدار. 

رتتجل فوّة مذهب ا لجمهور- في هذه المسألة ‏ عملا بالقياس الشرعي؛ 





(۱) «شرح صحيح مسلم» للنوري MEN‏ <فتح الباري» لابن حجر (4۳۰/4)» دثيل 
الأوطار» (744//5): «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد VET‏ «سبل السلام» 
للصنمان CEA)‏ «المغني» لابن قدامة (/ 6۳۱۸ «شرح السنة» للبغري (۸/ ۱6۱۷4 





)1( اللروعات كالثياب ep‏ ونحوهماء 

(۴) المعدودات: تنقسم إلى متقارية ومتفاوتق؛ انظر تفصيل ذلك في: «المفني» (4/ 0067٠‏ 
«البدائع > للكاساتي )2/ ۲۰۸)» git eto lin‏ (1/ 00:3 

AS (1)‏ ابن بط الإجماع عل أنه إن كان فيا لا یکال ولا يون فلا بد فيه من عدو sole‏ 
«فتح الباري» لابن حجر (4/ 64۳۰ سيل السلام» AEM geal‏ 

)0( «الحل» لابن حزم(۱۱۱-۱۰۵/۹): 


| تا ختارات من نصوص حديثية © فقه المعاملات اللية 5 
ولا شم به أحكام الشرع من شمولية وتيسير على العباد ولأنه حكمٌ مسايرٌ 
السياق est Jal‏ وعدم تعارضه مع ما ید عليه. 





٩-في‏ الحديث بيان أنَّ السلف يجب أن يكون معلومًا بالأمر الذي يُضبط 
ولا يختلف» وأنه مھا كان جهولا Shar‏ )2 

٠١‏ -الظاهر من الحديث LNT‏ نوع من أنواع الببوع؛ بتضئن شروطا 
te‏ یا القول أذ جمهور Al‏ وأنكر ابن حزموالقشي من الحنفية 
أن يكون للم بيعًاء واعترضوا على الجمهور بها يلي: 

بان العسمية في الديانات ليست إلا له 8 على لسان رسول الله > 
وقد سياه رسول الله 99 السلف أو التسليف أو الكلّم. 

EY,‏ للكلّم صانض مغايرة للبيع تظهر عل الشكل التالي: 

أن البيع يجوز بالدراهم والدنائير Tee‏ وني الذمة إلى غير أجلي he‏ 

وال ميسرةه Ly‏ لا جوز إلى أجلي مستی, 

۸ والبيع يجوز في کل تمتك لم يات النصٌ بالنهي عن بیعه» ولا يجوز 
الم ان مكيل أو موزون فقط. 

* والبيع لا يجوز یا ليس عندك  pL‏ يجوز فيا ليس عندك. 

)1( مال الستن» للخطاي (0/41/6. 


6۲۰۱ /6( UD دایداتع»‎ .)٤ gs Walaa At Mlle (1) 
0684 /۳( «تفسير القرطبي»‎ AE /4( «المغني» لابن قدامة‎ 


iz 
شيء بعینه ولا يجوز الم في شيه بعينه‎ GWEN والبيع لا يجوز‎ * 
أصلا.‎ 
وموافقوه اَّم معاملة مق وليست یی‎ GB لذلك اعتبر ابن حزم‎ 
وأرجح قو العلاء هو اعتبارٌ اكلم نوعا من أنواع الييوع» وأا اعتراض‎ 
حيث كانت‎ Lt as الظاهرية بالاستدلال بتوقيف الشارع هذه التسمية‎ 
هذه المعاملة مألوفةٌ عند اهل الدينة ومشتهرة باسم السلف أو الم وعند‎ 
وفيّدها بأحكام وشروط من جه وأنّ اختلاف‎ LST قدومه 899 إلى المدينة‎ 
البلدان والأقطار في هذه التسمية - من جهة ثانية  یوکد أنَّ هذه التسمية‎ 





8 مختارات من نصوص حديثية فقه المعاملات المالية 











اصطلاحيةٌ إذ لو كانت توقيفية لكان الاسم واحدًا لكون واضع اللغات 
واحدّاء وعل فرض التسليم بان لسمية توقيفيةٌ من الشارع فليس 
عل Ln‏ ليس نوعًا من أنواع اليبوع. 


هذاء ویلاعظ أن ابن حزم سَوّى بين الجينة Ly‏ في قوله: العيئة هي 


)0 «الحل» لان‌حزم(۱۰۹-۱۰۵/۹): 

)1 راجع الاختلاف الاصولین في مد اللغة أو واضع اللغة: «البرهان» للجويني OVE)‏ 
iat‏ للغرالی (۳۲۲-۳۱۸/۱)» دروضة الناظر» لابن قدامة (1/ (EY‏ «المحصول». 
للرازي (1/ /١‏ 640-785 دالمنخول» al‏ (۷۰) «الإحکام» لامدي (83/1- 
lalla ۰‏ لأبي یمل (1/ ۱۹۳-۱۹۰)» دمتهى السول والأمل» لابن الحاجب (۲۸- 


AL ۵1 GEE <تقريب الوصول» لين‎ ۱۹6/۱ el شرح عضد‎ ٩ 


LOD gS Hed pal 


5 مختارات من نصوص حديثية با فقه المعاملات امالية‎ — [TT 
Sp الم نقسه» أو بيع السلعة إلى اج( وعل فرض التسليم هذه المساواة‎ 
لجينة بیع وهي نفسه.‎ BV ذلك يستلزم أن يكون للم یا‎ 

Ut‏ خصائصٌ ize‏ الكلّم dots,‏ الخاصّة به فلا تخرجه من كونه 
ley‏ فقد تمرف شرعًا معاملاتٌ ماليةٌ تتقل بشروط BOLE‏ ومع ذلك تبقى 
بیغاه مثل بيع ربريٌ بجنسه» فإنه يُشترط فيه المساواة والتقابض في مجلس 
العقد» وأيضًا الأجناس غير المتصوصة؛ ففي جريان الربافیها شروطٌ ولم 
تخرج هذه المعاملاث عن Males‏ 

۱-الظاهرمن الحديث LNT‏ من عقود الغرر النهيّ عنها في حديث 
آي هريرة: gi‏ اي 689 عَنْ بی OB‏ وحديث حكيم بن حزام 
لمتقدّم: ١لا‏ تبغ ایس Bt‏ عقد الم استكتي منها ترخيصًا 
نظر الجمهور -عل خلاف القيا س٠‏ 
tl‏ في نظر الشافعي”” وابن Metal‏ ومن وافقهها فان عقد الم غير مورد 












0 الل لان حزم 0005/90 

1( «صجيح ملم OND‏ 

(6۳ تدم تیه انظر:(ص M10)‏ 

)0( دتحفة الققهاء» للسمرقتدي (0/1)» دبدائع الصنائع» للكاسائني ot) fo)‏ الفرطبي» 
CAVE‏ «مواهب الجليل» للحطًاب (4/ COVE‏ «دحاشية GED‏ (9/ ۰6۲۰۸ دقح 
الباري» (44/4) نيل الأوطار» للش کان (۹/ 6۳۸۹ Lo‏ السلام» للصنمانی AEA)‏ 

LOTT pile دالا‎ (0) 

.)۲۰-۱۹/۲( BY cea ee OD 





۶ مختازات من نصوص حديثية يفا فقه الماملات ادائية سح | 
على خلاف القياس؛ لعدم تعداده من عقود الغرر أصللاء واستدلٌ هؤلاء على 
أن النهي الوارد في حديث أبي هريرة وحديث حكيم بن حزام ل لم يتناول 
مضمون حدیث اب عبّاسٍ 92 في الم اصلا با بلي: 

- أن النهي Jot‏ الأعيان دون ما كان في ال بمعنی ال الثم فيه 
الايصحٌ أن يكون el Ee Be‏ يلزم أن يكون في الذمّة. 

AEN‏ في حديث حکیم هو نفس الآمرء والأمر المطلق لا يتناوله 
النهي. لاستحالة أن يكون الشيء مأمورًا به ومنهيًا عنه في gf‏ واحیه BY‏ 
النهي AILS‏ والشيء لا یدحل في Oaks‏ 

- ويقياسه على المنافع في الإجارة بجامع انعدام أحد العوضين في كل منهها. 

- وبالقیاس - LN‏ على الابتياع Ee gat‏ حيث لا فزق بين کون 
أحد العوضين TE ys‏ في الذمّة وین ال ره فهو دينٌ من الديون؛ وید عليه 
قول تعال: 1469 زک GTC‏ تيدم بن إل YN‏ لحك AAR AE‏ 
وبمفهومه استدلٌ ابن le‏ عل مشروعية الم وهذا Sp‏ الم من 
محض القياس Pinball‏ 








jy‏ تقديري آل المذهب الأخير أرجح» لأنه بفش النظر عن ST‏ الساقة 
للاستدلال على Be‏ مذهبهم» فيؤيّده اد سم كان على البراءة الأصلية 





)1( «الستصقى» للغرالي VAN)‏ حروضة الناظر» لابن قدامة (/ 10( Sle‏ الشتفيطي 
عل الروضة» (۲۱). 
() اعلام الموقّمين» لابن لیم MIND‏ 





۶ مختارات من تصوص حديثية بل فته المعاملات امالية‎ EH: 
وهي استصحاب العدم الأصليء وجاء الشارع مقرّا هذه المعاملةء وذلك عند‎ 
إلى المدينة مهاجرّء مع تقييدها بشروطٍ تفاديًا للمخاصمة‎ 895 Jel دوم‎ 
والتزاع؛ وبقيت هذه الإباحة مستمرة في حين نجد أنَّ النهي في حديث حكيم‎ 
لكون هذا الصحابي من مُسْليمة الفتح!»‎ Be ge ورد بعد فترةٍ‎ BB ابن حزام‎ 
Bil عدم دخوله في النهي ولا يمكن الاعتراض بقاعدة:‎ Sy وهو ما‎ 
الحديث صريع‎ WEY eas عل تشر یت اي‎ LEY لا اي‎ 
Tyme في نفي سماعه من‎ 

-الظاهر من الحديث ‏ ايشا ST‏ الم لایقتصر عل لفظ الم و 
السلف في انعقاده» وانا ينعقد بالالفاظ التي ينعقد بها البيع مع ذکر الشروط 
الخاصّة به» لأنه نوعٌ من أنواع البيوع» وبهذا أخذ أبو حنيفة في اصح الروايتين 
ace‏ واختارها أبو يوسف hey‏ والحنابلة؛ وهو وجه للشافعية: ونمك آترون 
بلفظ LON‏ أو السلف لانعقاد عقد امه وهو روايةٌ عن أي حنيفة واختارها 
رُفر وبه أخذ الشافعية في Rel‏ الوجهين» مستدين بان لفظ الم اخض من 
لفظ البيع» ويجب اعتبار اللفظ في کل متهاء ون الم رخصةٌ مستا من بيع 
ما لیس عند OLIV‏ فإذا LEN SS‏ جاز بواسطة وماعداه فهو فاسدٌ”". 














)0( هنيب التهذيب» لابن حجر (EAD‏ «الإصابة» لابن حجر APES)‏ «أسد LD‏ 
AE DSN‏ 

)1( دتهفة الفقهاء» للسمرقندي )1 5 «البدائع» للكاساني (۵/ 6۲۰۱ Ngo‏ الشيرازي 
۳۰۸/۱ اي للحتاج» للرمل (144/4) <الغني» لابن قدامة (4/ ۸6۳۰6 eo‏ 


ة مختارات من نصوص حديثية با فته الدادلات الالیة ۳[ 775۳]: 

والختار مذهب الجمهور EY‏ لفظ البيع إذا كان مقرو بشروط للم 
فقد دل عليه والعبرة بالمقاصد وا معاني دون الألفاظ والبانيء والقول بان سم 
مستدتى من النهي في حديث حكيم 659 قد تلم cay‏ وخلاصته LINE‏ 
ne Ore‏ 

1- وفي قوله: دل Jol‏ علوم ؛: فيه دلبل على اشتراط العلم بالاجل» 
بمعنی أنه لو أسلم في شيء SE‏ يُشترط أن يكون الأجل معلومًا ومعيتا بزمن 
ن أو الشهور sb op MII‏ أجل مجهول مثل الخصاد والعطاء 
وقدوم الحاجٌ فلا يصحٌ» ويؤيّد هذا GIN‏ حديث ابن BD lle‏ أنه قال: 
دلا تبايعوا إلى الحصاد والدیاس"» ولا تتبايعوا إلا إلى شهر Peggle‏ 
وبهذا القول أخط آبو حنيفة والشافعي وأحمد في Pilg‏ 1 
وأجاز مالك واحد في رواية أخرى التاقيت بالمواسم التي يقل الاخخلاف 
كالحصاد وئحوه من الأوقا التي يقع فيها الأجل معروقًا في العادت» 


بعینه» با 











OAM EGY = 

)0 وهومانداس فيه الحبوب بعد الحصاد [<لسان العرب» لابن منظور OTN)‏ «القاموس 
المحيط> للفيروزآيادي (۲/ 16۳۱۷ 

)1( اخرجهالشافمي في «سنده»(۱۳۹) «اليهقي» (1/ »)۲١‏ عبد الرزاق في chad‏ (۱/۸). 

)0( «شرح الس للبغري (۸/ ۱۷۵)» «اليدائع» للكاساني )0/ ۰0۲۱۲ «اللّب» للشيرازي 
E/N)‏ «اللغني» لابن قدامة (4/ PTY‏ «الكاني» لابن قدمة(6۱۱۳/۲. 

(4) «بداية المجتهد» لابن (ETT Nady‏ «المتقى» للياجي AAA‏ «القوائين 
الفقهية» (۲۹۰)» «مواحب ابفلیل» للحطّاب (914-974/4). 





774 ك منختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية 8 
hes, pall Hl pe hey‏ بوقث من الزمن يُعرف ble‏ ولا 
تتفاوت فيه Els‏ كثيرًاء فأشبه ما إذا قال إلى رآس السّنة» ويؤيّد هذا المذهب 
حديث عبد الل بن عمرو :نیع SINGLES‏ 
SME ALI Gh‏ ورجهه: أن الي 88 جعل خروج المصدّق أجل 
وهو موسمٌ معلومٌ ولیس له بو معلوم؛ ند ذلك على جواز التأجيل لوف 
من الزمن يُعرف في العادة. 

رالختار مذهب مالك SY‏ العمل بالدليلين أزلى لإمكانية التوفيق وانتفاء 
التعارض» BY‏ الاختلاف في هذه الآجال يس والغرر اليسير معفرٌ عنه في 
الشرع؛ فأشبه اختلاف الشهور من IF‏ الزيادة والتقصان» ومفهوم حديث 
الباب JZ‏ على الاختلاف الكثير. 

۱٤‏ فيه دليلٌ عل LENE‏ يجوز فیا يكون منقطمًا في الحال» إذا مد 
له أجل يوجد فيه غالبا فينقطع قبل يِل الاجل ثم يوجد عنده؛ وذلك لان 
التمر اسمٌ رب واليابس في قول أكثر أهل العلم؛ وعند بعض آهل اللغة 
اسم PES LD‏ 





ومعلومٌ أن الطب لا توجد في وق معلوم من النة بل معدومة في 


(۱) _آخذ الصدفات [«لسان العرب» لابن منظور (؟/ 4۲۲ «القامرس المحيط» (۳/ 197)]. 
(1) أخرجه البيهقي (۲۸۸/۵)«سنن الدارقطني» ONIN)‏ 
)0( وعل هذا ورد التهي عن بيع التمر بلتم والتهي محمولٌ عل بيع الرطب باليابس. 





۶ مختارات من نصوص حديثية يغ فته الماملات ازاب سس | 


ME play آيام السنةء وبهذا القول أخذ مالك والشافعي وأحمد‎ st 
قيا ينقطع‎ LOI وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى القول بأنه لا يجوز‎ 






حديث ابن مس قله we‏ 
OSE SE ET‏ وحديث ابن عمر B‏ قال: «تجى عن بی 
Je J‏ یضلح 4 ووجه دلالة الحديثين pel‏ عن LEN‏ النخل قبل 
testa‏ ۱ 
ate gs‏ يكون علا لمكم فيه لوت Leh‏ إليه Bo‏ این فلا 
پرجده Zoli‏ وجوده فيه كالمحل. 

alba GY,‏ بالحديث في الجواز - وهو مذهب الجمهور ‏ لأ حديي 
ابن عباس وابن عمر BB‏ يمكن حملهما عل بيع الاعیان» أو على الم الحا 
كبا عند الشافعية أو على الم إذا (SLAF‏ عند USN‏ 

أما الدليل العقلي فهو Poa Hl‏ ولا سبيل إلى جعل الوهوم SSS‏ 


(1) «معالم السنن» giles‏ 0741/60 «شرح EI‏ لليخري (8/ ۱۷ «فتح الباري» لابن 
حجر (4۳۱/۸)» دنيل الأوطار» للشوكاني PAN A)‏ «المتطى» للباجي (1/ 0700 
«المغني» لابن قدامة (4/ 6۳۲5 «المسل» لابن حزم LOM‏ 

)1( المراجع الابقت دتمفة الفقهاء» للسمرقندي (۴/ .)١١‏ <البدائع> للكاساني (۵/ ONY‏ 

)7( أخرجه البخاري (455/4) 

6 أعرجه البخاري (477/4). 

eg lle? (0)‏ لابن حجر (6/ 64۳۳ «نیل الأوطار» للشوكاني /D‏ ۳۹۲). 


[771] ك منتارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية ۶ 
ان ذلك يؤدّي إلى إبطال العقود Ugh‏ 

٠١‏ - وفي قوله: إل Je‏ علوم» فيه أيضًا ‏ دليلٌ على اعتبار الأجل 
في الم ومنع الم حال وهذ LM‏ نتعرّض ها في مواقف العلماء من 
هذا الحديث. 





سادسا: مواقف العلماء من الحدیث: 

افق العلياء على جواز LEN‏ وجل إلى أجل علوم وأنّ الأجل يجب أن 
يكون معلومًا في بل" غير أنهم يختلفون في LEN‏ الحا على مذهيين: 

أ- مذاهب العلماء, 

المذهب الأؤل: 

ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي والظاهرية إلى إشتراط تأجيل 
il‏ فيه بسن عدم صگ الشلم ال 


(1) «شرح ابن العري للترمذي» (1/ ,)٥ ۰-٤۹‏ «المغني» لابن قدامة (/۴۲۹). 

(1) «شرح النووي لصحيح مسلم» (4۱/۱۱) «المغني» لابن قدامة (4/ 0617 «تفسير 
القرطبي» (۳۸۱/۳). 

)7( اقاي مايص الم نيه حالاني الذمة جا لال ممناء منى الكل نارق BAN‏ 

(4) يلاحظ لین باشتراط التأجيل لصكة الم اخطفوا في تحديد الاجل: فحده بعض 
الأحناف بتصف يوم فم فوقه؛ ويثلاثة BT‏ فوقهاء وهو قول الأوزاعي والمشهور عند 
GND‏ التحديد بشهر فيا فوته NED‏ للسمرقندي (1/ »)٠١‏ «البدائع» PAS‏ 
«gall ۰)۲۱۳/۹(‏ لابن قدامة /٤(‏ ۳۲۳), وهو ما عليه مذهب احد حيث لد الاجل» 





8 مختارات من نصوص Ahn‏ اللداملات ااانا کا 
المذهب sgt‏ 

ذهب الشافعي”" وبعض الالكية” إلى صكة للم Sb‏ وعدم اشتراط 

تأجيل Le‏ فیه» ويه قال أبو ثور وین المنذر. 








وستتعرّض BY‏ المذهبين او وپیان سبب الخلاف 
ثانا على ما sgh‏ 

ب أدلة المذهيين السابقين: 

أدلّة مذهب الجمهور: 

استدل جمهور العلياء على عدم ae‏ الم الحال بالكتاب والس والاثر 
والقياس والمعقولة 

اا بالكتاب: فبقوله تعال: AIS GUC SAD‏ وه بلي 
tent Sct‏ € ابرد :0 


بشهر آر ما قاریه» دائغتي» لابن قدامة (4/ COTE‏ «الكافي» لابن قامة LOVE‏ 
add‏ لبهاء الدين COPY) geal‏ آنا مالك ققد حدده با ترتفع فيه الأسواق وتتخفضه 
وحدّده بعض المالكية بخمسة عشر يوتا في فوقهاء وذهب آَتَرون إلى عدم التحدیده جاعلين 
المرجع عرف کل بل على حدق «التقی> للباجي (4/ ۹۸-۲۹۷)» «تفسير القرطي» 
۳۸/۳ 

)1( > للشائمي (۹:/۳- ۲۹۷ el‏ للشيرازي (۱/ 6۳۰۷ «ناية المحتاج» للرملي 
04/9 

ON)‏ ذكر القرطبي بان الذي أجيز من الم الحال عند المالكية هو ما تختلف فيه البلدان من 
الاسعار» ئا البلد الواحد فيمتنع لن سعره واحدٌ دتفسير القرطيي» (۳/ 6۳۸۰ 





صصح ختارات من تصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 

وجه الدلالة: انّ الآية أكُدت Le st‏ آنه بن إلى أجل ste‏ 
وهي إشارءٌ صريحةٌ إلى عدم صكة الم الحال. 

آنا بالس: فبحديث الاب عند قوله :یل و٩‏ 

ووجه دلالة الحديث: LS ST Cea gh:‏ بشروط؛ ومن 
بينها الكيل والوزن le My‏ فإذا كان LEN‏ لا يصح عند انتفاء الكيل والوزن 
فلا يصح عند ois‏ الأجل إذ لا قائ بالفصل. 

- ومن جهة آخری» Sp‏ الأمر المجرّد عن القرائن يفيد الوجوء 
صدر منه 839 ما يفيد الوجوبية عند أمره بالأجلء وهذا تیان 
leita‏ 

- آنا بالاثر: فا اخرجه عبد الرراق في «المصئّف» من حديث أبن 
Be‏ أنه قال: و لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب اجلا:۳. 

-وبما أخرجه عبد الرزّاق- أيضًا من حديث أي سعيدٍ الخدري EB‏ قال: 
«اللّم یرم به السعرٌ یاه ولكن GAL‏ كيلٍ معلوم إلى أجل Peg alae‏ 

- ما بالقياس: فقد الحقوا تأجيل LEN‏ بالتأجيل في الكتابة؛ بجامع 
الفرق في الأجلء Oy‏ كان الاجل في الكتابة شرطًا iy‏ بالرقيق ألحق به 












شتراطه 








)1( «شرح السّ» ليغوي (۱۷۹/۸ «شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق OVP)‏ «نیل 
الأوطار» للشوكاني (PANY‏ «الفتي> لابن قدامة (4/ MOV)‏ 

(1) أخرجه عبد الق في ON Late‏ 

(6۳ أخرجه عبد الرزاق في «للصئّف» (۸/ 0۷ 





۶ مختازات من نصوص حديثية oe‏ الماملات ادائية سسحت | 
التأجيل Lg‏ هذه الناحية". 

Uy‏ من المعقول فقد استدلُوا با يلي: 

بان ّم ol‏ رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا بالأجل» FANG‏ 
الأجل انتفى الرفق» وإذا انتفى الرفق انتفى سبب مشروعية الم فلا يصح ". 

tte ZS‏ عن اسمه ومسا ذلك ALAN‏ سكا وسلا 
التقديم أحد البدلين في مجلس العقد وتأجيل FN‏ وآمًا ae‏ فهو ما تقرّر اعلاه 
من ان الشارع رشخص فيه للحاجة الداعية إليه» آما مع وجوده حالًا فتنتفي 
الحاجة إلى الم فلا يجوز" . 

بان عدم الاجل يلزم منه أن يكون بيمًا للمعدوم وم يرخص فيه إلا في 
الم ولا فزق بينه وبين البيع LOIN‏ 

أدلّة مهب الشافعية: 

استدل هؤلاء بلس والقياس: 

: فاستدلوا با بل‎ Lye 

با أخرجه البيهقي وغیره من حدیث عائشة BS‏ أنها قالت: اشْترَى 


)1( «المفني» لابن قنامة (4/ APTN‏ «نيل الأوطار» للشوكان (0۳۸۹/۹: «قح الباري» 
4۳4/۷ 

)1( «المغني» لابن قدامة (۳۲۱/۵). 

(۴) نف الرج السايق. 

.)۳۹۰ ys Webi )4( 





رشو الله 88 Yel VE‏ بوني ر عجوو" AS‏ 5 سول الله 

كَل هه 6 تازسل وشول الله تلع 

يك كاي ع اشر تال دقل كاد ِل aa‏ دا رور ین Ws‏ 
فا بو گنر عجوو َل نی نی لأ 

Og ae‏ کش انز 








- ويها أخرجه البيهقي - أيضًا ‏ من حديث طارق بن عبدالله المحاربي 
الطويل وفيه: فبين) نحن قعودٌ إذ أثانا رجل فسلّم عليناء فقال: تبيعوني احمل 
قلنا: نعم فقال: يكم ؟ فقلنا: بکذا وكذا صاعًا من تمر قال: قد أذ فذمب 


(1) هي الناقة المجزورة, بقع على الذكر والأنثى؛ وهو يؤلّث لا اللفظة diy,‏ «لسان العرب». 
لابن منظور (481/1): «القاموس المحيط» لفيروزآادي(۳۸۹/۱), 

)1( العجوة ضربٌ من آجود التمر بالمدينة ونخلتها تُسمّى ليك [<الفاتق في غريب الحديث» 
لابن عمر الزغشري (۲/ APNE‏ «الصحاح» للجوهري (۲۸۱۹/۹): «لسان العرب». 
لابن منظور AON PD‏ 

(۳) «سند (A cael‏ «السئن الكبرى» Beall‏ (۲۰/۹)» وأخرجه اين حزم في 
«الحل» وصگُحه (۱۱۳-۱۱۱/۹)» وصکح GU‏ أيضًا_في «سلسلة الأحاديث 
APTN impel‏ 

Gente ()‏ لاینرشد(۲/ der‏ «الحل» لابن حزم(۱۱۲-۱۱۱/۹). 


2 متتارات من تصوس cto See‏ الاي {TY‏ 
كان العثييٌ أنانا رجلٌ فقال: S255)‏ 
وین cs‏ ی gods‏ وتکتلوا 







dhe تواری في‎ be 
GS res ول هه‎ 
Op بتص‎ izes تی‎ 

وجه دلالة الحديث أنه يفيد - کسابقه جوارٌ الم حالًا في DEH‏ 
غير أجلء وفعله 88 یدل على الجواز”". 

- آنا استدلاهم بالقياس fash‏ في الوجهين التاليين: 

+ الوجه الأوّل: قياس الم الحا عل الم الیل بطريق AIM‏ وذلك 
أنه إذا جاز بیغ موصوفي إلى أجل Spe VO A‏ ومن الغرر والخطر chal‏ 
وهو جامعٌ له في أنه مضمونٌ له على بائعه بصفوا؟. 

+ الوجه الثني: قياس الم ال على بيع الأعيانء بجامع أن كلا منیا 
عقدٌ معاوضةء وإذا كان Gy‏ الأعيان يجوز حالًا إن اكلم يُلحق به" . 








(1) «السئن الكبرى» للييهقي (11/1) وأخرجه این حزم في «المحل» وصشحه (۹/ LOPE‏ 

(1) «المحل» لابن حزم (4/ VINNY‏ وقد بوب اليهفي لين الحديثين: باب جواز 
ام الحال_قال عطاء بن آي رياح 070/00 

(۳) الا للشافمي (۳/ 40) دالمهذُب» للشيرئزي (1/ ۳۰4 «هايةالمحتاج» للرملي (4/ 6۱۹۰ 
«شرح مسلم» للتووي (41/11): «شرح ED‏ للبغوي (17/8): «بداية المجنهد». 
لابن رشد (UTM‏ <للغتي» لین قدامة (4/ SOT)‏ الباري» لابن حجر (4/ 4704 
«نبل الأرطار» للشركاني CV‏ 

a> (4)‏ الصنائع» للكاساني (ه/ ANY‏ «المفني» لابن قدامة (4/ ۰0۳۲۱ «العقی» للباجي 
(/۲۹۷) 


5 العاملات امالية‎ Le منتارات من نسوس‎ [EVE] 


ج ‏ مناقشة الأدلة السابقة: 
انبتدئ بمناقشة أدلّة الجمهور NTT‏ ثم نعقب مناقشة أدلّة الشافعية 
وموافقيهم ای 


SF‏ مناقشة دة الجمهور: 

-عمدة الجمهور النقلية هو ذكر الأجل کشرطٍ لصحّة الم الأخوذ من 
آية این وحديث ابن عباس ناء وهو استدلالمعتزش أن راد من الاجل 
المعلوم هو العلم بالأجل لا الأجل نفسُهء فيكون معناه إن كان السلم باجلي 
فليكن الأجل معلوماه كما أن الكيل والوزن المذكورين في الحديث ليسا بشرطٍ» 
لانه لو كان على وجه الشرط لما جاز الما في المكيل أو الموزون» وقد 
pls‏ جوازه في الذروعات والعدودات وغيرهماء وعلى هذا فذكرٌ الكيل معلومًا 
والوزن معلوتا لا يدل على الاشتراط کل ما في FM‏ الحديث يفيد أن من 
أسلم في مكيلٍ فليكن کیلا معلومًاء أو في موزون فليكن وز معلومّاء ومن 
هنا يهم أن اراد من الحديث أن من أسلم فيها يكال أو يوزن يجب عليه بان 
الکیل أو الوزن وكذا الأجل". 

- وأمًا الآثارالموقوفة فليست GE‏ ذاتهاء ولا لا فيها عل عدم جواز 
الم الحال» بل هي خارجة عن Je‏ التزاع» abd‏ بالتاقيت إلى الحصاد 





(۱) «شرح التووي»لمسلم (64۱/۱۱ «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق CAPM‏ 
اه للبخوي a OTM‏ الباري» لابن حجر (4/ 44). دثيل الأرطار> BSA‏ 
TAIN‏ 


۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات لارا < ]1 
والعطاء ومرادٌ إيجاب الأجل فيها هو العلمٌ بالأجل عل ما تقذّم بيانه. 

- وأا القياس عل الكتابة فهو قياس مع ظهور الفارق» BY‏ تمن التاجیل 
في الكتابة لانتفاء قدرة الرقيق غالبّاه والحلول يناني ذلك(, 

- ودليلهم العقلي غير منتهضء EY‏ لول لا يخرج GLEN‏ عن اسمه 
ote‏ لا اشام فيه موصوت في ذئة للم إليه لششم» وال أعجل 
من JES‏ ولا يتم تسلیم بخروجه عن alle‏ وهو الرفق القترن بالتأجيل - 
SY‏ إطلاق سم من قيد التأجيل له فائدته في جواز العقد مع غيبة البيع حيث 
يرتفق البائع بعدم فوات الصفقة عليه» ويرتفق المشتري بحصول الأمن من فسخ 
العقد في حالة تلف السلعة أو ظهور عيب فيهاء لان العقد ملق للم وما 
ثبت بالذئة يلزم العاقد بهء وبذلك يتحقّق المقتضي للحكم في LEM‏ الحا 
وهو الرفق بالناس. 

ثانيًا: مناقشة أدلّة الشافعية: 

اعترض الجمهور عل الأدلّة النقلية والعقلية التي آوردها الشافعية» 
وستتناول اعتراضهم على الدليل النقلي MGT‏ نم على الدليل العقلي نله مع 
مناقشة هذه الاعتراضات. 

: -يظهر الاعتراض على الدليل اي فيا‎ ١ 

بخصوص حديث عانشة Bp‏ فقد اعترض عليه ابن حزم با وجهه: 








)0 «نهاية المحتاج» للرملي (4/ (IA‏ «فتح الباري» لابن حجر (4/ 44)» «ئيل الأوطار». 
gis‏ 026/53 





5 مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات الالية‎ I: 

- أنه لا حكة فيه على جواز بيع اكلم HEY Ls‏ الذي آجراء ان 
289 مع الأعرابيّ غير تام لعدم مقارقتهم| لجلس call‏ فجاء به رسول الله 
88 إلى منزله فلم يده فلا لم يفهم عنه الأعرايٍ استقرض من أمْ Se‏ 
نصح أنه 9ت Jem‏ آمفی معه العقدّ الحدود؛ وتمٌ البيع بحضور الثمن 
وقبض الأعراي» فكان هذا بيع حاضر بحاضر ولیس بیع صلم . 

- ظاهر الخبر أنه Jo He‏ الحنفية والمالكية الأنهم رز الیع يعم قبل 
OPS Fis‏ أئا اعتراض ابن حزم فمخالفٌ لنص الرواية؛ وتاويها بهذا الشكل 
لا تسمل BY‏ الحديث Bape‏ في ال 8 بعث pM‏ مع الرسول 





رسولا gh‏ يأخذه؛ فقال للاعرابي: Gils‏ مَمَهُ خی gt‏ وهذا Gali‏ 
ظاهرٌ في أن الأعرايّ قد فارق مجلس العقد. والتمرٌ غير حاضرء وعل هذا 
يضح أن الذّين كان في ذمّة الرسول 688 من وقت الفارقة من مجلس العقد 
إلى وقت القبض. 

09 اعتراض ابن حزم عل حديث طارق بن عبد الله المحاربي‎ ty 
“ager فيه من‎ ph he Vay 

-الجهة الأولى: أنه ليس فيه دليلٌ على GS‏ اشتری المحم هو رسول الله 
4# ولا أنه علم بصفقة ابیاعه والأظهر أن غيره كان البتاع» بدليل قول 





)0 «الحل» لاين حرم OM‏ 
)1( راجع مسألة تفي خيار المجلسء انظر: (ص +08 


اليل 
طارقٍ ol‏ رای رسول الله BB‏ مرّتين» فلو کان ا هو الذي ابتاع الجمل 
لكان قد رآه ثلاث مرات وهذا خلاف الخبرء fad‏ أنه كان ۶ 
في عمل غيره. 

- الجهة الثانية: على فرض التسليم أنَّالمشتريّ هو BR Seal‏ وعلم 
الامر ول ينكره» لكان حديث ابن Be le‏ بإيجاب الاجل زائدًا عليه 
زيادة لزم إضافتها إليه ولا بحن تركها". 

وعندي Sl‏ اعتراض ابن حزم غير قوي: إذ لا يمكن التذرّع بعدم الدليل 
على أنَّ الرسول 8890 كان أحد العاقدين ولا عَلم بالبيع؛ فهذا تشكيكٌ يندفع 
بصراحة النص في أنه 8 بعث إليهم بالتمر وأمرهم أن يأكلوا من هذا التمر 
حتى يشبعواء ويكتالوا حتى يستوفواء وقد استوقَوًا من ثمن الجمل الذي کان 
موصوئا ني BRS‏ 

Joy‏ فرض التسلیم بان الب ع ليس هو الذي اشتری الجمل ولا 
علم بصفة eels)‏ فان عمل غيره أضيف إلى زمانه BR‏ ووقع في عهده 
وعيطه ويُستبعد في العادة أن يخفى le‏ فهو OAS‏ وإقراره حَجةُ إذ 
لو كانت هذه المعاملة منهيًا عنها ES‏ الوحي على ذلك. 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية. 


He »ولا‎ 





)0 «المحل» لابن‌حزم(۱۱۳/۹). 

)1 «للستصفى» للغزالي(1/ IT‏ حروضة الناظر» این AVE) NG‏ «إحكام الفصول». 
للباجي (۳۱۸): «المختصر» لابن لام MAN)‏ «تقريب الوصول» GEN‏ )8 
«مفتاح الوصول» للشريف التلمسائي EN GS Hd pL PO‏ 


ص ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 

- وحديث ابن le‏ بایجاب الاجل زائدًا عليه فلا دلالةً مذه الزيادة 
في اشتراط الأجل لما تم من ah NST‏ هو العلمبالاجل لا نف الاجل. 

۲ بظهر الاعتراض على الدليل العقلي فيا يلي: 

في أن الاستدلال بالقياس عل الم الوم معتزش عل he‏ من 
ناحيتين: 

- الناحية الأولى: all‏ للحکم بصگة J gt LEN‏ ليس هو البعد 
عن الفرر والخطر كما أورده الشافعي» بل هو الرفق الصحوب بالتأجيل» ولذلك 
phe,‏ لقیاس, بالنظر إلى أنَّ المقتضي للحكم في الأصل غير موجوو في الفرع. 

الناحية الثانية: وهي ما ذكرها الصنعاني بها نصّه: «إلحاق ا حال SE‏ 
قياسٌ على ما خالف القياسّء SY‏ للم خالف القاس إذ هو Ge‏ معدو 














وعقدٌ Moe‏ 
- والناحية الأولى قد Gs‏ وحاصل الجواب أنَّ الرفق PAS‏ 
اب في الم J yt‏ بت ايشا -بالگلم ال 





- وأمًا الناحية الثائية فلا يعم التسليم بدعوی ثبوت LE‏ على خلاف 
القياس؛ بل هو من حض القیاس والصلحته على نحو ما ياه LGB‏ 
في الاستدلال بالقیاس على بیوع fy OLE‏ اعتراضهم في أن بيرع 


() «سبل السلام» للصتمان(۲/٩4):‏ 
Are): 1)‏ 





۶ مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية I‏ 
الأعيان ترذ على خلاف الأصل بخلاف ام وما فارق بيه إا الاجل. 

- والمواب LVF‏ ثبت على وقق القياس وعض المصلحة على وفق 
ما تلم یا يكفي مقصد الم وصيغته في التفريق بينهها. 

د سیب اختلاف العلماء: 

يرجع سبب اختلاف العلياء في نظري إلى المسائل التالية: 

هل موجّب عقود العاوضات التسويةٌ بين الشمن والمبيع أو التفريق 
بينهها A‏ 

هل الأمر في الحديث يتضمّن شرط الأجل نفسه أم العلم بالاجل ؟ 

-هل الم الحا ورد عل خلاف القياس والقتفي للحكم: آم أنه على 
وفق القياس وامقتضي للحكم ؟ 

- فمن رأى أنَّ موجّب عقود العاوضات هو التفرقة بين الثمن والمبيع OM‏ 


(۱) «تمريج الفروع عل الأصول» للزنجان (۱۹۹-۱۹۷): 

(1) يعتبر الأحناف أن البيع والثمن من الأسياء LA‏ الواقعة على معان تلفق فلع في 
الغالب مایمن بالتعيين» والشمن في الغالب ما لین بلتعيين» لاا لمشافعي وزفر. 
وبناة عليه فرق الاحناف ینلع الذي هو ركن اف وین الشمن الذي هو حكم العفد. 
وموجبه»وترئب عل هذه التفرق أن الواجب في الأصل هو تعيين المعقود عليه لیکو قادرا 
عل تسلیمه: OP‏ لم يكن قادرا على تسليمه مع تعييته فلا يجوز بیمه: كالآبق ونحوه؛ فشلم 
بذلك ابيع من غير تعيين الييع أو عدم القدرة عل التسليم et‏ وان أجيز في السلم 
من غير تعيين المييع رخصة من أجل المقاليس Aly‏ عن التسليم لعسرته وعوّض الأجل 
التقوم القدرة على التحصيل مقام القدرة عل التسليم حقيقةٌ» والمعيّن ل يجب تعینه ی يقام - 





ص ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 
BY‏ الثمن هو حكم العقد وموجَبهء وليس دالا في حقيقته. بخلاف الب 
الذي هو ركن المقد وعل إضافة الصيغة إليه لاستحالة وجود العقد بدونه» 
ورآی العنيّ بالحديث هو الأجل تفه مع العلم بتحديده» ورأى أن ّم 
JULI‏ وارد على خلاف القياس والمقتضي للحكم ‏ الذي هو الرفق القترن 
بالتاجیل -قال: بعدم جواز SL LEN‏ 

- ومن رأى SN‏ موجّب عقود المعاوضات هو التسوية بين الشمن والبيع 
OLED‏ ووصقًا“ وحك” لاستواء العاقدين في مناط استحقاق النظر ما 
ووجوب رفع الضرر عنهماء باعتبار ST‏ شرعية العقد لصلحتهیه ورای أن 
الأمر ني الحديث يتضمّن شرط العلم بالاجل دون الأجل نفسهء ورآى LENE‏ 
الحا ورد عل وفق القياس والمقتضي للحكم قال: بجواز LEN‏ الحال. 

اه الترجيع: 

والمختار القول بجواز الم الالء لعدم ورود دلي يدل على اعتبار 
وجوب الأجل؛ وعل ذلك فلا يلزم التعبّد بحكم بدون معرفة دليله» فإذا اثتفى 
هذا الاعتبار اتتفى معه المنع EY‏ البادلات التجاريةٌ الحاضرة Rid‏ على السرعة 








= الأجل مقام التعيين ولا تدخله رخص BY‏ عمه أصلٌ وليس يعاري للع «تبيين 
الحقاتق» للزيلمي (4/ 01١8‏ 

(1) آي: أيكون کل واحد ناملا 

(۱) اي: أنيكون کل ter‏ جاتر في كونه حالًا Eesha eps‏ 

(۴) أي: أنذيكون کل وا متها رک مقصوة بالمقد. 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه المدادلات ul‏ < [1]101 
whey‏ وجاريةٌ على صفة Lt‏ ا حال وذلك بتحويل الثمن مع طلب 
إرسال السلعة Bal‏ مقدارًا وصففٌ AEN;‏ تكليفهم بالتاجیل إلى شهرٍ أو 
دونه أو إلى تغيير الأسواق أو بالشراء بعد رؤية العين المبيعة عا بمدث حرجا 
Le.‏ على طائفة كبيرة من الناس» واحرج مدفوع بنصٌ الشرع؛ ولذلك 
القول بجواز LN‏ احال» وهو ما ذهبت إليه الشافعية ويعض ESI‏ 
تيمية”" والشوكاني”” وغيرهما من المحققين. 








وهو من اختيارات ابن 





o0 


)1( «الاختیارات القفهية» لابن تيمية LOT‏ 
)1( «نیل الأوطار» للشوكاني (/ ۳۹۰). 





1 مختارات من توس حديئية لا فته الماملات الا {YAP‏ 

-الرهن لغةٌ له معتيان: 

أحدهما الثبوت والدوام» يقال ماءٌ راهن اي ثابتٌ راكد ونعمةٌ راهنة 
أي ثابتةٌ ودائمةٌ. 

- والثاني: الحبس واللزوم» قال تعلی: HEH‏ وی (62 6 in‏ 
أي محبوسةٌ بكسبها وعملها. 

والمعنيان متداخلان BY‏ في الحيس معنى الدوام والثبوت» ك ان العنی 
الشرعيّ مراعّى من العنی اللغوي؛ لبقاء الرهن واستقراره عند المرتهن. 

ويُطلق ار الرهن لغ على الشيء aM‏ وهو ما جُمل وثيقة المدين 
من باب تسمية الفعول بالمصدر. 

- والرهن اصطلاحًا: هو عقد وثيقةٍ idle‏ أو هو جعل عي لها قيمةٌ مالیا 
في نظر الشرع وثيقةٌ بديِء بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين 
أو جمل ما توثقة بدين يُستوفى منه ومن ثمنه إن تعذّر الاستيفاء من ذئة الغريم. 


والرهن مشروعٌ بالكتاب وال والإجماع: 
اما الكتاب: فبقوله تعلی: ys)‏ کر عل Ac‏ کم BSS ELAS‏ 
var san € LG‏ 


- آنا بالسة: فاحادیث كثيرة نقتصر على حديث عائشة Sf i‏ 
رشو الله 8ع اشترى ین بودي طَمَامًا وَرَعَنَُ یزاین یی . 


(۱) تقدم تخرييهء انظر: (ص 0184 


۶ تا مختارات من نصوص حديثية 3 فقه العاملات الال‎ TAGE 
cht وقد أجمع العلماء في الجملة على جوازه ول يختلف في مشروعيته‎ - 
وان اختلفوا في بعض مسائله وتفاصيله.‎ 


OOH 


* متتارات من نسوس Se‏ فته ot‏ الاب سسحت sf PS‏ 


الحديث الأؤل 
في الانتضاع بالرهن 


أؤلا: نص الحدیث: 
عن أبن gh‏ قل: ال ول اه sn‏ لر يكب بلقو ا 
گان زھوئاء ولب الد فرب Gy oh,‏ گان عزهونه وغل gi‏ بزب 


gaily, ال‎ S355 








ثانيا: ترجمة راوي الحديث. 


تقدّمت ترجمة راوي الحديث! 
ثالثا: غريب الحديث: 
- «الظهر>: يعني SL‏ وهو من إطلاق الجزء وإرادة JN‏ من ed‏ 


المجاز المرسل. 
«لبن الدّرّه: مصدرٌ بمعنی اسم الفاعل أي لبن الشاة SN‏ ويجتمل 





0٠١ /5( «سئن آي داوده (۴/ 0۷۹۵ دسنن الترملني»‎ CNET /( «صحيح البخاري»‎ OV) 
ANIM ماجه»‎ gh? 
انظر: (ص 78) من هذا الكتاي.‎ (1) 





| تا مختارات من نصوص حديثية 3 فقه المعاملات الالية ۶ 
أن يكون بمعنى اسم القعول؛ ويكون المعنى اللين اذرور» وهو من إضافة 
الشيء إلى نفسه كقوله Sts‏ رک لد ©( (ا. 

جلة الک .ول ال یفرب ...»:جلة خبرية في معنى 


الانشاء مثل قوله تعالی: }509 ی got Bs BASS‏ 6 ابره ۱۳۳۳ 


رايغا العنى الإجمالي للحديث: 

أجاز الشارع Bal‏ للاستيثاق وضیان الدين» لكونه من الوثائق التي 
يحصل بها الاستيفاء وین به غدر الدِين» ويحصل به الاطمتنان للدائن من 
cons‏ ولا يتم التوق عل الوجه الصحيح والأكمل إلا بعد حيازة الرهن 
لدی المرتهن وقبضه یه 

وقد يكون نوع الرهن الذي تم قبضه Ble‏ أو ace‏ مثل الابل والخيل 
والبقر والغنم تحتاج إلى Bley Ale‏ وإنفات یت sell‏ أمرها بسدٌ هذه 
الحاجة. 

Bolas كان الشارع يسعى لتحقيق مصلحة المرتهن والراهن»‎ Uy 
للعدل بين الطرفين» جمل الشارع للمرتبن حن الاتضاع بالرهن نظي الثفقة‎ 
فبمقدارها ينتفع» فيركب ما كان ما للركوب والحمل ونحو ذلك»‎ adil 
لذلك من ألبان البهائم؛ ففي ذلك جع بين‎ NGS ويشرب بقدر الفقة ما كان‎ 
مصلحتين؛ وتوفی حمّين.‎ 





۶ مختارات من نصوص حديثية يغ فته الماملات ازات سح | 


خامسنا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث: 

تظهر الفوائد والأحكام من هذا الحديث قيا يلي: 

١‏ - فيه دليلٌ على جواز الرهن مع ثبوته في القرآن الكريم. 

١‏ - فيه دليلٌ على أن منافع الرهن لا تُعطّل: BY‏ تعطيلها eet‏ للمال 
وإهدارٌ له وقد نى Gall‏ 888 عن إضاعة الال" . 

*- فيه دلي على hee‏ الرهن في الحضرء وهو قول الجمهور Bre‏ 
ليما قل عن Sally sale‏ من أنَّ الرهن Sole‏ بالسفر دون الحضر لتقييد 
الآيةء وعليه مذهب الظاهرية". 

والصحيح مذهب ابلمهون لا الكلام ‏ وان خرج غرج الشرط - 
فالراد به غالب الأحوال؛ ولا مفهوم للتقیید بالسفر في الآية لدلالة الاحادیث 
على مشروعية الرهن؛ منها حديث عالشة i‏ أن رول اله اشترى ین 
يودي ttl‏ ره Win‏ ین حَدِيدِ»؛ وعل تقدیر Sham‏ مفهوم الشرط, 
فمنطوق حدیث الباب یمارضه وهو ول منه؛ ولا السفر مه فد الکاتب 


(۱) _جمل الشافعية كل الاتفاع بالرهن للراهن» بشرط أن لا يرب عليه تفص المرهوث؛ ولوا 
pia‏ في الحديث عل الراهن خلا للجمهورء «شرح EN‏ للبغوي (۸/ 4۱۸۳ «للهّب». 
للشيرازي (۱/ ۰6۳۱۸ «البدائع » للكاساني )9 £9 1( «الفتي> لابن قدامة EY)‏ 

)1( والظاهرية- وإن دا خصوصية الرهن بالسفر- فليس من باب لاغذ يمفهوم الشرط 
لام يتكرون جيع القاهيم [<الاحكام» لابن حزم (۴/۷)] انا الأصل - عندهم- في 
العقود النع إلا ما أجازه الدليل» وقد ورد الدليل خاصًا بالسفر وييقى غيره عل نع 





]ك ختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 
والشاهد فيحتاج إلى الرهن في ذلك الظرف غالبا ولأنها وثيقةٌ تجوز في السفر 
فجازت في الحضر کالضیان(. 

٤‏ _الحديث بظاهره يحتمل أن يكون الفاعل في قوله: «یرکب» ويُشرب»> 
هو الراهن مالك الدابّة المرهونة» وجتمل - أيضًا ‏ أن يكون الرعهن الذي 
حبس الرهن عنده استيفاء منه أو من ثمنه إذا je‏ الاستيفاء من ذمّة الراهن» 
ومن هنا قال بعض العلياء بورود الإجمال هذا الاحتال. 

والراجح في مذحب العلماء أنه لا إجمال في الحديث» BY‏ بالفاعل 
هو المرتين؛ بقرينة العوض «النفقة»: بمعنى أن الاتتفاع كان في مقابل RR‏ 
وفائدته Eb‏ تفاع الراهن فبحكم ملكيته, وفائدته تأكيدية؛ echt‏ 
مقلم Jo‏ التأكيي»؛ ولأنه ورد التصريح بذلك في رواية أحمد بقوله: By‏ گات 
لب AA i SE 5s‏ ون ot‏ وَل ORE 55 gS‏ 
كبا يعضد هذا القولّ ما وقع عند اد ن سلمة في «جامعه» بلفظ: إا ای 
BS SHS‏ ین Jakes of gale JS‏ ین بنا غد من Ala‏ 
و 

۰ - الحديث فيه دلي على جواز انتفاع المرعهن بالعين الرهونة في مقابلة 








(1) «الجامع» للقرطبي gals (EV‏ لابن قدامة (4/ CT‏ «ثيل الأوطار» للشوكاني. 
(E+ 19)‏ دبدايةالمجتهده (۲۷۵/۲). 

)1 «القتح لین للبنا(ه/64). 

(۴) «نيل الأوطار» lt) ys tH‏ <سبل السلام» للصتعاتي OY)‏ 


8 مختارات من نصوص er‏ ا فته اناملات Gu‏ > 1175 
نفقته» وهي BL‏ خلافيةٌ ستتعرّض GU‏ مواقف العلياء من الحديث. 
fbi ٦‏ على وجوب النفقة على الحيوان» oe ML‏ ضامن الوتلاف 





إن كان من تفريطه. 
dav‏ الحديث عل للمرتين في a‏ عن الالك من غير إذنه 
في استيقاء منافع الرهون. 


۸ - فيه إشارةٌ إلى ST‏ المرتهن إذا حلب جاز له ذلك» وهي الحكمة 
الكامنة في العدول عن اللبن إلى SEN EY SN‏ يتج من العينء بخلاف ما إذا 
كان اللبن في ob‏ مثا ور ان لا يجوز للمرتهن أن SEL‏ منه NES‏ 

gad‏ الحديث ليل - أيشا - عل اشتراط القبض في الرهن؛ وهو عل 
تفای بين BY Pe Lal‏ الفقة والانتفاع لا يان Vy‏ بالحيازة على المرهون» 
J‏ تعال: رمَا € بره 9:۳ 

۰ - في الحديث st‏ على قاعدة: egy Ai‏ وما یدخل تحت 


5 








سادسا: مواقف العلماء من الحديث: 
فق العلياء على أن من حن oe tl‏ حبس الرهن توثقة cat‏ واختلفوا في 
نع المرتين بالرهن الذي يحتاج إل مؤنة من غير إذن الراهن» هل هو من مه ؟. 





)0 «فح الباري» لابن حجر O10)‏ 
)1( <بداية المجتهد» لابن رشد (1/ OY!‏ 


۶ ك ختارات من تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية‎ YE: JF 
ستتعرّض هذا الخلاف فيا يلٍ:‎ 
مذاهب العلماء في هذه المسألة:‎ | 
يمكن حصر اختلاف العلیاء في هذه المسألة في القولين التاليين©:‎ 
۱-القول الأؤل:‎ 
الرتبن أن ينتفع بشيه‎ Se ذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه ليس من‎ 
8 من الرهن بإذن الراهن‎ 
-القول الثاني:‎ ۲ 
المرعين لا ينتفع من الرهن سوى ما كان‎ SU ذهب الحنابلة إلى القول‎ 
محلویّا؛ فيركب ويحلب بقدر النفقة".‎ SUS 





0 فيه قول di‏ ذهب إليه الأوزاعي والليث وأبو ور يتمثّل في أنه بباح للمرغين CEN‏ 
بالرهن إذا امتنع الراهن من الاتفاق عل الرهون» فللحفاظ عل حياة الحيوان يكون انتفاعه. 





في «الفتح» (4/ 144). ولا یفی ني إتفاق لراهن عليه من ALL‏ وبخاصة إذا كانت 
السانة بعيدة من he‏ وما a‏ لمتن من إحواج من جهن a‏ ثم إنه - من Bee‏ 
ال La‏ للحديث بها يده به الشارع. [دسبل السلام» للصنعاني (؟/ 0۲)]. 

(5) «تبين eg‏ للزيلمي OV)‏ «بداية ent!‏ لابن رشد (۲۷۲/۲): «القوانين 
افتیت (۳۱۱). 

grt eine :)144/1( «اللغني» لابن قدامة (454/4)» «الكاني» لابن قدامة‎ (PY 
ATV) دالحرر» لاي الرکات‎ ۲۵۷ 


۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه الداملات A ul‏ 

اب أدلة المذاهب السابقة. 

نتناول أدلّة الفريقينء ثم نتعرّض لاعتذار الجمهور في عدم الأخذ بحديث 
الباب» sy‏ ذلك بمتاقشة He‏ وإبراز الراجح من الأقوال فيا يلي: 

اولا: أدلّة الجمهور: 

استدل الجمهور فيا ذعبوا إليه بالسّة والإجاع: 

UT.‏ من LW‏ ققد استدلوا با رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي من 
حديث آي Bina‏ مرفوعا: OA SY‏ ین pth gots‏ رکه 
مه aS hag‏ 

وجه دلالته: ST‏ الحديث أفاد بان منافع الرهن لمالكه وهو الراهن في 





hey AMS وذلك إذا ليف به في‎ ge At ب وقح استحفه‎ OO) 
SAD ملك المرتهن‎ an راهن إذا م يود ما عليه في وق‎ NTT وكان هاا من فعل الجاهلية»‎ 
«الصحاح» للجوهري (4/ 1674)) «لسان العرب» لابن منظور (۲/ ۰6۱۰۰۷ «نيل‎ 
AETV الأوطار» للشوکاني‎ 

)1( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 98۰ الدارقطني (۳/ 0۳۳ الطحاوي في «شرح معاي 
الآثار» (4/ CV‏ البيهقي CPE)‏ والحديث صځحه ابن Oe‏ (۱۱۲۳)» والحاكم 
وابن عبد الب وعبد الح وحكته الدارقطني [انظر «نصب الراية» للزيلمي (4/ ۲6۳۲۰ 
ata‏ الألبني إرساله في «الإرواء» (۲۳۹/۵- ۲۸۲ بقوله: ٠‏ وجملة الول أنه ليس في 
هذه الطرق ما يسلم من علق وخيرها الطريق الثالث: وعلّتها الشذوة: إن لم يكن من 

ن ابن صيينةء ولذلك فالتفس تطمشنٌ لرواية الجماعة الذين أرسلوء أكثرء لاس 

رهو الذي جزم به الييهقي ». 









مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 5 
: دل eS‏ كا دل عل أن عليه تحمل نفقة رهنهبقوله: « وله Bf‏ 
وما دام الشارع جعل الغنم والغرم للراهن فلا يجوز للمرتهن أن يتتفع من 
الرهن بشيء لا بإذن مالكه. 

- آنا استدلاهم بالإجاع فيظهر في وقوع Ua‏ العلماء على ان Bact‏ 
في يلك الغير منوا بإذن مالك coll‏ ومستند الإجماع الأحاديتٌ العديدة 
التي تفيد gall‏ منها قوله 8 دلا Je‏ تال ري شم إلا بطي 
فيو" ومنها: آلا Sy‏ تاک ناکم te‏ لیگ 
وما دامت العين الرهونة باقن ملك الراهن فیتساوی الرتبن مع الاجنبي» 
وعليه يُمنع الرتن من الانتفاع بها إلا إذا أذن الراهن. 

ثانًا: أدلّة الحنابلة: 

استدل هؤلاء بالسنّة والمعقول. 











- آنا بالسئة قبحديث الباب. 

- وبها وقع عند ale‏ بن سلمة في «جامعه» بلفظ: لا SHS‏ 
امن كيهب َ 

- وبا آخرجه الدارقطني وغيره من حديث أي هريرة ل مرفوعًا. 
وة على تین Mlle‏ وَكِبنُ ohn‏ وعق اي یفرب 









(۱) آخرجه لحد(۶/ 60۲0۰۷۲ اليهتي (5/ 01١١‏ 
)1( مق عليه: أخرجه البخاري(۸-۷/۱۰)»مسلم(12۹/۱۱). 


Ku 





۶ مختارات من نصوص حديثية يذ فقه المعاملات ال 





BIG OS EBM مرفوعًا:‎ Bing وبحديث آي‎ - 

- ومن المعقول استدنُوا على تصرف المرتين واتتفاعه عن طريق المعاوضة 
والمعاوضةٌ تقتضي المساواة بين البدلين.. 

ومن جهو أخرى فإنَّ للمرتين حقًا قد أمكنه استيفاء ede‏ ناء الرهن» 
والنيابة عن المالك فا وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه Bl‏ كجواز 
أذ المرأة مؤتتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه» والنيابة عنه في SUEY‏ 
Phage‏ 

هذا وقد اعتذر الجمهور عن الأخذ بحديث الباب بالأعذار الثالية 
حديث الباب Solas‏ بحديث أي هريرة 6۵ التقدّم: ولا 
ett:‏ ولا شك ان الننم 
يشمل سار وجوه الانتفاع فلا يملك المرتهن شيعا مه إلا بإذنه. 

وحديث أي هريرة 6389 صکُح الحاكم Maske]‏ ووصله الدارقطني 
وحن إسناده”؛ ويرى هولاء ان الطرق الموصولة والرسلة يش بعضّها 








(۱) «ستن الدارقطني» (6/ 074 الطحاري (68/4). 

(1) الدارقطني (۴/۳)[<«صحیح المامع الصغیر» للالياني LOR)‏ 
«all 60‏ لابن قدامة (454/4). 

(4) «الستدرانهللحاکم(0۱/۲): 

)0( «ستن الدارقطني» (6/ ۴۰). 


ن تصوص حديثية بل فقه امعاملات امالية ۶ 





وعل فرض التسليم BL‏ الحديث مرسلٌ Sp‏ المشهور من مذعب أي 
حنيغة ومالك وأحمد الاحتجاج بالحديث المرسل. 





۲ - الحديث يعارضه ‏ أيضًا ‏ ما ثبت في البخاري وغيره من حدیث 
ابن عمر ‏ مرفوعًا بلفظ: دلا نحلب اة امري عبر Peas‏ ومن أجل 
هذا التعارض ذهب بعض العلياء إلى القول BL‏ حديث الباب Epes‏ په 
ووجهه أنه حمولٌ عل ما كان قبل تحريم الرباء فلا رم الرباء حُرّم أشكاله 
من بيع اللبن في الضرع وكل ترضي جر مت اه اتفع بالتحريم ما أبيح في 
هذا الحديث Pog pl‏ 

+- یسمل الاعتذار الثالث في جواب الشافعي عن حديث الباب SU‏ 
فاعل الركوب والشرب إنها هو الراهن» ويكون المراد من الحديث أنَّ المرنين 
لایمنع الراهن من ظهرها وتژهه BY‏ له رقیتهاه وهي WSR Spy Ble‏ 





(1) «المعتمد» لاي الحسين (1۲۸/۲): «اللستصقى» للغزالي VTA)‏ «الإحكام» للامدي 
(۲۹۹/۱)» «فواتح الرحوت» للأتصاري VEL)‏ «أصول السرخسي» (1/ ۱6۳9۰ 
<شرح تنقيح الفصول» للقراني (0۳۷۹» «ختصر التهی> لابن الحاجب (۲/ ۸۷4 «الباعث 
الحنيث» لابن gS‏ (4۸)» «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۱۰)» «تدريب الراوي» للسيوطي. 
(۱3۷/۱) دارشاد الفحول» للشوکان (54): «توضيح الانکار» للصشاق (4/ ۲۸۷). 

)1( «صحيح البخاري» AN)‏ 

.)44/4( معان الآثار» للطحاوي‎ > OP) 


۶ مختارات من نسوص حديثية با فته الدادلات إدائية ۳[ 715]: 
كانت قبل oa JI‏ ولو یل الفاعل على المرتهن لكان حديث الباب ما 
يتين فيه الذي يركب ويشرب» ولا يجوز العمل بالمجمل إا بعد البيان. 

٤‏ أن الحديث ورد على خلاف القياس والاصول المجمع عليها من 
وجهين وهماة 

الأوّل: تجويز الركوب والحلب لغير المالك بدون إذن المالك. 








- الثاني: تضمينه OS NES‏ واللبن بالتفقة لا بالقيمة: مع أن القياس 
يقتضي أن يكون الضمان بالقیمة(, 

ج مناقشة الأدلة السابقة, 

على ضوء ما تدم يمكن مناقشة AY‏ السابقة والاعتذارات التقدّمة 
عل مايأني: 

- أمًا حديث أي هريرة 68 الذي استدلٌ به الجمهور واعتذروا به فإنه 
لا يقوى على العارضة من ناحيتين: 


-الاول: أنه حديثٌ مرسلٌء قال في se elt‏ د وله طرق في الدارقطني 
والبيهقي Prins Ys‏ وقال الحافظ - أيضًا -: « ورجاله TY Sut‏ الحفوظ 


)0 «الاثه للشاقمي LOX‏ 

(1) «الفتم» لابن حجر (4/ (VEE‏ «سبل السلام» للصنعاني (۶۱/۲)» «نيل SMM‏ 
لت 

asi 60‏ الحبير» لابن حجر (4۰-۳/۳). 


5 منتارات من نصوص حديثية به فته العاملات امالية‎ TTT 


عند أبي داود وغيره إرساله)*©. 

Hey‏ البيهقي عل الدارقطني بقوله: «قد رواه غيره عن سفيان عن 
زياد مرسلاه وهو المحفوظ)©. 

وأقوى الأقوال في الحديث المرسل أنه ضعيففٌ مردوه عند جمهور المحدّئين 
والاصولیین والفقهاء”". 


Doe,‏ الاحتجاج بالحديث الرسل فإنه يعارضه 
4 ولا يخفى SF‏ الحديث اشد يرجح على المرسل عند 
المعرفة برواة IM‏ وجهالة بعض رواة الثاني وعل فرض 
أنه Jaks‏ فان الأقوى سندًا fie‏ على ما دونه في القوّة: والحفوظ هنا أقوى 
والعمل بالاقوی Carly‏ على ما تقرّر في علم أصول الفقه. 
- الثانية: أن قوله في الحديث: A By‏ وَعَلَيِْ مه بحتمل الرفع أو 
الوقف» وقد oh‏ ابن وهب أنَّ هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيّب» وقد 
ذكره أبو داود في «الراسیل» وقال: «هذا هو الصحيح»» أي: أنه من كلام 
سعيد بن السیّب Bie‏ نقله عنه الزهري”". 








)0 «بلرغ الرام» لابن حجر VM‏ 

MTD ede (0 

(۲) اتظر: دمقئمة ابن لصلاح» (۲ مت gas‏ في «شرح مسلم» (۴۰/ ITY‏ «الباعث 
الحثيث» لابن كثير SACHA)‏ تخب القكر» لابن حجر (4) والمراجع الأصرلية السابقة. 

.)4٠0 gS AVS «نیل‎ )4( 


TY 

قال الزيلعي: « ويؤيّده ما رواه عبد الرزّاق في «مصئّقه». أخبرنا معمرٌ 
عن الزهري عن ابن المسيّب ان رسول الله BR‏ قال: SAM Bs‏ 
15 قلت للزهري: أرأيت قول الرجل: «لا یُخلق الرهن» أهو الرجل 
یقول: دإن لم آنك بالك فالرهن لك» ؟ قال: نعم» قال معمرٌ: ثم بلغني عنه 
أنه قال: إن هلك لم يذهب So‏ هذاء نا هلك من رب الرهنء له مه وعلیه 
Muah‏ 

ey‏ تقدّم OI che‏ حديث: «الغتم بالغرم» لا يقوى عل معارضة 
حديث الباب. 

- ولا تعاژض بين حديث الباب وحديث ابن عمر BY BD‏ حديث 
ابن عمر Sy fle‏ خاصٌء فينبني العا على الخاصٌ ويتقيّد به» على ما تقرّر 
في علم الأصولء ولا يصار لل النسخ لا عند تعر الجمع بين الحديثين من 
جه ومعرفة التاريخ لملم الناسخ والمنسوخ من جه st‏ وعل هذا 
الاساس 5p‏ دهوی النسخ لا تبت بدليل يقضي بتار الناسخ على وجو 
gy‏ معه الجمع لا بمجرّد الاحتال مع الإمكان» ولا تعر في هذه الحالة 
لامکان تخصيص النهي بالرحونة. 

- والقول SL,‏ الراد باعل الرکوب والشرب هو الراهن بحكم ملكيته 
للرقبه قول مرجوخ بدليل قرينة العوض التي تين المراة بالفاعل وهو 





8 مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية. 








)0( «تصب الراية» للزيلعي (4/ 6۳۲۰ والحديث أخرجه عبد الرزاق في Mer Pekar‏ 
وأبوداود قي «مراسيله» (۲۵۱). 





| تا مختارات من نصوص حديثية 2 فقه المعاملات الالية ۶ 
الرتین» ولا يصح القول بالإجمال لورود التصریح بفاعل الرکوب والشرب 
كما تقدّم في الروايات السابقة. 

- وآئا غالفة الحديث للقياس والأصول الق عليهاء فجوابه آنَّ الحديث 
fel‏ لا تره الأصول» والأصول لا يضرب بعضها يبعض: بل الواجب ehh‏ 
کلهاء SE‏ كل منها على أصله وموضعه» فهي كلها من عند الله الذي أتقن 
شرعه وخلقه نع إن الأحكام الشرعية ليست على نستي واحدٍ LB‏ وان 
الأدلّة تفرّق بينهه| في الحكم هذا نجد BT‏ الشارع جعل تضمين المرتهن قيمة 
الركوب والشرب بالنفقة» وجعل صاع تمر عوضًا عن اللبن في بيع الممرًات 
ببيع الحاكم عن المتمرّد بغير إذنه» وغيرها من الأحكام الستقاة من 
التي ed‏ اصولًا واردةٌ عل وفق القياس. 

مد الحديث لم يشترط إذن الراهنء ونفقةٌ الحيوان واجبةٌ على مالکه» 
والمرتبن Fr‏ المطالبة بها لحفظ الرهونه ولا يمكن الک الركوبُ والحلب 
روج الرهن عن يده وتوئيقه» ولا یسم امالك المجيء کل وق لأخطذ اللبن» 
لما فيه من مش ey‏ مع بعد المسافةء كيا لیم المرعهن- LAN‏ - بيع اللبن 
وحفظ کمن للراهن لوجود كلفةٍ ita,‏ وتأسيسًا عل ذلك فان لین إذا 
Gal‏ على العين المرهونة يكون قد ى عن الراهن hey‏ وله فيه So‏ وله أن 
يرجع ببدلهه وما دامت متفعة الركوب والحلب صالحةً OY‏ تكون بدلا فكان 
من مقتضى العدل والقياس ومصلحة الطرفین والحيوان أن يستوق 
المرتهن حقه من متفعة الركوب والحلب» ويعوّض عنهیا بالنفقة» ولو لم یرد 


















۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فته اللداملات A ul‏ 
نع بهذا لكان القياس Meets‏ 

د سبب اختلاف العلماء: 

والذي ali‏ سیب اختلاف العلياء في هذه المسألة يرجع إلى المسائل 
الأصولية التالية: 

- في تعارّض AM‏ 

- في العمل بالحديث المرسل. 

في العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس. 

- فمن رای ان حديث الباب معازش بحديث yl‏ هريرة BD‏ ورأى 
a‏ الحديث ‏ وان وقع التسليم بإرساله  Sf‏ الرسل صالح للاحتجاج 
والعمل؛ فضلّا عن تعضيده بالقباس والأصول الجمع عليهاء قال: ليس 
للمرتین أن ينتفع بشيء من الرهن Al NOS‏ وهو مذهب اللجمهور. 

- ومن رای I‏ حديث أبي هريرة © لا يقوى عل معارضة حديث 
الباب لكونه أقوى dle‏ ويرى ان الحديث الرسل لا يصح الاحتجاج به 
للجهل بحال الراوي الحذوف؛ وعل فرض التسليم بصلاحيته للاحتجاج 
فهو معازش بالسند وهو BEA‏ عليه» فضا عن Je‏ الاحتجاج به مدرجٌ 
من كلام سعيد بن EN‏ نقله عنه الزهري» كما رأی ان خبر الواحد یلم 
على القياس والأصول الجمع عليهاء BY‏ الحديث أصلٌ فان بذاته قال؛ يتفع 


(1) «إعلام اموقمين» لابن الفيّم (4/ AEX‏ 


۶ منتارات من نصوص حديثية بذ فته المعاملات ال‎ [FE 
الرتن فیما ورد به النص الثابت» فيركب ويحلب بقدر الشقة وهو مذهب‎ 
الحتابلة.‎ 

اه الترجيع: 

والحديث Be‏ ناهضة تشهد على مذحب الحنابلة لقرّته وضعف أدلّة 
المخالفين لكونها ال للظاهرء OV,‏ خبر الشارع Catal‏ مقدّمٌ على قياس 
الأصول» لأنه Lol‏ قائمٌ بذاته Lely‏ الاعتبار إذ لا تأصيل للاصول إلا من 
نصوص الشارع؛ والله أعلم. 


e 
مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية‎ 8 









Na‏ القوائد والأحكام المسنتبطة من الحديث 
سادسًا: مواقف العلاء من الحديث (فقه الحديث) 
SLM‏ تعليل تحريم بيع لمذكورات في الحديث: 
أ-مقاهب العلياء 
av‏ 











5 
د سيب اختلاف العلياء في مسألة تعليل منع الذکورات 
a‏ 
اللسألة الثاتية: في رجوع الضمير عند قوله: د لاهو حرام» 











مختارات من تصوص حديثية بل فتهالعاملات االية 8 








باه المذاهب السابقة 
past SG)‏ القائلين بعدم صحّة العقد والشرط 
اناد الحابلةالمجيزين للشروط المعلومة في ايع 
ج-مناقشة الأدلةوتفنيدها 
د سيب الاخخلاة 
أثواع لشروط 

I #‏ أحكامٌ متفاة من حديث النهي عن بيع ال 
اولا: نص الحديث. 
انا ترجة راوي Seb‏ 
ثالثا: غريب الحديث .. 
رايئا: العنى الإجالي للحديث. 
خامسًا: الفوائد والأحكام المستتيطة من الحديث 
سادسًا: مواقف العلياء من الحديث ... 
































۶ مختارات من نصوص حديثية cg‏ المداملات ul‏ ۲]: 





چ سيب الف الما اديت 
cers‏ 


nee‏ ین 








5 العاملات امالية‎ ee منتارات من نسوس‎ FT 





۶ مختارات من نصوص حديثية 4 فقه المداملات ul‏ ۳[ 7]: 
* باب الخيار ... 
# الحديث الأول في خيار الجلس. 


WY. 








رابعًا: غریب الحديث ١‏ 
عاستا امعنى الإجمالي للحديث. 
سادشا: القوائد والأحكام الستنبطة من الحديث 









# الحديث الثاني في خيار لین والدرط.... 
مس الحديث 








خامسًا: القوائد والأحكام المستتبطة .. 





| ك مختارات من نصوص حديثية 3 فقه المعاملات المالية 5 









aly‏ الإجالي للحديث: 
عامسًا: الفوائد والأحكام الستبطة من الحديث 





I 
APU مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات‎ ۶ 
ج-مناقشة ال السابقة:‎ 








| ك مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 5 








# الحديث الأول في الانتفاع بالرهن.. 
الحديث 








